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          المدير المسؤول:
        
      

      
        عبد الباسط بن حسن
      

      
        
          رئيسة التحرير:
        
      

      
        حفيظة شقير
      

      
        
          شارك في إعداد هذا العدد:
        
      

      
        لمياء قرار
      

      
        محمد نجيب عبد المولي
      

      
        هاجر الحبشي
      

      
        بسام عماري
      

      
        أمل المكي
      

      
        
          الإعداد الفنّي:
        
      

      
        أمبريمار
      

      
        
          ر.د.م.د.: 7107 - 0330
          
        
        
          ISSN:
        
      

      
        من أهدافها: 
      

      
        - المساهمة في تطوير ثقافة حقوق الإنسان وفتح فضاء للتعبير والنشر وإبراز التكامل الفكري بين مختلف الاختصاصات.
      

      
        - العناية بكل ما فيه تأصيل للفكر الإنساني الكوني.
      

      
        - دعم التنظير في مجال حقوق الإنسان وتطويره والبحث في مفاهيم حقوق الإنسان.
      

      
        - تشجيع الدارسات حول واقع حقوق الإنسان.
      

      
        *
        ترسل كلّ المساهمات على عنوان المعهد ويشترط أن تكون الدراسة موثّقة علميّا وأن تشمل الإشارات المرجعية.
      

      
        
          
            
          * تقيّم المجلّة كلّ ما يصلها من كتابات وتعلم الكاتب بذلك. ولا تردّ المساهمات التي لم تنشر إلى أصحابها.
      

      
        المراسلات: 
      

      
        توجّه المراسلات إلى العنوان التالي:
      

      
        المجلّة العربية لحقوق الإنسان- المعهد العربي لحقوق الإنسان- 02، شارع 9 أفريل (عبر نهج السّاحل). 1008 تونس.
      

      
        البريد الإلكتروني:
        aihr.iadh@gmail.com
      

      
        منّظمة إقليمية غير حكومية تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وعدم تجزئتها عن طريق بناء المعرفة وتطوير القدرات واقتراح السياسات وإصلاح المؤسسات.
      

      
        تأسس المعهد سنة 1989 ويضم في مجلس إدارته المؤسسات التالية:
      

      
        	
          
            المنظمة العربية لحقوق الإنسان
          

        

        	
          
            اتحاد المحامين العرب
          

        

        	
          
            الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
          

        

        	
          
            مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
          

        

        	
          
            المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
          

        

        	
          
            صندوق الأمم المتحدة الإنمائي
          

        

        	
          
            منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
          

        

        	
          
            منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
          

        

        	
          
            صندوق الأمم المتحدة للسكان
          

        

      

      
        ولقد تحصل المعهد سنة 1992 على جائزة اليونسكو الدولية لتدريس حقوق الإنسان،وهو متحصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وله علاقات تنفيذية مع اليونسكو وعلاقات مباشرة مع إدارة الإعلام بالأمم المتحدة.
      

      
        والمعهد متحصّل أيضا على صفة ملاحظ باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعلى صفة مراقب باللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وعلى صفة مراقب أيضا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
      

      
        
          العنوان: المعهد العربي لحقوق الإنسان
        
      

      
        02، شارع 9 أفريل (عبر نهج السّاحل).
        1009
        - تونس.
      

      
        الهاتف:
        71483683
        
          - 
        
        71483674
        (216) / فاكس:
        71483725
        
           (216)
        
      

      
        البريد الإلكتروني:
        aihr.iadh@gmail.com 
      

      
        موقع الواب:
        www.aihr-iadh.org 
      

      
        صفحة الفايسبوك:
        
        www.facebook.com/IADH.AIHR
      

      
        
          المحتويــــات
        
      

      
        
          
            
              
            آراء الكتّاب لا تعبّر بالضرورة عن اتجاهات يتبنّاها
        
      

      
        
          المعهـد العربـي لحقـوق الانسـان
        
      

    
  
    
      
        
          التقديم
        
      

      
        
          
            بقلم 
            عبد الباسط بن حسن
          
        
      

      
        يصدُر العدد الجديد من المجلة العربية لحقوق الإنسان مواصلة لرسالة المعهد العربي لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.
      

      
        لقد مثلت المجلة العربية لحظة هامة في تطور مسار بناء المعرفة المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال طرح قضايا كونيّة حقوق الإنسان وخصوصيتها وعلاقة حقوق الإنسان بأسئلة الثقافة والدّين وتطور منظومة حقوق الإنسان ونقائصها ومنجزاتها الإنسانية في بحثها عن تحسين شروط كرامة النساء والأطفال واللاجئين والمهاجرين والأقليات
        .
        كما كانت المجلة فضاء فارقا لحوار الآراء والأفكار وتنوّعها، فضاء جمع المختلف وأسّس للبحث عن العيش معا.
      

      
        تعود المجلة اليوم لتطرح قضايا التعليم وتحدياته في عالم متغير ومسائل التربية على حقوق الإنسان وتجارب الإصلاح التربوي
        .
        
          
        
      

      
        نريد من هذا العدد الذي يستعيد مجموعات من ورقات العمل التي قدّمت في الندوة الدولية حول "التربية على حقوق الإنسان : تحديات راهنة وأساليب مبتكرة" والندوة الدولية حول"تجارب الإصلاح التربوي في عالم متغير" أن يساهم في صياغة رؤية إنسانية تجعل من التعليم مجالا للتحرر والإبداع والمواطنة، تعليما يصنع الأمل والتحرر والحياة في مواجهة ثقافة الموت ونفي الآخر.
      

    
  
    
      
        
          الملف:
        
        
        
          التعليم
        
      

      
        
          قضايا التعليم وتحدّياته في عالم متغيّر
        

        
          
            
              التساؤلات الكبرى حول التربية ومقتضيات الإصلاحات التربوية
            
          

          
            
              
                الطيب البكّوش
              
            
          

          
            
              التساؤلات الكبرى تساؤلات ليست ظرفية بل هي متواصلة ويمكن أن تطرح في أي مكان وفي أي زمان لكنها قد تختلف من مكان إلى مكان جزئيا وأحيانا كليا وفي مختلف المراحل التي تمر بها الشعوب.
            
          

          
            
              
                
              
              أريد أن أبدأ بتناول المفاهيم المحورية الموجودة في العنوان :
            
          

          
            
              
                1-
                 مفهوم التربية:
              
               هذا المفهوم محوري يندرج ضمن شبكة من المفاهيم المترابطة منها التعليم ومنها المعارف أي اكتساب المعارف. وأذكّر هنا بأن الإدارة التي كانت تقابل وزارة التربية قبل الاستقلال في عهد الحماية كانت موسومة بالمعارف، إدارة المعارف. إذن هذه المفاهيم الثلاثة التربية والتعليم والمعرفة – المعارف – في الحقيقة تصب في اتجاه مفهوم محوري آخر هو الذي أعطي لهذه العملية الإصلاحية وهو المواطنة. وأريد أن أَسِمها بسمة أخرى هي المواطنة المتكاملة 
            
            (la 
            Citoyenneté
             accompli
            e
            )
            
               لأنها يمكن أن تكون أيضا منقوصة، فالمواطنة المتكاملة تكون بالتعليم الذي يتلقاه التلميذ من المعلم. وهي أيضا التربية والمعارف التي يكتسبها المتعلم بفضل منهجية تدريبه على آليات اكتساب المعرفة ذاتيا لتنميتها بصفة مستمرة، وذلك حتى يكون هذا الشاب الذي يتخرج، مواطنا له مواصفات المواطنة المتكاملة التي تمكّنه من أن يدرك واجبات المواطنة وحقوق المواطنة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشغل والتشغيل، فالشغل حق والتشغيل واجب. وكلها إذن متكاملة، فهي كوجه الورقة وقفاها أو وجه العملة وقفاها، فالواجب والحق لا يمكن أن ينفصلا كما لا يمكن أن ينفصل وجه الورقة وقفاها.
            
          

          
            
              المفهوم الثاني المحوري هو :
            
          

          
            
              
                2
                -
              
              
              
                مفهوم الإصلاح
              
              : أطرح هنا سؤالا : هل مازال مفهوم الإصلاح صالحا اليوم؟ أقصد من حيث استعمال المصطلح لا من حيث العملية الإصلاحية. لماذا 
              أ
              طرح هذا السؤال؟ لأنني أشعر أنه منذ عشرات السنين قد استُعمل استعمالا جعله مستهلكا جدا، في محله حينا وفي غير محله أحيانا. فعلى سبيل المثال، كانت توجد على مدى عقود في تونس وزارة إصلاح إداري 
              امتدت على
               ثلاثين عاما. المواطن أصبح يتساءل هل تم الإصلاح أم مازال؟ وكذلك تكر
              ُّ
              ر إصلاحات التعليم
              : إصلاح 58 وإصلاح 68 وإصلاح بداية التسعينات وهذا الإصلاح الأخير. هل تم تقييم هذه الإصلاحات تقييما معمقا موضوعيا حتى يمكن أن نبني الجديد على القديم؟ هل إن كل إصلاح يكون بالقطيعة أم بالبناء؟ وهل يكون بإعادة البناء أي هدم وإعادة بناء، أم يكون بالترميم والتحسين؟ هذه كلها إشكاليات منهجية ولابد من طرحها لأن مفهوم الإصلاح يقتضي وجود فساد. فالإصلاح يقابله الفساد. إذن هل نصلح شيئا فاسدا؟ وهل إن فساده طبيعي، موجود فيه من 
              
                
              
              الأول أم هو نتاج تغيرات وتحولات وليس فاسدا أصلا، أي إنه أدى وظيفته في فترة زمنية ما وأصبح يحتاج إلى تطوير وتغيير. هذه أيضا تساؤلات محورية من الناحية المنهجية، لذلك يجب في كل مرة نتحدث فيها عن الإصلاح أن نوضح : إصلاح ماذا ولماذا وكيف؟ إن لم نجب عن هذه الأسئلة بعمق فلا أتصور أننا نقوم فعلا بعملية إصلاح حقيقية. وإنما يتحول الإصلاح إلى شعار لا ينطبق إلا جزئيا على الواقع.
            
          

          
            
              وقد طرحت على نفسي هذا السؤال عندما تحملت مسؤولية وزارة التربية سنة 2011 بُعيد الثورة. وقد طُلب مني أن أتحمل هذه المسؤولية لمدة شهرين أو أربعة على أقصى تقدير، لكن تغيرت الأمور فبقيت قرابة العشرة أشهر، وهو ما جعلني مسؤولا عن البكالوريا وعن انتهاء السنة الدراسية وعن افتتاح السنة الدراسية الموالية.
            
          

          
            
              طلبت من المسؤولين في الوزارة الذين تعودوا على الإصلاحات من وزير إلى وزير، وكل وزير يأتي بإصلاح، أن لا يستعملوا هذا المصطلح وأن يفكروا في ما هو عملي، مثلا : إصلاح مناظرات الانتدابات حتى تكون شفافة عادلة وإصلاح فتح باب الانتدابات لجميع المسؤوليات حتى تكون شفافة عادلة وإيجاد خلية تفكير لإصلاح متواصل أي تقييم متواصل مع ما يقتضيه من تعديل متواصل عند الضرورة وكلما اقتضى الأمر ذلك. وهو شكل آخر من الإصلاح قد يكون أعمق وأصح. وقد تركت تسع لجان تواصل عملها مع من خلفني في الوزارة. وقد تم تطبيق هذا المنهج بصفة علنية وعبر شبكات التواصل.
            
          

          
            
              لذلك أطرح اليوم هذا السؤال : هل توجد عندنا المؤسسات الدائمة التي تقوم بالتقييم وقياس الأثر والتعديل المتواصل؟ هذه قضية جوهرية وهي أيضا من التساؤلات الكبرى.
            
          

          
            
              لا أريد أن أدخل في تفاصيل الإصلاحات المتعاقبة فهذا موضوع المداخلات والورشات التي ستأتي. إذن التحولات الكبرى التي يعرفها العالم بتطور ونسق سريع مواكب للتطور المعلوماتي وتطور التكنولوجيا الحديثة يغير كثيرا من الأشياء، وهو ما يقتضي أيضا نسقا آخر من التقييم وقياس الأثر والمتابعة. وكلما قامت عملية إصلاح لاحظت بصفة عامة أن الأمر يتركز على المناهج والكتب المدرسية. هذا لا يكفي
               بالمرة إذا لم نفكر أيضا في من سيطبق ذلك.
            
          

          
            
              
                
                  
                
                3-
              
              
              
                إن تكوين المكونين
              
               قضية كبرى وكثيرا ما نغفل عنها. وكثير من الإصلاحات فشلت لأنها لم يواكبها تكوين المكونين بشكل يتلاءم مع التغييرات التي أردنا إدخالها.
            
          

          
            
              لنتصور مثلا تدريس حقوق الإنسان بالمفهوم العصري ولكن يدرّسها إنسان يعتقد أنها بدعة من البدع، فماذا سيعطي هذا التدريس؟ إذن القضية مترابطة، قضية تكوين المكونين مسألة محورية وأعتقد أنها محورية لأن الأمر يتعلق بالمربي الذي يدرّب على آليات التفكير. فنحن نجد اليوم في بعض الكتب المدرسية في المنطقة المغاربية أن الفلسفة تتعارض مع قيم الإسلام مثلا. ولا أتحدث هنا عن المساواة بين الجنسين وما إلى ذلك. مازالت القضايا الجوهرية لم تحسم حتى في المنظومة التربوية. إذن آليات التفكير وتنمية المعارف والمهارات، بالتدريب على اكتسابها ذاتيا، هو أمر نفتقده كثيرا في المنظومة التعليمية وفي السياسة التعليمية اليوم. بل إننا نجد أن ذلك قد وقع الاستعاضة عنه بحشو الأدمغة. وحشو الأدمغة ليس تربية. وهو ما دفع أخيرا منظمة الأمم المتحدة إلى إصدار توصية بإلغاء الدروس المنزلية لأنها تؤدي إلى هذا الحشو. 
            
          

          
            
              
                4
                -
              
               وبالإضافة إلى ذلك لابد من إيجاد 
              
                آليات الربط بين مختلف مراحل التعليم
              
               وخاصة في البلدان التي لها وزارة للتربية ووزارة للتعليم العالي والبحث العلمي. هذا ما جعلني في سنة 2011 أقترح على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن نُكون لجنة مشتركة لتدارس التغييرات أو التطورات المختلفة من الحاضنة إلى التعليم العالي في المرحلة الأخيرة. لابد من أن يكون هناك تواصل وتسلسل. لا يمكن إصلاح مرحلة دون ربطها بالأخرى. إن فشل جزء من إصلاح 1958 في تونس، فيما يتعلق بلغة التعليم، إنما كان نتيجة عدم التخطيط لما بعد التعليم الثانوي، فقد وجد الخريجون بالبكالوريا أنفسهم بدون إطار جامعي يتقبلهم بذلك التكوين الذي هو معر
              ّ
              ب بكل علومه، ففشلت التجربة، كل تجربة لابد أن تندرج 
              ضمن خطة إستراتيجية كاملة متكاملة متواصلة، ولا يمكن الفصل بين مراحل التعليم المختلفة. ولا يعني ذلك أنه يجب أن تكون وزارة واحدة. يمكن ذلك طبعا، لكن في حالة الفصل لا بدّ أن يكون هناك إطار أو آلية للتكامل والترابط.
            
          

          
            
              
                5
                - 
              
              تكوين المكونين
               أيضا يحتاج إلى 
              
                تكوين الإداريين
              
               لأن الإدارة تدير هذه العمليات لذلك يجب أن تكون أيضا إدارة قادرة على 
              
                إدارة الحوار
              
               بين جميع الأطراف المعنية. والأطراف المعنية هي بالطبع المدرسون والتلاميذ والأولياء 
              
                
              
              الذين يمثلون المواطنين ثم الإدارة، هذه الأطراف الأربعة لابد من وجود هياكل تمكنهم من التحاور المتواصل ومن التفكير في الإشكاليات التربوية حتى يمكن الإصلاح بعيدا عن الشعارات. 
            
          

          
            
              
                6
                - 
              
              توجد أيضا قضية أخرى محورية يطول فيها الحديث وهي مسألة خلافية وهي: 
              
                العلاقة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص
              
              . وهي تطرح إشكاليات متعددة تتعلق بمفهومين آخرين لهما علاقة بذلك هما مفهوم 
              
                الإجبارية
              
               ومفهوم 
              
                المجانية.
              
              
              ف
              أن يكون 
              التعليم 
              مجانا هل يكون مجانا وهو في مدرسة خاصة؟ إذن نرى أن هناك إشكالات لابد من تعميق التفكير فيها. المسألة ليست سهلة وخاصة في مجتمعات أصبح فيها التعليم الخاص يتوسع على حساب التعليم العمومي. إذن هذه قضية محورية لابد من تعميق التفكير فيها وهي خلافية.
            
          

          
            
              
                7-
              
               قضية أخرى هامة جدا وهي قضية لغة أو 
              
                لغات التعليم
              
              . قضية كبرى تطرح في بعض المجتمعات بما في ذلك مجتمعاتنا المغاربية وهي أيضا خلافية. هذه القضية يجب أن تناقش بعيدا عن كل إيديولوجية وعن كل أفكار مسبقة. يجب أن تنظر إليها من حيث النجاعة والنتيجة لا من منطلق إيديولوجي مهما كان لونه، وهي موضوع خلافي يناقش بحدة لأن المنطلقات في النقاش هي أساسا إيديولوجية. إذن يجب أن نتدرب معا على مناقش
              ت
              ها بهدوء وعمق وبتجرد ومراعاة مصلحة المواطنين والأجيال التي نريد أن نكونها في المستقبل. قضية اللغة فيها مستويات عديدة : أولا في صلب اللغة الوطنية ذاتها، المستويات اللغوية عديدة علينا أن نتناول المستويات اللغوية وأن نتناول العلاقة بين اللغة الوطنية واللغات الأجنبية في ذات الوقت، فالمشكل مزدوج معقد وليس بسيطا كما يظن، ويطرح قضية ماذا ندرس بلغة م
              ّ
              ا وماذا ندرس بأخرى؟ إذا كان ذلك ضروريّا، إلى آخره. قضية كبرى محورية، وأغلب الإصلاحات لم تتعمق فيها ولذلك كثير من الإصلاحات إما لم تنجح أو نجحت جزئيا وفشلت في جوانب أخرى.
            
          

          
            
              
                8-
              
               أختم هنا بحالات قضايا التعليم وقضايا التربية فيما يسمى 
              
                ببؤر التوتر
              
               أي حيث توجد الحروب والحروب الأهلية والنزاعات والصراعات العرقية والصراعات الإيديولوجية وكذلك الهجرة والتهجير واللجوء، ونتائج الثورات سواء أكانت ثورات فعلا أم أشكالا أخرى، فضلا عن جميع الكوارث بأنواعها. كل هذا يَطرح قضايا تربوية من الطراز الأول بالنسبة إلى مئات الآلاف من الأطفال.
            
          

          
            
              
                
                  
                
                9- 
              
              كان من المفروض أن تكون لي كلمة افتتاح كأمين عام لاتحاد المغرب العربي. فضلت أن أترك ذلك للآخر لأنها مرتبطة بالإشكاليات التي كنت أشير إليها منذ حين وهي أن جميع هذه القضايا هي من القضايا التي تنكب 
              
                الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي
              
               عليها، وذلك في إطار المجالس الوزارية المتخصصة ومنها وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي سواء أكان ذلك في مستوى الوزراء أم في مستوى الخبراء الذين يهيئون القضايا والملفات والتوصيات والاتفاقيات لكي يبتّ فيها الوزراء. منذ بدأت هذه الاجتماعات في بداية التسعينات كان نسقها أسرع في البداية ثم أصبحت الفترات التي تفصل أطول بعض الشيء، إذ تم عقد 13 دورة وزارية فضلا عن الدورات الخاصة بخبراء الوزارة، ووقع تناول الكثير من القضايا، هذه القضايا الجوهرية لم تحسم بعد، فما وقع الخوض فيه هو توفير الإطار المناسب والاتفاقيات التي تمهد السبيل وتسهل التفكير والتنسيق في تناول مثل هذه القضايا ولذلك مازالت هذه القضايا تعالج أساسا وطنيا ويحتاج ذلك إلى جهود كبيرة وإلى وقت كبير حتى تصبح موحدة، وليس ذلك بطبيعة الحال غدا وإنما سيتطلب الكثير من الوقت، فثلاثة عشر اجتماعا لوزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي غير كافية ولابد من تسريع النسق والتركيز في المستقبل على المحاور : في كل مرة محور أساسي من التساؤلات الكبرى يتم فيه البتّ، وهذا ليس بالأمر الهين، لأن لكل بلد خصوصياته أحيانا. لكن من الهام البحث عن القواسم المشتركة للتقدم بها والوصول إلى اتفاقيات قابلة للتفعيل بعد التصديق عليها من الجميع. ويجب الاعتراف بأن طريق التكامل والاندماج مازالت طويلة لكن لانفقد الأمل ويجب أن نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف النبيل
              .
            
          

        
      
    
  
    
      
        
          احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
           ودور التعليم
        
      

      
        
          مازن شقورة
        
      

      
        
          وضعت الأمم المتحدة أكثر من تسعة عشر صكاً دولياً في مجال مكافحة الإرهاب إضافة إلى العديد من قرارات مجلس الأمن، جميعها لم يضع للإرهاب
          
          تعريفاَ متفقا عليه. لكنّها قد جرّمت الأفعال الإرهابيّة وهو الأهمّ في نظري، لأنّ مفهوم وتعريف الإرهاب هو أمر ملتبس ومشحون سياسيّا وفكريا وعقائديا. وكان
        
        
        
          المجتمع الدّوليّ قد حاول من خلال
        
        
        
          عصبة الأمم ومن ثمّ الأمم المتّحدة وضع تعريف متفق عليه ولكنّه فشل في ذلك.
        
      

      
        
          
            
          
          الإشكالية تكمن في ثلاثة محاور
          :
           أولاً تحديد المفهوم، ثانياً تصنيف الكيانات والأفراد والأيديولوجيات، ثالثاً سبل المواجهة. ومن وجهة نظري فإنّ كافة المحاولات لتحديد المفهوم انطلقت من كون الإرهاب باعتباره ظاهرة يعدّ سببا وليس نتيجة، مما أدى بسبل المواجهة إلى الانزلاق نحو المواجهة الأمنية على أهميتها. 
        
      

      
        
          ويهدف الإرهابيون بشكل عام من خلال نشاطهم الإجرامي إلى تقويض أركان «دولة القانون»، بكل ما تعنيه من مثل عليا تقوم على قيم العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الفرد وحرياته الأساسية، وغالبا ما ينزع ال
          إ
          رهابيون إلى استهداف المدنيين العزّل من أجل ترويع المجتمعات وتقويض قيمها، ولكن أيّة مواجهة للإرهاب دون إعمال سيادة القانون وحقوق الإنسان فهي لا تعدو أن تكون تكرارا لذات المسلك الذي تحترفه العناصر الإرهابية في أنشطتها الإجرامية.
        
      

      
        
          تدابير مكافحة الإرهاب هامة وضرورية، ولكن يمكن لها أيضا أن تهدد حقوق الإنسان الأساسية. ولهذه التدابير، كما لوحظ في الكثير من السياقات، أثر في انتهاك العديد من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة من خلال عمليات القتل المستهدف، والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحرية الشخصية من خلال الاعتقال التعسفي والتمييز العنصري والعرقي والتنميط العرقي، والحق في التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في الخصوصية، إلى غير ذلك من الكثير من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
        
      

      
        
          الإرهاب وحقوق الإنسان على طرفي نقيض فالأول يتهدد في مقدّمة الأشياء الحقَّ في الحياة إضافة الى باقي الحقوق ا
          لأخرى سواء كانت سياسية مدنية أو
          
          اجتماعية واقتصادية وثقافية،
        
        
        
          والثاني يقوم على احترام أو تقديس الحق في الحياة والسلامة البدنية. الأول يقوم على العنف الجسدي واللفظي والثاني يقوم على إعلاء قيمة التسامح القائم على احترام الحقوق والتمسّك بها.
        
      

      
        
          المجتمعات الديمقراطية وحكوماتها مخوّلة أن تتخذ تدابير معينة، ذات طبيعة وقائية أو رادعة لتحم
          ي
           نفسها من التهديدات التي تمسّ مواطنيها ومبادئها وقيمها واستقرار نظامها الديمقراطيّ، وبشرط أن تكون السلطات التشريعية والقضائية والإدارية ملزمة قانوناً بأن تراعي فيما تتخذه من تدابير، مقتضيات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الصكوك النافذة في أقاليمها، والمتوافقة مع القانون الدولي بشكل عام
        
        .
      

      
        
          
            
          
          ومن هنا، تجد الأنظمة الديمقراطية نفسها مدفوعة لاتّخاذ التدابير اللّازمة لمكافحة الظواهر الإجراميّة المتنامية مع الحرص على ألاّ تنطوي هذه التدابير على تقويض للديمقراطية بذريعة الدفاع عنها، فهي ليست طليقة اليد فيما تقرره من تدابير قسرية إنما يكون ذلك بقدر ما تقتضيه مكافحة الإرهاب من تدابير لتقييد الحقوق الفردية المكفولة دستورياً، حيث يتعلق الأمر بضرورة التوفيق بين متطلبات الدفاع عن أمن المجتمع الديمقراطي وتلك المتعلقة بحماية الحقوق الفردية، وهكذا تواجه الأنظمة الديمقراطية تحدياً مزدوجاً
        
         : 
      

      
        
          العديد من المنتقدين لمدافعي حقوق الإنسان يأخذون عليهم دفاعهم عن حقوق المتورطين في الأعمال الإرهابية والتطرف العنيف على اعتبار أنّهم ليسوا من أصحاب الحقوق بل على العكس هم منتهكون لها ويهدّدون منظومة القيم الديمقراطية، ولعلنا نتفهّم هذا الانتقاد ولكن هل التضحية بحقوق الإنسان أدت إلى القضاء على الإرهاب والتطرف العنيف؟.
        
      

      
        
          إنّ 
          إ
          نكار الحقوق وانحسار مساحة الحريات هو أحد أسباب التّطرف في المجتمعات، وأضيف إلى ذلك أنّ مواجهة الإرهاب لا تتم بالأمن فقط، وقد أثبتت التوجّهات الأمنيّة وحدها قصوراً واضحاً، وكما قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد كوفي أنان، «لا تنمية دون أمن، ولا أمن دون تنمية، ولا أمن ولا تنمية دون حقوق الإنسان»، فهي مقاربة شاملة تسير بثلاث أرجل، وفي كثير من السياقات أوضحت التجارب أنّ التضحية بحقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب قد أنتجت مزيدا من الحقد والتطرف.
        
      

      
        
          إنّ انتهاك حقوق الإنسان يقوّض المعيار الدولي الرامي إلى شرح بشاعة الجرائم الإرهابية، وقد يساوي ما بين الضحية والجلاد وأقصد بالضحية هنا المجتمعات وليس ضحايا العمليات الإرهابية. فالعديد من الجهات الإرهابية تبرر أفعالها في اقتلاع حياة المدنيّين والأبرياء وفق منظومات سياسية واجتماعية وفكرية رسمتها لنفسها، فإنّ مواجهة هذا التبرير دون ضوابط تحترم حقوق الإنسان يعتبر دعما لمنطق الإرهاب ويجرّ المجتمع لنفس منطق وقيم الإرهابيّين، إنّ إهمال حقوق الانسان هو أحد مكوّنات وصفة إنتاج الإرهاب والتطرف العنيف، وإنّ كل مواطن أو فرد يعود إلى منزله مقموعاَ ومحبطاَ من 
          قِبَل 
          النظام السياسي وغياب العدالة الاجتماعية ومنتهكة حقوقه هو عجينة طيعة للاستقطاب من قبل المتطرفين ولو بشكل مؤقت. إنّها مواجهة بين منظومة قيمية تقوم على احترام سيادة القانون 
          
            
          
          والحريات الأساسية لبني البشر وأخرى لا تحترم تلك المنظومة ولا يجوز للأولى الانتقال لمربع الثانية، وهو ما يجعل مجتمعاتنا مهددة بالانتقال لمنطق القمع والشمولية أو منطق الغاب.
        
      

      
        
          إنّ ال
          إ
          رهاب هو نتيجة وليس سببا ومن أجل مواجهته فإنّنا بحاجة للتشبث بقيم حقوق الإنسان ودولة القانون ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى نشوئه، أي نحن بحاجة إلى مقاربة متعدّدة الجوانب ومشاركة الفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وكذلك إلى جهد إقليميّ ودوليّ.
        
      

      
        
          ولكي لا ننزلق في مواجهة الإرهاب تحث الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق قــرارها ١٨٥ /٦٣، الفقرة ١٨، على ما يلي:
        
      

      
        
          • توخي المشروعية في تجريم الإرهاب - يجب على الدول أن تضمن تيسير الوصـول إلى
          
          قوانينها التي تجرم أعمال الإرهـاب،
          
          وأن تتـوخى الدقـة في صـياغتها، وأن تكـون تلـك
          
          القــوانين غــير تمييزيــة وغــير رجعيــة الأثــر.
        
      

      
        
          • عدم التمييز - ينبغـي تنفيـذ تـدابير مكافحـة الإرهـاب في إطـار المراعـاة التامـة لحقـوق
          
          الأقليات، ويجب أن تنـأى عـن التمييـز القـائم علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو
          
          الجـنس
          
          أو اللغــة أو الــدين أو الأصــل الاجتمــاعي، ولا ينبغــي للــدول أن تلجــأ إلى التــصنيف اســتنادا إلى القوالــب النمطيــة القائمة على أساس التمييز.
        
      

      
        
          • الضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبـة - يجـب علـى الـدول أن تكفـل وجـود
          
          ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميـع الأحكـام ذات الـصلة
          
          ب
          القانون الدولي، واحترام حق الأفـراد في المـساواة أمـام القـــانون والمحـــاكم والهيئـــات القـــضائية والحـــق في المحاكمـــة العادلـــة، وأن تكفـل إتاحـة وسـائل انتـصاف فع
          ّ
          الـة لأيّ شـخص انتهكت حقوق الإنسان أو
          
          الحريات الأساسية الواجبة له، وضـمان حـصول الـضحايا
          
          على تعويضات مناسبة.
        
      

      
        
          • الحرمان من الحرية وحظر التعذيب - يجب على الدول احتـرام حريـة الـشخص وأمنـه
          
          وكرامتـه، ومعاملـة جميـع الـسجناء في جميـع أمـاكن الاحتجـاز وفقـا للقـانون الـدولي، وأن تتقيد تقيدا تاما بالتزاما
          تها
           فيمـا يتعلـق بـالحظر المطلق للتعذيب وغيره من
          
          ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة.
        
      

      
        
          • التزامـات الـدول إزاء عـدم الإعـادة القـسرية للاجـئين - يجـب علـى الـدول أن تكفـل
          
          الاحترام التام لالتزاما
          تها
           في آليا
          تها
           لمراقبة الحدود وغيرها من الآليـات 
          
            
          
          الـسابقة للـدخول
          
          إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدوليـة؛
          
          ويجب علـى الـدول الامتنـاع عـن إعـادة الأشـخاص، بمـا في ذلـك في الحـالات المتـصلة
          
          بالإرهاب، إلى بلدا
          نه
          م الأصلية أو إلى بلد ثالث متى مـا كـان هـذا النقـل يتعـارض مـع
          
          التزاما
          تها
           بموجب القانون الدولي.
        
      

      
        
          • الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة - ينبغــي للــدول حمايــة جميــع حقــوق
          
          الإنـسان، بمـا فيهـا الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، مـع مراعـاة أن بعـض
          
          تدابير مكافحة الإرهاب قد تؤثر علـى التمتـع بهـذه الحقـوق.
        
      

      
        
          كـثيراً ما تفضي التدابير المكثفة لمكافحة الإرهاب، من خلال أثرها السلبي على فعالية التمتع بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية، حتى وإن كان لها مبرر بوصفها قيوداً على حقوق الإنسان مسموحاً بها، إلى آثار عكسية تقوض الدور النافع الطويل الأمد لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاستراتيجيات المستدامة لمكافحة الإرهاب.
        
      

      
        
          ولأنّني حذِرٌ كما 
          أ
          سلفت فإنّ أيّ تعريف سيصطدم بعدة تساؤلات منها على سبيل المثال لا للحصر
          
          : هل هناك إيديولوجيّات أو ديانات إرهابية؟ أم هناك إيديولوجيّات عنيفة وإقصائيّة؟ هل هناك كيانات إرهابية أم كيانات متطرفة؟ أم أفراد ضالعون في أعمال إرهابيّة؟
        
      

      
        
          إنّ منظور حقوق الأنسان يقتضي ألّا نجرّم الأفكار والآراء المتطرفة، وإنّما نجرّم الأفكار المتطرفة العنيفة المؤدية إلى أعمال إرهابية، حتى لا تصادر حرية الفكر والوجدان والضمير والرأي، أو دفع الأفكار المتطرفة لتصبح عنيفة من خلال تجريمها. كذلك بالنسبة إلى الأيديولوجيات فيجب تجريم الأفعال الناتجة عن تلك الأيدولوجيات المتناقضة واحترام وتعزيز حقوق الإنسان.
        
      

      
        
          إنّ التّطرف العنيف بكافة أشكاله سواء كان دينيا أو قوميّا أو عرقيّا أو جنسويّا أو اجتماعيّا، جميعها يقوم على أشكال متعددة من التمييز سواء بمعنى تفخيم تلك الأصول وعلوّها على الآخرين أو التمييز تجاه مجموعات تنتمي لتلك الأصول من قبل المجتمعات المتواجدة فيها. وفي الحالتين فإنّ النتيجة واحدة وهي غياب التسامح من قبل الفاعل والمفعول به، ولا يمكن لحقوق الإنسان أن تُحترم وتُعزَّز في ظل ممارسة التمييز قولاً وفعلاً وتشريعاً. 
        
      

      
        
          
            
          
          ونجد اليوم خاصية في التطرف الديني، وهنا لا أريد التخصيص فجميع أشكال التطرف الديني قد تقوم على أساس تديين الحداثة أو تديين السياسة بالمعنى الواسع بما في ذلك السياسات والبرامج، ومحاربة أي توجه يسعى لعكس ذلك أي تحديث الدين والسياسة.
        
      

      
        
          فالتطرف الديني تمظهر للعلاقة التفاعلية بين الدين وشروط الحياة الحديثة التي أصبح الدين فيها مسألة حقوق فردية وشخصية وانسحب أو طرد العامل الدينيّ من الفضاء العام والخاص وترك للفرد الحق في الالتجاء 
          إ
          ليه متى 
          أ
          راد.
        
      

      
        
          إن أيّة مقاربة تنطلق من عنوان «الإرهاب وحقوق الإنسان» باعتبار أنّ الواو هنا تعني واو العطف هي مقاربة استنكارية لحقوق ال
          إ
          نسان، ويجب استبدالها بالنهج القائم على احترام حقوق الإنسان في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب.
        
      

      
        
          إنّ العنوان الأول «الإرهاب وحقوق الإنسان» يقوم على زوج متناقض وعبارت
          ي
          ن لا تلتقيان. فكما أنّ الإرهاب نتيجة، فالأمن أيضاً نتيجة لإجراءات احترازية. ومنع الإرهاب أهم من محاربته بعد وقوعة. ولذا فإنّ منع الإرهاب يتطلب فهم الظروف المؤدّية لمثل هذه الأعمال البغيضة، بما في ذلك تقدير أعمق للروابط بين هذه الظروف وعدم احترام حقوق الإنسان، والفساد، والإفلات من العقاب، وغياب سيادة القانون وانعدام التنمية، والتمييز والتهميش، وغياب آفاق سلميّة لمستقبل الصراعات السياسية، والإقصاء وعدم المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشؤون العامة والتهميش الاقتصادي الاجتماعي. وغالبا ما تتفاقم هذه المشاكل بسبب عدم وجود المساءلة - مع إفلات الجناة من العقاب السائد في كثير من الحالات - وعدم الوصول إلى العدالة والانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومنهجة الانتهاكات الجسيمة. وجميعها أسباب دافعة ومنتجة وجاذبة للتطرف العنيف والإرهاب. إنّ التكاملية بين الأمن وحقوق الإنسان ليس فقط في الحالات الاعتيادية لإعمال القانون وإنفاذه بل إنّها أيضاً في سياق مكافحة التطرف العنيف والإرهاب. وهي متلازمة ولا يمكن الفصل بينهما مع ضرورة عدم إغفال مبدأي الضرورة والتناسب اللّذين 
          أ
          كدت عليه
          م
          ا معايير حقوق الإنسان وإنفاذ القانون.
        
      

      
        
          
            دور التعليم في نشر قيم التسامح
          
          
        
      

      
        
          تحدد
        
        
        
          المادة
        
        
        
          الرابعة
        
        
        
          من
        
        
        
          إعلان
        
        
        
          مبادئ
        
        
        
          حول
        
        
        
          التسامح الصادر عن اليونسكو عام 1995 دور التعليم والتنشئة في نشر قيم التسامح عن طريق:
        
      

      
        
          
            
          
          أولا، يعتبر
        
        
        
          التعليم
        
        
        
          من
        
        
        
          أنجع
        
        
        
          الوسائل
        
        
        
          لمنع
        
        
        
          اللاتسامح،
        
        
        
          وأول
        
        
        
          خطوة
        
        
        
          في
        
        
        
          مجال
          
          التسامح،
        
        
        
          هي
        
        
        
          تعليم
        
        
        
          الناس
        
        
        
          الحقوق
        
        
        
          والحريات
        
        
        
          التي
        
        
        
          يتشاركون
        
        
        
          فيها
        
        
        
          وذلك
        
        
        
          لكي
        
        
        
          تحترم
          
          هذه
        
        
        
          الحقوق
        
        
        
          والحريات
        
        
        
          فضلا
        
        
        
          عن
        
        
        
          تعزيز
        
        
        
          عزمهم
        
        
        
          على
        
        
        
          حماية
        
        
        
          حقوق
        
        
        
          وحريات
          
          الآخرين.
        
      

      
        
          ثانيا، ينبغي
        
        
        
          أن
        
        
        
          يعتبر
        
        
        
          التعليم
        
        
        
          في
        
        
        
          مجال
        
        
        
          التسامح
        
        
        
          ضرورة
        
        
        
          ملحة،
        
        
        
          ولذا
        
        
        
          يلزم
          
          التشجيع
          
          على
        
        
        
          اعتماد
        
        
        
          أساليب
        
        
        
          منهجية
        
        
        
          وعقلانية
        
        
        
          لتعليم
        
        
        
          التسامح
        
        
        
          تتناول
        
        
        
          أسباب
          
          اللاتسامح
          
          الثقافية
        
        
        
          والاجتماعية
        
        
        
          والاقتصادية
        
        
        
          والسياسية
        
        
        
          والدينية،
        
        
        
          أي
        
        
        
          الجذور
          
          الرئيسية
        
        
        
          للعنف
          
          والاستبعاد،
        
        
        
          وينبغي
        
        
        
          أن
        
        
        
          تسهم
        
        
        
          السياسات
        
        
        
          والبرامج
        
        
        
          التعليمية
        
        
        
          في
          
          تعزيز
        
        
        
          التفاهم
          
          والتضامن
        
        
        
          والتسامح
        
        
        
          بين
        
        
        
          الأفراد
        
        
        
          وكذلك
        
        
        
          بين
        
        
        
          المجموعات
        
        
        
          ال
          إ
          ثني
          ّ
          ة
          
          والاجتماعية
          
          والثقافية
        
        
        
          والدينية
        
        
        
          واللغوية
        
        
        
          وفيما
        
        
        
          بين
        
        
        
          الأمم
        
        .
      

      
        
          ثالثا، إن
        
        
        
          التعليم
        
        
        
          في
        
        
        
          مجال
        
        
        
          التسامح
        
        
        
          يجب
        
        
        
          أن
        
        
        
          يستهدف
        
        
        
          مقاومة
        
        
        
          تأثير
        
        
        
          العوامل
          
          المؤدية
        
        
        
          إلى
        
        
        
          الخوف
        
        
        
          من
        
        
        
          الآخرين
        
        
        
          واستبعادهم،
        
        
        
          ومساعدة
        
        
        
          النشء
        
        
        
          على
        
        
        
          تنمية
        
        
        
          قدراتهم
          
          على
        
        
        
          استقلال
        
        
        
          الرأي
        
        
        
          والتفكير
        
        
        
          النقدي
        
        
        
          والتفكير
        
        
        
          الأخلاقي
        
        .
      

      
        
          رابعا، تنفيذ
        
        
        
          برامج
        
        
        
          للبحوث
        
        
        
          الاجتماعية
        
        
        
          وللتعليم
        
        
        
          في
        
        
        
          مجال
        
        
        
          التسامح
        
        
        
          وحقوق
        
        
        
          الإنسان
          
          واللاعنف.
        
        
        
          ويعني
        
        
        
          ذلك
        
        
        
          إيلاء
        
        
        
          عناية
        
        
        
          خاصة
        
        
        
          لتحسين
        
        
        
          إعداد
        
        
        
          المعلمين،
        
        
        
          والمناهج
          
          الدراسية،
        
        
        
          ومضامين
        
        
        
          الكتب
        
        
        
          المدرسية
        
        
        
          والدروس
        
        
        
          وغيرها
        
        
        
          من
        
        
        
          المواد
        
        
        
          التعليمية
        
        
        
          بما
        
        
        
          فيها
          
          التكنولوجيات
        
        
        
          التعليمية
        
        
        
          الجديدة
        
        
        
          بغية
        
        
        
          تنشئة
        
        
        
          مواطنين
        
        
        
          يقظين
        
        
        
          مسؤولين
        
        
        
          ومنفتحين
          
          عل
          ى 
          ثقافات
        
        
        
          الآخرين،
        
        
        
          يقدرون
        
        
        
          الحرية
        
        
        
          حق
        
        
        
          قدرها،
        
        
        
          ويحترمون
        
        
        
          كرامة
        
        
        
          الإنسان
          
          والفروق
        
        
        
          بين
        
        
        
          البشر،
        
        
        
          وقادرين
        
        
        
          علي
        
        
        
          درء
        
        
        
          النزاعات
        
        
        
          أو
        
        
        
          على حلها
        
        
        
          بوسائل
        
        
        
          غير
        
        
        
          عنيفة
        
        .
        
          
          إنّ عملية التربية والتعليم والثقافة الساعية لاستبدال ثقافة العنف وإقصاء الآخر بثقافة حقوق الإنسان والتسامح مازالت بعيد
          ة
           بعض الشيء ع
          ن
           المستوى الكوني بشكل عام وعن منطقتنا بشكل خاص. وذلك يقتضي إعادة النّظر في المنظومات التربويّة وليس فقط التعليمية، لأن رفض الآخر، والخوف من الاختلاف بكل أشكاله، هو أحد الأسباب المغذّية للعنف القائم على انغلاق الذات والعقل وبالتالي التقوقع والجهل. إن المدرسة تقع على تماس كامل مع الفضاء الأسري والفضاء العام وإذا غاب التكامل ما بين تلك الفضاءات فحتماَ هناك خلل مّا. 
        
      

      
        
          تسعى كافة شعوب الأرض ل
          تحقيق 
          ا
          لديم
          قراطية القائمة على الحرية والتسامح وسيادة القانون العادل، لذا فإنّ أيّة منظومة تربويّة لا تهدف إلى إتاحة الفرصة 
          
            
          
          للأطفال والشباب دونما تمييز كان، لكي يصبحوا مواطنين مسؤولين ومقتنعين بحقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وأفراده فهي عملية تربوية غير ديمقراطية وتهدف لتكريس الشمولية والانغلاق. وأفضل تربية لبلوغ هذا الهدف هي تنظيم المجتمع المدرسي وفق قيم 
          ا
          لديم
          قراطية. «إن تعليم حقوق الإنسان في الوسط المدرسي يعني، إذاً، مواجهة إشكالية 
          ا
          لديم
          قراطية في مجتمع إنسانيّ. وإنّ سيرورة العمل الديمقراطية للمؤسسات المدرسية هي الشرط لتربية حقيقية على حقوق الإنسان ولمصداقيتها»
        
        
          1
        
        
          .
        
      

      
        
          وهكذا فإنّ الديمقراطية في أحد تعريفاتها هي أسلوب حياة، يحياه الفرد الملتزم بحقوقه والمدرك لواجباته، وإنّ التعليم قد ينقل معارف ولكن التربية تعلّم أسلوب الحياة وفنّ العيش ولذا أفضل وصف للمدرّس هو المربّي. إنّ المدرسة هي المكان الذي ينبغي فيه على الأطفال أن يتدرّبوا على فنّ «العيش معاً». 
        
      

      
        
          إنّ المنظومة التربوية التي تنقل الطفل والشاب من وعيه بذاته 
          إ
          لى مرحلة وعيه لذاته، من المؤكّد أنّها لن تسمح باستمرار أنظمة حكم شمولية أو قمعية أو حتى بوجود أفكار متطرفة وجماعات إرهابيّة تنتهك الحق في الحياة باعتباره حقّا أساسيّا وأصيلا لكافة بني البشر.
        
      

      
        
          وكان الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون قد تقدم بخطة عمل لمكافحة التطرف العنيف في أوائل يناير
           / كانون الثاني
           من هذا العام للجمعية العامّة، وجاءت خطة العمل بطريقة شاملة متضمنة آليات عمل متعددة لمكافحة تلك الآفة.
        
      

      
        
          ومن بين ما تمّ التطرق له في خطة العمل 
          المذكورة
          ، هو آثار تلك الآفة، حيث
          
          يرى الأمين العام :
        
      

      
        
          «إنّ التطرف العنيف والإرهاب يقوّض السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، والاضطلاع بالعمل الإنساني».
        
      

      
        
          ترى الخطة أنّ هناك أسبابا منتجة للإرهاب والتّطرف العنيف وأنّ هناك أيضا أسبابا جاذبة له:
        
      

      
        
          
            
              
            
            الأسباب المنتجة
          
        
      

      
        
          قلة الفرص الاجتماعية والاقتصادية، والتهميش والتمييز، وغياب الحكم الرشيد وانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون، النزاعات الطويلة الأمد والنزاعات التي لم تتمّ تسويتها، نشر الفكر المتشدّد في السجون.
        
      

      
        
          وهنا يمكن لنا أن نتصور موازنة دولة مّا لا تراعي التوازن ما بين جهاتها في ميزانيّات التعليم والثقافة، فال
          جهات ال
          مهم
          ّ
          شة ستنتج جيلا جاهلا ومنغلقا وعاطلا عن العمل وجميعها يشكّل أرضيّة خصبة لترعرع الفكر المتطرّف.
        
      

      
        
          
            الأسباب الجاذبة
          
        
      

      
        
          وهي الأساليب التي تتبع أو أفضت 
          إ
          ليها الأسباب المؤسّسة للتطرف العنيف ويتم اتباعها في الاستقطاب والتأطير لاحقاَ. 
        
      

      
        
          الخلفيات والدوافع الشخصية، والمظالم الجماعية والشعور بالتعرض للإيذاء، وتحوير المعتقدات والأيديولوجيات السياسية والاختلافات العرقية والثقافية وإساءة استخدامها، والقيادة والشبكات الاجتماعية.
        
      

      
        
          ومن بين ما اقترحته خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة ال
          تي
          
          أقرّتها
           الجمعية العامة في جلستها السبعين لمواجهة التطرف العنيف،
           ما يلي :
           «التعليم وتنمية المهارات وتيسير فرص العمل
          ،
        
      

      
        
          في إطار مكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي، علينا أن نتأكد أنّ كل طفل يتلقّى تعليما جيد النوعية يُعدّه للحياة، على نحو ما هو منصوص عليه في إطار الحق في التعليم. وينبغي أن يشمل التعليم تلقين الاحترام لحقوق الإنسان والتنوع، وتشجيع التفكير النقدي، وتعزيز الإلمام بوسائط الإعلام والتكنولوجيا الرقمية، وتنمية المهارات السلوكية والاجتماعية والوجدانية التي يمكنها أن تسهم في التعايش السلمي والتسامح. والشباب الذين يدخلون ميدان العمل، إناثاً وذكوراً، يحتاجون إلى دعمنا، سواء في الحصول على موارد التعلم المستمر والتدريب المهني أو في احتضان مواهبهم في مباشَرة الأعمال الحرة. لذلك أوصي الدول الأعضاء بما يلي:
        
      

      
        
          
            
          
          (أ)
          
          الاستثمار في التعليم، لا سيما التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، أي بين سن الثالثة والثامنة، من أجل كفالة أن يحصل جميع الأطفال 
          على تعليم شامل للجميع وجيد النوعية، مع مراعاة تنوع البيئات الاجتماعية والثقافية؛ 
        
      

      
        
          (ب)
          
          تنفيذ برامج تعليمية تعزز مفهوم «المواطنة العالمية» والمهارات الشخصية والتفكير النقدي والإلمام بالتكنولوجيا الرقمية، واستكشافُ سبل إدراج التربية على المواطنة في المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية، وبناء قدرات المدرسين والمربين من أجل دعم هذه الخطة؛
        
      

      
        
          (ج)
          
          توفير التعليم الشامل من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الدراسات العليا، بما في ذلك التعليم التقني والمهني، وتوفير الإرشاد للأشخاص الضعفاء، بمن فيهم النازحون، بالاستعانة بتكنولوجيا الإنترنت والأجهزة المحمولة؛
        
      

      
        
          (د)
          
          التعاون مع السلطات المحلية لإتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية، سواء في المواقع الريفية أو الحضرية، والاستثمار في تزويد الناس بالمهارات اللازمة لتلبية الطلب في أسواق العمل المحلية من خلال إيجاد فرص التعليم المناسب؛
        
      

      
        
          (هـ)
          
          إتاحة مزيد من الخيارات المهنية للشباب بتشجيع ثقافة الأعمال الحرة وتوفير برامج تعليمية في هذا المجال، وتيسير البحث عن العمل ومواءمة الوظائف، وسنّ اللوائح التنظيمية التي تشجع على إنشاء المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر، وتيسير الحصول على التمويل والقروض البالغة الصغر، وتوسيع نطاق خدمات الدعم من قبيل التسويق والتوزيع، وذلك من أجل إطلاق العنان لكامل الطاقات الاقتصادية للشباب؛
        
      

      
        
          (و)
          
          دعوة القطاع الخاص وغيره من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى الإسهام في جهود المصالحة وإعادة الإعمار بعد انتهاء النـزاعات، وخاصة في إيجاد فرص العمل والتدريب وتيسيرها.»
        
      

    
    
      

      
        	
          
            
              كلّ البشر،
              الوجيز من أجل التربية على حقوق الإنسان، باريس، منشورات اليونسكو، 1998.
            ↩︎
          

        

      

    
  
    
      
        
          التعليم في أوضاع النزاع
        
      

      
        
          
            عزّ الد
            ين 
            قاسم
          
        
      

      
        
          من
           ظروف الحروب ومآسيها تؤدي إلى تخريب الرأسمال البشري، وتضرّ بمؤسسات الدول وعلى رأسها مؤسسة التعليم، فهي تبدل حاجات وأوليات السكان، 
          
            
          
          وتجعل التعليم من المسائل المتأخرة في أولياتها وذلك ناتج عن الدمار والخراب والنزوح والخوف.
        
      

      
        
          ومن أهم الكوارث التي تسببها الحرب انعكاسها السلبي على التعليم
          ،
           فالحرب غالبا ما تتسبّب في انهيار مؤسّسات المجتمع بأكملها انهيارا جزئيا أو كليا، وتقضي على كلّ إنجاز قد تحق
          ّ
          ق في مرحلة سابقة وتوقف التّطور والتقدم. 
        
      

      
        
          وإذا كان الكثير من الآثار الكارثية يمكن إصلاحها حين توقف الحرب رحاها، فإنّ بروز جيل كامل من الأطفال دون تعليم وحرمانه من أبسط حقّ من حقوقه المكفولة وفق المواثيق الدوليّة هو من أفدح الكوارث التي تصيب المجتمع، ويحتاج إصلاحها إلى تضافر جهود كبيرة ووقت أطول.
        
      

      
        
          وقلّما ي
          ُ
          لتفت للتعليم في مسألة تقييم الأضرار الناتجة عن النزاعات المسلحة، فاهتمام دول العالم ووسائل الإعلام ينصب دائما على الوجه الظاهر للمعاناة الإنسانية دون وجهها الباطن والآثار المدمّرة والمديدة للحروب التي يشكل التعليم أبرزها. حيث إنّ أزمة التعليم في بلدان النزاعات المسلحة هي أزمة خفية غير ظاهرة وآثارها قد لا تكون مباشرة ولكنها ستظهر خلال أعوام لاحقة.
        
      

      
        
          وي
          شير
           تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
          إلى أنّ
           النزاعات المسل
          حة في الشرق الأوسط وأفريقيا ت
          جرّ
           التعليم في ظل الحروب والنزاعات 
          إلى 
          الكثير من الأزمات والمشكلات التي قد تودي بمستق
          بل جيل بأكمله، وتحرمه من الت
          ّمدرس
           وتساهم على ال
          أ
          مد البعيد في انتشار الأمية والجهل والتخلف والعنف.
          
          فقد أشار 
          إلى أنّ 
          ما يقارب 13 مليون طفل 
          يحرمون 
          من الذهاب إلى المدارس، و
          أ
          ن
          ّ
           الدول المتأثرة بالنزاعات تشكو من أسوأ مؤشر تعليمي في العالم.
        
      

      
        
          ولعل أهم الأسباب التي تؤدي إلى تردّي التعليم في أوطان النزاعات المسلحة هي:
        
      

      
        
          
            أولا: تردي الوضع الأمني والخطر الذي يتعرض له المدنيون 
          
        
      

      
        
          من خلال 
          نظرة سريعة لعدد ضحايا الحرب في كل البلدان التي ينتشر فيها النزاع المسلّح، نجد العدد الأكبر منهم من المدنيين، وبالأخص من الأطفال والشباب. وذلك ناتج عن انعدام الحدود الفاصلة بين المقاتلين والمدنيين في تلك البلدان. وصحيح أن عدد وفيات الأطفال هو بحد
          ّ
           ذاته أمر مروع، ولكن هذا ليس سوى جزء من المشكلة فالعدد الأكبر هم الأطفال المصابون بالأمراض والإعاقات 
          
            
          
          المنهكة الناتجة عن الخوف أو الجوع أو قلة الأدوية وأماكن العلاج. كل
          ّ
           هذا يشكل عائقا أمام احتمال انتفاعهم بالتعليم سواء لسبب الرعب أو الخوف والذعر وغيرها من المآسي التي يسببها النزاع المسلح أو لسبب الإعاقات والمرض. لذلك تعزف الكثير من الأسر في بلدان النزاعات عن إرسال أولادها إلى المدارس خوفا عليهم من الموت أو الإصابة، وتفضّل إبقاءهم في المنازل حفاظا على سلامتهم وخصوصا الفتيات منهم لاحتمال تعرضهنّ للخطف أو الاعتداء،
          
          كذلك يقرر الجهاز الإداري التعليمي إيقاف دوام المدارس أو إنقاص ساعات الدوام فيها حفاظا على أمن التلاميذ وسلامتهم، سيما أن الكثير من المدارس في البلدان المتأثرة بالنزاعات غير معدة لظروف الحرب فهي لا تحوي أية ملاجئ على سبيل المثال. وهذا من شأنه أن يرتب نتائج سيئة على مسار العملية التعليمية برمتها وعلى مستقبل التلاميذ. 
        
      

      
        
          كما أن ازدياد أعداد التلاميذ المتسربين من المدارس يساهم في تأجيج حدة النزاع المسلح نتيجة لانضمام عدد كبير منهم إلى المليشيات المقاتلة، وحملهم السلاح إما طمعا 
          في 
          إغراءات مادية أو لوقوعهم أداة سهلة بأيدي الجماعات المتحاربة.
        
      

      
        
          وتشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الأطفال المتسربين من المدارس في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة قد 
          ت
          صل 
          في بعض الأحيان 
          إلى 42% من مجموع أطفالها، أي 
          إ
          نّ أطفالها ليسوا فقط أقلّ حظا من غيرهم 
          في مسألة 
          الالتحاق بالتعليم بل إنهم أميل للتسرب من المدارس. 
        
      

      
        
          
            ثانيا: الأضرار اللاحقة بالمدارس والمنشآت التعليمية
          
        
      

      
        
          إن التقارير الدولية تشير إلى أنّ المدارس والمنشآت التعليمية في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة غالبا ما تستهدف بشكل متعم
          ّ
          د أو تفتقر إلى الحماية اللازمة، ذلك لأنها تصبح استراتيجية عسكرية مشروعة للأطراف المتحاربة بدلا من أن تكون وحسب القانون الدولي الإنساني أماكن آمنة. وبحسب التقارير الصادرة عن منظمة اليون
          ي
          سيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) فإن أعداد
          ا
           كبيرة من المدارس في بلدان النزاعات المسلحة أصبحت متضررة من الحرب، منها ما هو مدم
          ّ
          ر بشكل كامل، ومنها 
          ما 
          لا يمكن استخدامه إما بسبب تدميرها الجزئي أو لعدم إمكانيّة الوصول إليها بسبب الخطر أو لأنها أصبحت مراكز إيواء للمتضررين والنازحين داخليا. ففي سوريا مثلا تشير تقديرات اليونيسيف 
          إلى 
          أن المدارس 
          
            
          
          المدمرة بالكامل أو بشكل جزئي أو المعطلة تصل إلى 20% من مجموع مدارسها أي ما يعادل 5000 مدرسة من مجموع 22000 مدرسة.
        
      

      
        
          
            ثالثا: التشريد الجماعي
          
        
      

      
        
          يمثل التشريد الجماعي نتيجة صعبة للحرب، وتترتب عليه آثار بعيدة الأمد على الأفراد والمجتمع وقطاع التعليم بشكل خاص. وينطبق ذلك على اللاجئين الذين يفرّون عبر الحدود والأشخاص الذين يشردون داخليا. حيث إنّ التقديرات الدولية تشير إلى أنّ حوالي 45% من اللاجئين الفارين من الحروب هم دون سن الثامنة عشرة.
        
      

      
        
          ويقضي معظمهم فترات طويلة خارج بلادهم، ويقيمون في أماكن غير مجهّزة بأبسط وسائل العيش، ومنها المدارس والمنشآت التعليمية، أو أنّها غير مؤهّلة لاستقبال هذا العدد الكبير من الطلاب. سيما أنّ الفارين من الحرب عادة ما يلجؤون إلى بلاد نامية يتّسم الكثير منها بنظم تعليمية هشة وبقدرات محدودة لدعم السكان الوافدين. فغالبا ما يلجأ الفارون من الحروب إلى المناطق الأشد حرمانا من التعليم. لذلك فإنّ عددا كبيرا من الأطفال لا يلتحقون بالمدارس في تلك الدول، إما بسبب عوائق اللغة أو بسبب عدم القدرة المادية ويذهبون للعمل أو للتسول.
        
      

      
        
          كما أن النزوح الداخلي إلى الأماكن الآمنة أدى إلى الضغط على مدارسها وازدياد حجم الأعباء الملقاة على كاهلها، فالشعبة المدرسية التي كان يجب أن تستوعب فقط بين 20 و30 تلميذا أصبحت بحاجة إلى أن تستوعب ما يقارب 60 تلميذا، وهذا من شأنه أن يضر بمستوى التعليم
          ،
           لأن التلاميذ في هذا الاكتظاظ لا يحصلون على الوقت الكافي من المدرس ولا يجدون مقاعد دراسية يجلسون عليها ولا وسائل إيضاح كافية لهم ولا يحصلون على كتب أو دفاتر وغيرها. كما أن مدى استيعابهم يتناقص، إضافة إلى الأضرار الصحية الناتجة عن ذلك. سيّما أنّ المدارس لا تتوفر فيها الشروط الصحّية اللازمة. إضافة لمشكلة تسجيل التلاميذ النازحين في المدارس نتيجة فقد الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك. 
        
      

      
        
          هذا وقد تم التمييز في إطار القانون الدولي بين اللاجئين والأشخاص المشردين داخليا في إطار القانون الدولي، حيث إنّ اللاجئين يتمتعون بإطار قانوني يوف
          ّ
          ر لهم الحماية والدعم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع 
          
            
          
          اللاجئين، ويشمل هذا الإطار مجموعة من المعايير والحقوق والمستحقات المعترف بها دوليا، فضلا عن وكالة دولية وهي مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي كلفت بتطبيق أحكام هذا الإطار القانوني وحماية مصالح اللاجئين ولا سيما حقّهم في التعليم الأساسي، ولكن بالمقابل لا توجد وثيقة ملزمة قانونا تدافع عن حقوق الأشخاص المشردين داخليّا. 
        
      

      
        
          وبالرغم من ذلك، يبرهن الآباء والأمّهات والأطفال في مخيّمات اللجوء عن عزيمة لا تلين وطموح مذهل وقدرة رائعة على الابتكا
          ر ليبقى باب التّعليم مفتوحا بوج
          ه أطفالهم كي يستفيدوا منه في أقسى الظروف لإدراكهم أن التعليم يجلب لهم الطمأنينة، وأنه يشكّل رأسمالهم الوحيد يحملونه معهم أينما ذهبوا. ولكنّ هذا الاندفاع والطموح لا يجد صداه لدى الدول المانحة، فالتعليم لدى هذه الدول لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من المعونات الإنسانية المقدّمة لل
          ّ
          اجئين.
        
      

      
        
          
            رابعا: الفقر والتضخم الاقتصادي
          
        
      

      
        
          إن التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير وانحدار مؤشرات التنمية البشرية والفقر وارتفاع تكاليف التعليم، تحول دون انتفاع الأسر المحرومة والضعيفة من سبل عيش أكثر أمنا وازدهارا، وذلك بسبب الدمار 
          و
          الخراب اللّذين تسببهما الحرب. 
        
      

      
        
          ولا شكّ أنّ 
          انخفاض الإيرادات لا يعني فقط أن الحكومة ستحدّ من إنفاقها على التعليم قياسا بما كانت تنفقه قبل نشوء النزاع. بل 
          يعني 
          أيضا 
          أ
          ن
          ّ
           الأسر ستضطر إلى زيادة نفقاتها. لذلك فقد ترك الكثير من الأطفال والشباب المدارس والتحقوا بسوق الشغل إما بسبب فقدان رب
          ّ
           الأسرة والمعيل أو بسبب ارتفاع تكاليف الحياة، كما أن بعض الأسر آثرت تعليم بعض أولادها دون الآخرين توفيرا للمصاريف. والحقيقة أنّ النزاعات المسلحة تنقل مسؤولية تمويل التعليم من الحكومة إلى الأسر، مما يشكل عبئا إضافيا عليها لا تقوى جميع الأسر على القيام به، مما يؤدي إلى حرمان الكثير من الأطفال من التعليم. كما إن الوضع الاقتصادي المتردي في بلدان النزاعات المسلحة يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن القيام بأيّة مشاريع تخص التعليم قد تخفف العبء عن القطاع التعليمي العام إضافة إلى 
          أنّ 
          أقساط المدارس الخاصة 
          تشهد 
          ارتفاع
          ا
           كبير
          ا
          
          بما 
          لا تقدر الكثير من الأسر على تسديده. 
        
      

      
        
          
            
          
          كما أن خفض الميزانية المخصصة للتعليم يضعف من جودة التعليم الذي تقد
          ّ
          مه الدول سواء لجهة الوسائل أو تجهيزات المدارس أو أجور العاملين في هذا القطاع، وقد أدّى ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات إلى خارج بلادهم طلبا للأمن أو الرزق، وكان لهذا تأثير واضح على انحدار مستوى العملية التعليمية
          ، 
          فعلى سبيل المثال
          
          :
          
          فقد المجتمع السوري أعدادا كبيرة من المدرسين والمدرسات، ونتج عن ذلك عجز واضح في الكوادر التعليمية مما أثر سلبا على مستوى أداء المدارس الحكومية والخاصة.
        
      

      
        
          فضلا عن ذلك فإ
          ن
          ّ
           الحكومات في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة تعمد إلى زيادة الميزانية المخصصة للحاجات العسكرية على حساب القطاعات الأخرى ومنها التعليم، فقد أكدت جميع التقارير الدولية أنّ الإنفاق العسكري في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلّحة يتفوق على الإنفاق المخصص للتعليم بفارق كبير قد يصل إلى سبعة أضعاف، فمليارات الدولارات التي تنفق سنويا على الأسلحة وغير ذلك من النفقات العسكرية تحرم أكثر سكان العالم من إمكانية تلبية الاحتياجات الأساسية ومنها التعليم. 
        
      

      
        
          
            خامسا: التمييز وعدم المساواة
          
        
      

      
        
          إن ظروف النزاعات المسلحة تساهم بشكل كبير في تعزيز أوجه اللامساواة والتمييز بين مواطني الدول المتأثرة بها، وهذا التمييز يظهر واضحا وجليّا في العملية التعليمية من خلال عدم تكافؤ الفرص بين جميع الأسر في الحصول على التعليم المناسب لأولادها، وذلك بسبب اختلاف الخدمات التعليمية المقدمة من الحكومات بين منطقة سكنية وأخرى، أو بسبب عدم قدرة الكثير من فئات المجتمع على أعباء التعليم، مما من شأنه أن يزيد من حدّة التوتر الاجتماعي نتيجة انتشار الإحساس بالظلم والغبن بين الكثير من المواطنين،
          
          فيصبح التعليم سبب
          ا
           في زيادة العنف والنزاع بدلا من أن يكون وسيلة لإرساء الاستقرار والسلام والأمن.
        
      

      
        
          
            سادسا:
            
            ضعف المجتمع المدني
          
        
      

      
        
          إن المجتمع المدني في أكثر دول النزاعات المسلحة هو مجتمع ضعيف هش
          ّ
          ، وذلك لأسباب كثيرة منها عدم انتشار ثقافة التطوع والمشاركة، وضعف الديمقراطية 
          
            
          
          وعدم توفير الجو الملائم له من قبل الحكومات، ففي مثل هذه الظروف وفي الدول الديمقراطية المتحضرة يقوم المجتمع المدني بجهود جبارة لمساعدة الحكومة في أزماتها، وخاصة 
          في 
          ما يتعلّق بالأطفال والتعليم. وبسبب ضعف المجتمع المدني وانعدام وسائل تمويله لم يساهم في مساعدة الحكومات 
          على
           حلّ الأزمة الحاصلة في تعليم الأطفال ولم يكن له تأثير يذكر في دعم المؤسسات التعليمية بالشكل المطلوب.
        
      

      
        
          
            التوصيات
          
        
      

      
        	
          
            
              أن يحظى تأثير النزاع المسلح على التعليم بالاهتمام الدولي اللازم من خلال النظر إلى التعليم على أنّه الأساس الذي قد يُبنى عليه السلام، والوسيلة الناجعة التي تقاوم التطرف والعنف وتطفئ شرارة النزاعات المسلحة، وجعله أولويّة أساسيّة في الأزمات الإنسانية وليست ثانوية، وإدراجه إدراجا كاملا في الخطط الإنسانية للدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة، والسّعي الجدي لحماية المدنيين وبالأخص الأطفال، ووضع آليات فاعلة لحماية حقوقهم، ولا سيما حقهم في التعليم وضمان التزام الحكومات والمؤسسات المختلفة بها خاصة أثناء النزاعات المسلحة.
            
          

        

        	
          
            
              السعي الحثيث والجدي من قبل المجتمع الدولي لإيقاف النزاعات المسلحة بالطرق السياسية والدبلوماسية، وإعادة النازحين إلى مساكنهم،
              
              وإعادة البناء الذي هدمته الحرب ليس فقط تشييد البنى التحتية من منشآت تعليمية ومدارس بل إعادة بناء الإنسان الذي تحطم جراء تلك الحروب من خلال نشر المعرفة والعلم.
            
          

        

        	
          
            
              مساعدة الدول الخارجة من أتون النزاعات المسلحة من أجل إعادة بناء أنظمتها التعليمية على أسس إرساء السلام والتسامح، ونبذ العنف والتعصب. حيث إنّ الاهتمام بالتعليم في بلدان الحروب يقضي على الإرهاب ويحبط آمال المتطرفين ويعيد الأمل لملايين الأطفال والشباب، بل للمجتمع ككلّ في بناء وطن قوي متماسك
              ،
              
              لا 
              سيما أن التعليم يفتح باب الفرص للدول النامية التي هي بأمس الحاجة له من جديد لتحقق التنمية والتقدم والازدهار، فالتعليم هو مركب النجاح وهو أفضل وسيلة لضمان الأمن والسلام والاستقرار للبشرية جمعاء.
            
          

        

      

    
  
    
      
        
      

      
        
          
          التحديات الرئيسية في مجال التعليم مع التركيز على حالات النزاع
        
      

      
        
          بسّام الشوّا
        
      

      
        1. تدير الأونروا 684 مدرسة ابتدائية وإعدادية في أقاليم عملها الخمسة
         
        (الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة)، فضلا عن 8 مدارس ثانوية في لبنان، كما توفّر التعليم الأساسي المجاني لأكثر من نصف مليون طفل فلسطيني لاجئ. وهي بالإضافة إلى ذلك تتيح التدريب المهني، والتعليم العالي في 8 مراكز للتدريب المهني لأكثر من 7000 لاجئ فلسطيني في جميع الميادين، ولِـ 2100 طالب في معاهد لتدريب المعلّمين بكلّيّتين للعلوم التربويّة في الضفة الغربية والأردن. ويمكن تصنيف معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى اللاجئين الفلسطينيين في مرتبة جيدة مقارنة مع المستويات الإقليمية والعالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تمّ تحقيق المساواة بين الجنسين في التسجيل منذ الستينات.
      

      
        2. من أجل ضمان استمرار الأونروا في توفير تعليم جيد وشامل أجري تقييم لبرنامج التعليم في عام 2009. وحدد هذا التقييم نقاط القوة والضعف في نظام التعليم، وسلّط الضوء على غياب السياسات والأطر، وركّز على دور إدارة التعليم فيما يتعلق بتوفير السياسات الاستراتيجية القائمة على الأدلة والتوجيه لبرنامج الأونروا للتعليم. وأشار أيضا إلى المخصصات المجزأة والمرصودة لبرامج التطوير المهني للمعلمين، وشدّد على أهمية مقاربات التعليم الجامع التي من شأنها أن تحدّد وتعالج احتياجات جميع الأطفال.
      

      
        
          3.
          من أجل معالجة نتائج التقييم وتلبية المطالب الجديدة للقرن الواحد والعشرين، قادت إدارة التعليم عملية وضع استراتيجية لإصلاح التعليم وقد تمّ إشراك ممثلي جميع ميادين وإدارات الوكالة وأصحاب المصلحة الخارجيين طوال العملية. وتم تصميم هذه الاستراتيجية لإحداث تغيير تحويلي للممارسات داخل الفصول الدراسية وبالتالي تحسين تعلم الأطفال من خلال اعتماد نهج منتظم ومترابط. وكان إصلاح التعليم 2011-2015 وسيلة للتغييرعلى ثلاثة مستويات رئيسية - مستوى السياسة، أو الاستراتيجية والمستوى الهيكلي ومستوى تنمية القدرات الفردية، في ثمانية مجالات برنامجية مترابطة، نذكر من بينها معالجة مسألة المعلمين، والمناهج الدراسية، وتقييم الطلاب، وإدماج الطلاب ورفاههم. وتمّ دعم جميع المستويات بتعزيز التخطيط والرصد والتقييم وقياس التأثير.
      

      
        
          
            
          4. لقد تحققت إنجازات عديدة من الإصلاح، بداية من التوجّه الإستراتيجي المعبّر عنه بوضوح، من خلال سياسات الوكالة واسعة النطاق - المدرّس، وحقوق الإنسان، وحل النزاعات والتسامح، والتعليم الشامل(
        
        (IE
        ؛ إلى الإستراتيجيات التي توجّه تنفيذ السياسات - معلم التربية على حقوق الإنسان، وحلّ النزاعات والتسامح،والتعليم الشامل للجميع، وإطار الرصد المشترك، وإستراتيجية البحث، وإطار المناهج الدراسية، وإستراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني. ولقد تحقّق الكثير ضمن هذا الاتّجاه المعبّر عنه بوضوح فيما يتعلق بتعزيز قدرات المعلمين ومديري المدارس وغيرهم من إطارات التدريس، وذلك لتمكينهم من تقديم تعليم جيد؛ ولقد تمّ ذلك من خلال برامج التطوير المهني الرئيسية، مثل برامج تطوير المعلمين القائمة على المدرسة، وبرنامج القيادة للمستقبل والمعارف الأساسية، وتوفير المهارات والكفاءات لموظفي الدّعم الاستراتيجي.
      

      
        5. إنّ الاختبار النهائي لفعالية تصميم وتنفيذ الإصلاح هو، بطبيعة الحال، تغيير مستوى نظام التعليم حيث يتسرّب الطلاب من المدارس بشكل أقلّ تواترا، ولا يعيدون الصّفوف وتتحسّن نتائج تعلّمهم؛ ويؤدّي هذا الأمر إلى نظام أكثر كفاءة وفعالية. والاختبار النهائي لفعالية المؤشرات الرئيسية لنظام فعال وكفء هو: تسرّب الطلاب من المدرسة؛ والمواظبة؛ ومعامل أو ضوارب الكفاءة الداخليّة؛ والتحصيل العلميّ للطلاب.
      

      
        6. أمّا فيما يتعلّق بالتحصيل العلمي للطلبة، فلقد أظهرت دراسة الرصد والتحصيل الدّراسي لعام
         2013
        زيادة في متوسّط معدّل الطالب، في إطار الإصلاح خاصة، وأصبحالرّصد والتحصيل العلمي وسيلة لتوفير رؤية تتجاوز بكثير مجرّد الوقوف على كيفية تأثير نظام التعليم في الأونروا على نتائج التعلّم عند الطلاب التابعين لها. ويولّد تصميم اختبار الرّصد والتحصيل الدّراسيّ والطريقة التي يتمّ تحليله بها في وقت لاحق معلومات حول مستويات أداء الطلاب، ويعني ذلك العلاقة بالأداء المتوقّع في مستويات الصّفوف التي تمّ اختبارها؛ ومهارات تعلّم الطالب، ويُقصد بذلك مدى قدرته على التفكير وتطبيق المعرفة، أو إذا كانت كفاءاته تقتصر على استدعاء المعرفة؛ والطريقة التي يتمّ بها تدريس فرد مّا فيما يتعلّق ببطاقات المحتوى الخاصّة به. كما تمّ إنشاء خطوط أساس ومؤشرات مستهدفة من الرّصد والتحصيل الدّراسي لعامي 2013 و2016، وقد تمّ تنفيذها في جميع الأقاليم، بما في ذلك سوريا التي لم تكن مدرجة في عام 2013 بسبب النزاع. أمّا نتائج عام 2016 فهي بصدد الإعداد.
      

      
        7. وقد كان هناك اعتراف بمستوى الجودة والابتكار في مشروع الأونروا لإصلاح التعليم في البلدان المضيفة، والمنطقة وحتى على المستوى العالمي داخل أوساط أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التعليم، وذلك في علاقته بتصميم هذه العملية وتطويرها وتفعيلها والصيغ التي اعتمدتها في برامج تدريب المعلمين. وأدّت المشاركة النشطة للتربويين من جميع الميادين، والزملاء من البرامج والإدارات الأخرى، منذ البداية، إلى منتجات ذات جودة عالية، إضافة إلى توسيع درجة التملّك وتعزيز القدرات. أمّا على المستوى البرنامجيّ، فإنّ الوسائط المتعددة ومقاربة التعلم المختلط، المعتمدة في البرامج التدريبية الرائدة، قد مكّنت المعلمين والمدرسة ومديري المدارس وإطار الدعم التربوي من التعلّم أثناء العمل، أي على الميدان، ومن محاولة الخروج بأفكار جديدة على أساس يومي. وبالمثل، فلقد تمّ عرض مجموعة الأدوات التي تمّ وضعها لدعم المعلمين في الفصول الدراسية في مجال التّربية على حقوق الإنسان، وتحديد الاحتياجات الخاصة لطلابهم ومعالجتها، ومراجعة الكتب المدرسية التي كانوا على وشك استخدامها في الدرس - لمعرفة ما إذا كانت تدعم تطوير كفاءات الطلاب وتتماشى مع قيم الأمم المتحدة - على نطاق واسع وذلك لمقاربتها الابتكاريّة.
      

      
        8. أمّا ما لم يكن متوقعا ربّما فهو الطريقة التي سيساعد بها الإصلاحُ هؤلاء التربويّين المتأثرين بالأزمة السورية للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات المتنامية. وعندما بدأت الأزمة واصل فريق التعليم السوري العزم على تنفيذ الإصلاح، ومن المرجح أن يرجع ذلك إلى الحاجة إلى مستوى من الحياة الطبيعية وعدم التخلف عن الركب، أكثر من كونه وسيلة للمساعدة في التخفيف من أثر الأزمة. ومع ذلك، فإنّ عملية تنفيذ البرامج ووضع السياسات والاستراتيجيات قد توصّلت إلى تمكين المعلمين ومدراء المدارس والإطار التعليميّ – باعتبارهم أفرادا ومجتمعا قائما بذاته. وقد وفّر ذلك أساسا قويّا للمدارس لكي تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات الطلاب المتضررين من حالة الطوارئ، من خلال تغيير الفصول الدراسية والممارسات المدرسيّة لتكون أكثر شمولية وصديقة للطفل ومن خلال التعامل بين الأفراد، ومع الآباء، لمواجهة التحديات الجديدة بشكل جماعي. وبهذه الطريقة كان النظام في سوريا على وجه التحديد ولكن أيضا في لبنان أكثر قدرة على تبني التدخلات المبتكرة للأونروا للتعليم في حالات الطوارئ.
      

      
        9. وقد أدى الإصلاح إلى إعادة التفكير في الطريقة التي يتمّ بها تقديم التعليم في مدارس الأونروا. لا فقط بالتساؤل عن مدى تغييرها لخطاب التربويين وممارساتهم وبناء القدرات على جميع المستويات من خلال الوکالة، ولكن أيضا بتقديمها لنموذج للإصلاح ومساعدتها علی تحدید أدوار ومسؤوليات الموظفين في المقر وعلى الميدان بشکل أفضل.
      

      
        10. وتسعى استراتيجية إصلاح التعليم إلى تغيير الممارسات في الفصول الدراسية بهدف تعزيز مخرجات التعلم لدى الطالب. ولتحقيق هذا الأمر، وتمشيا مع البحوث العالمية والإقليمية بشأن الإصلاح التعليمي، فإنها وضعت مقاربة شاملة للتغيير. وهي تتناول ثلاثة مستويات رئيسية هي
        :
        مستوى التشريعات أو السياسات، والمستوى التنظيمي أو الإطاري، ومستوى تنمية القدرات في ثمانية مجالات برنامجية مترابطة (انظر الرّسم البيانيّ أدناه).
      

      
        
          رؤية الإصلاح
        
      

      
        «نظام تعليمي للأونروا يطوّر الإمكانات الكاملة للّاجئين الفلسطينيّين لتمكينهم من أن يكونوا واثقين، مبتكرين، متطلعين، عميقي التفكير، متسامحين، منفتحين، متمسّكين بالقيم الإنسانية والتسامح الدينيّ، فخورين بهويتهم الفلسطينية ومساهمين بشكل إيجابي في تطوير مجتمعهم والمجتمع الدولي».
      

      
        11. إنّ المقاربة المتبعة في تطوير المعلمين هي في حد ذاتها مقاربة شموليّة ومتّسقة، تتخطى حدود التركيز المعتاد على التأهيل المهني وتدريب المعلمين - وإن كان ذلك سمة رئيسية من سمات الإصلاح
         -
        لمعالجة قضايا السياسات بما في ذلك الهياكل التنظيمية والتقدم الوظيفي. ويعكس هذا التركيز الأوسع أدلة عالمية على الأثر المنخفض نسبيا للتركيز الوحيد على تدريب المعلمين، ولا سيما من خلال مقاربة التعاقب وما هو معروف عن كيفية «تعلم» المعلمين بشكل أفضل.
      

      
        
          12. وتعزّز سياسة المعلّمين التي تم تطويرها واعتمادها الطابع المهني لـ22000 من العاملين في مجال التعليم. ومكّنت هذه السياسة المعلمين من الحصول على فرص إضافيّة للتطور الوظيفي. وتمّت إضافة طبقة جديدة من هياكل الدعم المهني القائم على العمل الميداني لفائدة المعلمين
        -
        وحدات الدعم الاستراتيجي - التي سيساعد عملها على التأكّد من أنّ دعم التعليم على المستوى الميداني يستند إلى الأدلّة وينفّذ بفعالية.
      

      
        13. وفي إطار هذه المقاربة الشاملة لتطوير المعلمين، يتوقّع أن يكون لبرامج التدريب والتأهيل المهنيّ الخاصّ أثر، بل وأكثر من ذلك، إذا كانت طريقة التدريب تعكس ما هو معروف عن التعلم الفعّال في الفصول الدراسية، وخاصة كيفيّة «تعلم» المعلمين أنفسهم. وهنا تستخدم البرامج الرّئيسية لتطوير المدرّسين ومديري المدارس - برنامج تطوير المدرّسين القائم على المدرسة: تحويل الممارسات داخل الفصول الدراسية والقيادة من أجل المستقبل، والوسائط المتعددة، والتعلم المختلط، والتعلّم الذاتي (خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر)، هي عبارة عن نهج لتمكين المعلمين من الاستئناس بمقاربات جديدة في الفصول الدراسية والمدرسة والنّظر في تأثيرها، بشكل فردي ومع الزملاء. واستهدف برنامج تطوير المدرّسين القائم على المدرسة
        
        مدرّسي الأطفال من الصف الأول إلى الصف السادس وفي جميع المواد الدراسية.
      

      
        14. وبالإضافة إلى تدريب المدرّسين، تمّ أيضا تطوير قدرة كوادر الدّعم، من أخصائيّي التربية ومدراء المدارس من خلال التدريب والمواد (الكتيّبات) المقدَّمة وتمكينهم بشكل أفضل من دعم وتقييم المدرّسين الذين كانوا يضطلعون بإنجاز البرنامج، (انظر الجدول أدناه).
      

      
        15. ومن البرامج الرائدة الأخرى للتطوير المهني، وهو جزء من الإصلاح، برنامج القيادة من أجل المستقبل لفائدة مديري المدارس. ويعتبر هذا البرنامج متطورا، وذلك باستخدامه مجدّدا نهج الوسائط المتعددة والدراسة الذاتيّة مع وصلات على الانترنت لمزيد انخراط مديري المدارس في التفكير في القيادة الخاصة بهم وتعلّم مقاربات جديدة.
      

      
        16. وعلى النّحو المبيّن أعلاه، أدخلت السياسة الخاصة بالمعلمين مستوى جديدا من الدعم للتعليم والتعلّم تتعلق ببنية الميدان، والأساسيّ في هذا الأمر هو كيفيّة عمل هذا المستوى الجديد وأخصّائيّي التعليم معا لتعزيز الدعم المقدم للمدارس، ودعم مخرجات تعلم الطلبة. وتمّ تزويد وحدات الدعم الاستراتيجيّ الثلاث الجديدة وهي: وحدة ضمان الجودة؛ ووحدة التقييم؛ ووحدة التطوير المهني والمناهج الدراسية بمنسقين ورؤساء وحدات.
      

      
        
          
            
          17. يكمن جوهر الإصلاح في التعليم الشامل، وهو التّعليم الذي يعالج احتياجات جميع الأطفال، ويدرك إمكاناتهم، أيّا كان وضعهم الاجتماعي الاقتصادي، ونوعهم الاجتماعي، ونقاط قوتهم أو تحدّياتهم الفكريّة والجسدية والنفسية الاجتماعية. وتنعكس مبادئ وممارسات التعليم الشامل في جميع سياسات الإصلاح واستراتيجياته وتدريبه. ولكنها تعالج صراحة في السياسات المحددة المتعلقة بالتعليم الشامل والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وفي مختلف البرامج والأدوات الخاصة بالمدرّسين. وفي المرحلة الأولى من التنفيذ، كان التركيز على التوصل إلى فهم مشترك لما يعنيه التعليم الشامل فعلا، والاستفادة من ذلك في وثيقة السياسات والمواد المستخدمة في المناصرة. وفي وقت لاحق، تم وضع حزمة للمناصرة واستخدامها كأساس لرفع مستوى الوعي في جميع الميادين.
      

      
        18. أما المرحلة الثانية فهي تزويد المعلمين بالوسائل الكفيلة بتحديد ودعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وهنا تمّ إعداد مجموعة أدوات مدرسية تتناول مختلف أنواع الإعاقات مثل: الإعاقات الجسدية، والإعاقات الذهنية، والإعاقات البصرية، ومشاكل الرؤية، وعيوب السمع، والضعف في النطق واللغة والاتصال. وتتضمن مجموعة الأدوات 19 أداة، كل منها يتعلّق بمجال معيّن من احتياجات الطلاب، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالقدرة على القراءة والكتابة والحساب والقراءة والسلوك والقضايا الصحية والإعاقات.
      

      
        19. ويوجد بعد مخصوص في تحديد احتياجات الطلبة ومعالجتها وهو يتعلق بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي. ورغم أنّ جميع المدارس مطالبة بتعزيز الرفاه النفسي والاجتماعي لجميع الأطفال، كما يؤكّد على ذلك إطار الدّعم النفسي والاجتماعي لمدارس الأونروا، إلا أنّ هناك حاجة إلى أن تكون المدارس قادرة على تلبية احتياجات الأطفال الذين هم في حاجة إلى دعم محدد؛ وقد يرجع ذلك إلى ظروفهم الخاصة أو إلى ظروف أسرية أو فردية، ولكن أيضا إلى تأثير البيئة التي يعيشون فيها، مثل الصراع في سوريا وحروب غزّة، والاضطراب المستمرّ في الضفة الغربية.
      

      
        20. وثمة بعد آخر للنهج الشامل هو الصحة المدرسية، وهنا، وبالتعاون مع إدارة الصحة والزملاء من جميع
        
        الأقاليم، قاد التعليم عملية وضع استراتيجية للصحة المدرسية.
      

      
        
          
            
          21. رغم تركيز سياسات واستراتيجيات الإصلاح وبرامج التطوير المهني للمعلمين على طرق مبتكرة وجديدة لتنظيم التعلم داخل الفصول الدراسية، فإنّ المنهج الدراسي نفسه يمكن أن يعيق المدرّس الذي يضع هذه المقاربات موضع التنفيذ. ويهدف العمل على إطار المناهج الدراسية لتحليل وتنفيذ المناهج الدراسية بشكل جيّد إلى مساعدة المدرّسين بشكل مباشر على استخدام المناهج الدراسية المضيفة بطريقة تشجّع على نفس النوع من التعلم الذي تم التأكيد عليه من خلال سياسات واستراتيجيات الإصلاح وبرامج التطوير المهني. ويسهل هذا الإطار تحليل الكتب المدرسية فيما يتعلق بالكفايات الرئيسية مثل التفكير النقدي والإبداعي والاتصال والتعاون. كما أنّه يساعد على ضمان تقديم المناهج الدراسية في مدارس الأونروا بشكل يعكس قيم الأمم المتحدة ويكون خاليا من التحيز والقوالب النمطية.
      

      
        
          22.
          تم الانتهاء من هذا الإطار في عام 2013، بإشراك جميع أقاليم الأونروا والحصول على الدعم التقني من خبراء المناهج الدولييّن من مكتب اليونسكو الدولي للتعليم ويشمل هذا البرنامج أدوات التحليل على مستوى الميدان والمدرسة، ويتعين على الأقاليم أن تقدم تقريرا عن عدد الكتب المدرسية التي يجري استعراضها سنويا، باعتبارها مؤشرا رئيسيّا في إطار الرصد المشترك للوكالة.
      

      
        23. يعد تحسين تقييم الطالب بعدا آخر من أبعاد الإصلاح، ونعني بذلك نوعين من التقييم وهما التقييم «الاجمالي»، أي التقييم الذي يجب فيه عادة إجراء التمارين والاختبارات في نهاية فترة التعلم، والتقييم «التكويني»، وهو التقييم المستمرّ، ويقوم على تقييم يوميّ لأداء الطالب من قبل المدرّس. وفي إطار برامج إصلاح التطوير المهني، تمّ تناول التقييم «التكويني» بشكل صريح في كل من برنامج تطوير المدرّسين في المدارس وبرامج القيادة من أجل المستقبل. وفي مجال التقييم الإجمالي، تمّ إنجاز الكثير من العمل لتحسين اختبار رصد التحصيل العلمي نصف السنوي والتحصيل ثلاثي السنوات الذي يجري في جميع الأقاليم في الصفين الرابع والثامن في الرياضيات واللغة العربية (67000 طالب في عام 2013). وتحقيقا لهذه الغاية، تم تصميم وتحليل رصد التحصيل العلمي لعام 2013 - بمشاركة جميع الأقاليم - بطريقة توفر فهما أكبر لتعلم طلاب الأونروا.
      

      
        
          
            
          24. لم تعد نتائج رصد التحصيل العلمي تُقدّم على أنّها «متوسّط الدرجات» التي يمكن القول إنّها، في حدّ ذاتها، لا تعني شيئا فيما يتعلق بقضايا الإنصاف وتنمية المهارات المعرفيّة. وبدلا من ذلك يتعلق تحليل تحصيل الطلاببالأحرى
      

      
        بـ «مستویات الأداء» – وهما مستویان «المطلوب فما فوق»، وهو ما یجب أن یحققه الطالب في تلك الدرجة المحددة، ومستویان آخران هما «أقل من» ممّا ينبغي أن يحصّله الطالب في تلك الدرجة المحددة. وبالإضافة إلى ذلك فإنّ رصد التحصيل العلمي يولّد بيانات حول مجالات «الإدراك» و«المحتوى» في تعلّم الطالب- وهو ما يقدّم نظرة على طبيعة عملية التعليم والتعلم، أي ما إذا كان التعلم يركز على الحفظ والتّلقين، أو ما إذا كان يُطلب من الأطفال «التفكير» و«تطبيق» معارفهم. ويتم تقييم قدرة الأطفال على التفكير النقدي أيضا من خلال الأسئلة التي تتطلب «مهارات التفكير العليا» في الإجابة. وقد أدى تحليل رصد التحصيل العلمي لعام 2013 إلى وضع خطوط أساس ودعم الأهداف المحدّدة على مستوى الوكالة والإقليم فيما يتعلق بـ «مستويات الأداء» و«مهارات التفكير عالية المستوى». وينبغي أن يؤثر هذا التركيز الجديد بشكل إيجابي على طبيعة التعليم والتعلم في الصفوف الدراسية للأونروا.
      

      
        25. وتقوم الأونروا بتقديم التعليم في مجال حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح في مدارسها منذ عام 2000. وتمشيا مع إصلاح التعليم، استعرضت الأونروا برنامجها الخاص بالتعليم في مجال حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح بين 2010-2012. وكانت التوصية الرئيسية لعملية الاستعراض هذه هي الحاجة لتحديث البرنامج وتنسيقه في جميع الميادين. وفي عام 2012، وكجزء من برنامج الأونروا لإصلاح التعليم، تمّ وضع سياسةالتعليم في مجال حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح لتعزيز تقديم هذا التعليم في جميع المدارس. وأعقبت ذلك استراتيجية ومجموعة أدوات عملية خاصة بالتعليم في هذا المجال لفائدة المعلمين وإدارات المدارس مما يسّر تقديمه في جميع المدارس بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمقاربات الأكثر فعالية لهذا التعليم. كما تمّ تعزيز أنشطة البرلمان المدرسي أيضا من خلال الأدوات والمبادئ التوجيهية الجديدة التي تمّ وضعها، وهو أمر من شأنه أن يمكّن من تطبيق كفاياتالتعليم في مجال حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح، ويعزّز القيم الديمقراطية في المدارس وفي المجتمع ككلّ.
      

      
        
          
            
          26. وأدى الإصلاح أيضا إلى تعزيز رصد وتقييم برنامج التعليم ككل. وهناك جانبان رئيسان لنظام الرصد والتقييم المعزّز، يتمثّل الأول في وضع نظام معلومات إدارة الشؤون التعليمية على مستوى الوكالة، أما الثاني فيقوم على التعهد والنشر الواسع للدراسات التي يتمّ إجراؤها على نطاق الوكالة بأسرها.
      

      
        27. وفي المقام الأوّل، وكجزء من الإصلاح، كان هناك تركيز كبير من إدارة التعليم بالمقر الرئيسي
        
        (أ) على ضمان واعتماد مؤشرات التعليم الشامل وتطبيقها بشكل متّسق في جميع المجالات، حتّى يمكن قياس أداء برنامج التعليم. وقبل ذلك كان هناك عدد محدود من المؤشرات المشتركة، وهنا غالبا ما اختلفت تعاريفها، دون أن تكون أيّ منها منسجمة بالضرورة مع التعاريف الدولية. وهناك أيضا، كما هو مبين في تقرير البحث، العديد من المؤشرات، ومعظمها خاص بالإقليم وهي غير محدّدة ولا قابلة للقياس، أو التحقيق، ولا ذات صلة، ولا هي مرتبطة بوقت محدّد. ولمعالجة هذا الأمر، تمّ اعتماد المؤشرات الخاصة بالتعليم الشامل عام
        2011
        مع تقديم الدعم المستمر إلى الأقاليم من قبل إدارة التعليم بالمقر الرئيسي
        
        (أ)
        
        من أجل استخدامها الفعال – وسيعزّز نظام المعلومات حول إدارة التعليم بالوكالة على نطاق واسع تطبيق المؤشرات العالمية والمشتركة على جميع المستويات.
      

      
        28. تم في عام 2011 وضع مواصفات نظام المعلومات حول إدارة التعليم على نطاق الوكالة، من خلال عملية شاملة وجامعة على مستوى الوكالة. ومع ذلك، كانت هناك في البداية عقبات أمام القدرات التقنية والبنية التحتية وهو ما أدى في عام 2012 إلى القيام بمراجعة (عمل إدارة التعليم مع قسم نظمالمعلومات بالمقر الرئيسي والأقاليم) نموذج تنفيذ المشروع. وعقب هذا الاستعراض، طلب من مكتب إقليم غزة أن يضطلع بدور قيادي، من خلال العمل مع المقر الرئيسي على تطوير ونشر نظام المعلومات حول إدارة التعليم. وأقرّ الدور القيادي للمكتب الإقليمي بغزّة بالكفايات في هذا المجال فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن الأولوية التي تتمتّع بها الوكالة في خلق فرص كسب العيش للاجئين الفلسطينيين في غزة. وعلى الرغم من تأثير الحرب في غزة في صيف عام 2014 لاحقا على التقدم المحرز في المشروع، فإنّه تمّت ملاحظة تقدّم حقيقيّ في عام 2015 وسيعمل النظام بكامل طاقته في جميع الحقول في العام الدراسي 2016/2017.
      

      
        
          
            
          29. أمّا البعد الآخر لتعزيز رصد وتقييم برنامج التعليم المرتبط بالإصلاح فهو الدراسات البحثية واسعة النطاق التي أجرتها الوكالة. وركزت هذه الدراسات على القضايا الرئيسية التي تؤثّر على أداء الطلاب كأفراد وعلى نظام التعليم ككل، مثل التساؤل : لماذا يتسرب الأطفال؟ ماذا يحدث فعلا في الفصول الدراسية وما يعنيه ذلك على مستوى تعلم الأطفال ورفاههم عموما؛ وما هي نظرة الجهات المعنية الرئيسية، ونعني بذلك الأطفال، والآباء، والمدرّسين، والموظفين العاملين في مجال التعليم، والتفكير إلى برنامج الأونروا التعليمي.
      

      
        30. تم «تثليث» نتائج هذه الدراسات مع بيانات أخرى، ومع تحصيل الطلاب في الرصد والتحصيل العلمي. وقد مكن ذلك من دراسة ما تخبرنا به هذه العوامل حول أثر مقاربات الأونروا في التعليم والتعلم على تحصيل الطلاب، ورفاههم العام، وعلى كفاءة وفعالية النظام ككل. وقد تمّ أخذ نتائج البحث بعين الاعتبار في «ملخصات» سهلة الاستخدام تحوصل النتائج الرئيسية والآثار المترتبة على مستوى الوكالة والإقليم على حد سواء. وتم عقد جلسات مع التربويين بشأن هذه النتائج في جميع الأقاليم.
      

      
        31. وقد تمكنت الإدارة بفضل هذه الدراسات أيضا من وضع خطوط أساس ومؤشرات لاستراتيجية متوسطة الأجل لإطار الرصد المشترك الذي سيمكن من قياس التقدم المحرز في المجالات الرئيسية لممارسات الفصول الدراسية وانتشار ثقافة حقوق الإنسان والتعليم الشامل للجميع.
      

      
        32. شهدت مجالات الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدما أبطأ مقارنة بمجالات التركيز الأخرى؛ ويرجع ذلك أساسا إلى ضرورة ضمان الاتساق مع السياسات والأطر القائمة والناشئة على نطاق الوكالة. فعلى سبيل المثال، وعلى الرّغم من وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم في أبريل / نيسان 2015 فإنّ إنشاء مجلس إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق الوكالة في عام 2015 يعني أنّه لا يمكن الموافقة على السياسة حتى يتم إنشاء هياكل جديدة. وبالمثل فقد تم تحديد إطار حوكمة التعليم في بداية الإصلاح كوسيلة ليقع التحديد بوضوح، وفي مكان واحد، للتّعلّمات والمساءلة عن حوكمة نظام التعليم. ولقد كان من الصعب وضع اللمسات الأخيرة على الإطار لاعتبارين: أولا لأنّ الإطار التنظيمي الشامل الواسع النطاق للوكالة معقد ومتطور وثانيا لأنّ التعليمات التقنية للتعليم (
        ETIs
        
          ) 
          
            
          في الوقت الحالي تتضمّن جوانب تتجاوز مسؤولیة التعليم مثل - المالية، والموارد البشرية، والسلامة والأمن والبرمجية، على سبيل المثال في مجال الإغاثة والخدمات الاجتماعية والصحة. وقد أدى إصلاح الوکالة علی نطاق واسع في عامي 2015 و2016 أیضا إلی الترکیز علی التعليمات التقنية المحددة في مجال
        
        التعليم
         -
        مثل المقاصف المدرسية، والتعليمات التقنية للتعليم المرتبطة بالتدريب التقني والمهني - ونتائج هذه العملية، وستحتاج الآثار المترتبة على التعليمات الأخرى الآن إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار.
      

      
        33. وقد أثرت الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011 على الأقاليم الثلاثة لبرنامج التعليم
        -
        وعلى وجه التحديد سوريا، ولكن أيضا في لبنان، وبدرجة أقل في الأردن. أما ما لم يكن متوقعا ربّما فهو الطريقة التي سيساعد بها الإصلاح هؤلاء التربويين المتأثرين بالأزمة السورية للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات المتنامية. وعندما بدأت الأزمة واصل فريق التعليم السوري العزم على تنفيذ الإصلاح، ومن المرجح أن يرجع ذلك إلى الحاجة إلى مستوى من الحياة الطبيعية وعدم التخلف عن الركب، أكثر من كونه وسيلة للمساعدة في التخفيف من أثر الأزمة. ومع ذلك، فإنّ عملية تنفيذ البرامج ووضع السياسات والاستراتيجيات قد ساهمت في تمكين المدرّسين ومديري المدارس والإطار التعليمي - كأفراد وكمجتمع. وقد وفّر ذلك أساسا قويا للمدارس لكي تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات الطلاب المتضررين من حالة الطوارئ، من خلال تغيير الفصول الدراسية والممارسات المدرسيّة لتكون أكثر شمولية وصديقة للطفل ومن خلال التعامل بين الأفراد، ومع الآباء، لمواجهة التحديات الجديدة بشكل جماعي. وبهذه الطريقة كان النظام في سوريا على وجه التحديد، ولكن أيضا في لبنان، أكثر قدرة على تبني التدخلات المبتكرة للأونروا للتعليم في حالات الطوارئ.
      

      
        34. كما أثرت الحرب في غزة على تنفيذ برنامج التعليم من حيث الخسائر الماديّة وكذلك فيما يتعلق بالصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال وأولياؤهم والمعلمون وغيرهم من موظفي التعليم الذين قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا أفراد أسرهم.
      

      
        35. كما زاد ذلك من الضغط على نظام التعليم في غزة مع ما يعانيه فعلا من ضغط، مع تأثّر ما لا يقلّ عن 83 مبنى دراسيّا بشكل مباشر. أما المدارس التي يمكن استخدامها فهي في حاجة ماسة إلى الصيانة والأثاث المدرسي، إضافة إلى تدمير المعدات والوسائل التعليمية أو فقدانها.
      

      
        
          
            
          36. تأخرت بداية العام الدراسي 2014/2015 بثلاثة أسابيع، إلى 14 سبتمبر/أيلول، وكان الافتتاح في هذا الوقت إنجازا كبيرا من قبل فريق غزة. وتمّ التخطيط لحملة «العودة إلى المدرسة
        «
        من قبل المقر الرئيسي في غزة وفريق التعليم فيها في محاولة لضمان تعبير العودة المدرسيّة بطريقة ما عن احتياجات تلاميذ غزة. وقد استُمِدّ هذا النهج من تجربة توفير التعليم في الأزمة السورية، وهي تضم ثلاث مراحل تعليميّة قائمة على التدرّج: أسبوع من الأنشطة النفسية والاجتماعية، ثلاثة أسابيع من تعزيز مهارات التعلم، وفترة انتقالية إلى استئناف المنهج الدراسي العادي.
      

      
        37. ولا يزال استقرار البيئة التشغيلية متأثرا بالصراع الجاري في سوريا، الذي أثّر أيضا على نظام الأونروا التعليمي في لبنان، وبدرجة أقل في الأردن. وتسعى الأونروا جاهدة لتقديم تعليم شامل ومنصف وجيد وآمن للأطفال والشباب الفلسطينيّين اللاجئين حتى في أوقات الطوارئ. واستند التعليم على مدى فترة تنفيذ الإصلاح على أساسه القوي بطرق جديدة ومبتكرة لتوفير التعلّم - وعلى وجه التحديد مواد التعلم الذاتي وبرامج تلفزيون الأونروا، المساحات الآمنة والدعم النفسي والاجتماعي الإضافي.
      

      
        38. وكان تأثير التحديات المالية التي واجهتها الوكالة في العام الماضي باديا بشكل فوريّ على مستوى رفاه ودوافع العاملين في مجال التعليم في جميع الأقاليم وفي قسم التعليم بالمقر. وسببت هذه الأزمة للأولياء والمجتمع ككل، قدرا كبيرا من عدماليقين، لا فقط بسبب التهديد الذي تشكله على توفير التعليم من قبل الأونروا - التي كانت دائما مجالا من مجالات الاستقرار التي اعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون - ولكن لما رأوه من آثار أوسع نطاقا فيما يتعلق بمستقبل الوكالة.
      

      
        39. إن استدامة الإصلاح لن تكون في التنفيذ المستمر للبرامج المحددة ولكن في التضمين، والإثراء والبناء على مبادئه وممارساته. وستواصل السياسات، والاستراتيجيات، وتعزيز الهياكل التنظيمية للمدرسين / المدارس توفير التوجيه الاستراتيجي لبرنامج التعليم، ولكن سيكون من الأهمية بمكان أن تقوم الذاكرة المؤسسية للوكالة بدعم استمرار تنفيذه. كما سيكون من المهمّ أيضا أن تواصل الوكالة الإصرار على التنسيق والاتساق بين أقاليمها الخمسة لضمان أكبر الأثر للاستثمارات، سواء في موظفي التعليم أو في المبادرات البرنامجية.
      

    
  
    
      
        
      

      
        
          
          الملفّ: التعليم
        
      

      
        
          قضايا التعليم والتربية على حقوق الإنسان
        

        
          
            التثقيف في مجال حقوق الإنسان: التحديات الراهنة ومقاربات الابتكار
          

          
            
              فرانك ألبرس
            
          

          
            
              المقدمة
            
          

          
            في البداية، أود أن أشكر المنظمين، ولا سيماالمعهد العربي لحقوق الإنسان، على التفضّل بدعوتي. وتعتبر مثل هذه اللقاءات، في رأيي، في غاية الأهمية لما لها من دور في تبادل الخبرات والوقوف على ما نحن فيه، وإدراك الاتجاه الذي نسير فيه.
          

          
            وقبل أن أتناول معكم إطار مؤشرات حقوق الإنسان، اسمحوا لي أن أقدّم لمحة عن رابطة تعليم حقوق الإنسان وأن أتبادل معكم بعض الملاحظات العامة حول واقع التثقيف في مجال حقوق الإنسان
            .
          

          
            إنّ رابطة تعليم حقوق الإنسان هي منظمة دولية غير حكومية وقع تخصيصها للتثقيف والتدريب على حقوق الإنسان ومن أجلها. ونحن نعمل على الصعيد العالمي ونشارك في التعليم وبناء القدرات سواءكان ذلك في قطاع التعليم الرسمي، أو التعليم غير الرسمي لفائدة المنظمات غير الحكومية، أو تدريب المجموعات المهنية مثل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في المهن القانونية. كما نقوم بتوفير المساعدة التقنية لفائدة الحكومات التي ترغب في إدماج تعليم حقوق الإنسان، وندعو للتربية على حقوق الإنسان
            
            داخل مجلس أوروبا ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
            .
          

          
            وتمّ تأسيس رابطة تعليم حقوق الإنسان سنة 1996، بعد مرور عام على بداية عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (1995-2004). وحينها كان يفترض أن تفي مهمّتنا بجميع تعهداتها بحلول نهاية ذلك العقد... رغم ما في ذلك من تفاؤل واضح، إلاّ أنّ أمورا كثيرة قد تغيّرت منذ ذلك الوقت
            .
          

          
            وإنّني أودّ، إن سمحتم بذلك، أن أبدي بعض الملاحظات حول التقدم الذي تم إحرازه منذ بداية عقد الأمم المتحدة في عام 1995، منذ عشرين عاما من الآن
            .
          

          
            
              
                
              أولا، هناك وفرة من الموارد والمبادرات والفعاليات والأطر السياسية الخاصة بتعليم حقوق الإنسان. وقد تم على مدى السنوات الماضية وضع مختلف المواد المتعلقة بالبرامج وبعملية التدريس والتدريب في العديد من اللغات، بما في ذلك طريقة برايل، وطريقة الأشكال وتلك الخاصة بالعديد من الفئات المستهدفة، وهي الآن متوفّرة على نطاق واسع
            .
            
              
            
          

          
            وبعد، وهي ملاحظتي الثانية، وعلى الرغم من كل هذه الأطر الخاصة بالموارد والسياسات، فإنّ هناك فجوة على مستوى التنفيذ. وببساطة: فإنّ ما يجري على أرض الواقع غير كاف
            .
          

          
            ثالثا، إنّ الحكومات، باعتبارها الجهات المسؤولة الرئيسيّة، ينبغي أن تُساءل عن تنفيذ عملية تعليم حقوق الإنسان. وهي، بموجب عدة صكوك لحقوق الإنسان، أمام التزام أو تعهّد،على الأقلّ، بضمان إدراك الموظفين العموميين والمواطنين لحقوقهم الإنسانية
            .
            
              ويقودني هذا الأمر إلى تعليم حقوق الإنسان 2020، وإطار مؤشر حقوق الإنسان، الأمر الذي سأركّز عليه في ما تبقّى من عرضي هذا
            .
          

          
            
              حول «تعليم حقوق الإنسان 2020»
            
          

          
            «تعليم حقوق الإنسان 2020» هو ائتلاف للمجتمع المدني يقوم بدعم وتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية لتعليم حقوق الإنسان. وهو يسعى لضمان المراقبة المنتظمة لتنفيذ الحكومات لأحكام تعليم حقوق الإنسان في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، والبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وميثاق مجلس أوروبا حول التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان
            .
          

          
            يعمل «تعليم حقوق الإنسان 2020»مع المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى على تعزيز جودة التعليم في مجال حقوق الإنسان. ونحن ندعو إلى قدر أكبر من المساءلة عن التزامات حقوق الإنسان لأن التعليم الشامل في مجال هذه الحقوق يوفر المعرفة ويضفي المهارات ويمكّن الأفراد من أجل تعزيزها والدفاع عنها وتطبيقها في الحياة اليومية
            .
          

          
            
              
                
              وتمثّل منظمة العفو الدولية، ورابطة تعليم حقوق الإنسان ومنظمة سوكا غاكاي الدولية الأعضاء الأصليّين لتعليم حقوق الإنسان 2020، وقد قامت بإطلاق الائتلاف في 19 ديسمبر / كانون الأوّل 2013، وهو ما يوافق الذكرى الثانية لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان
            .
          

          
            وستكون 2020، قبل عام واحد من الذكرى العاشرة لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأنالتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سنة أساسيّة لتقييم مدى تقدّم الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني في تحقيق الوصول إلى التعليم الجيد لحقوق الإنسان
            .
          

          
            و«تعليم حقوق الإنسان 2020» هو ائتلاف عالمي للمجتمع المدني يتكون من 14 منظمة دولية وإقليمية ووطنية ذات توجهات فكرية متشابهة من جميع مناطق العالم ذات خبرة في مجال الرفع من مستوى الوعي، وتقديم برامج التعليم وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ودعوة الحكومات إلى القيام بعمليات التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ويضمّ هذا الإئتلاف المعهد العربي لحقوق الإنسان، ومعهد راؤول والنبرغ، وشبكة التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا
            .
          

          
            
              حق الإنسان في التثقيف في مجال حقوق الإنسان
            
          

          
            توجد مجموعة متزايدة من القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومعايير التربية عليها وإجماع متزايد داخل المجتمع الدولي على الدور الأساسي الذي يلعبه تعليم هذه الحقوق في عملية تحقيقها. وتقوم الأطر والمعايير الدولية بتعزيز وتشجيع وضع استراتيجيات وبرامج تعليم وطنيّة مستدامة في مجال التثقيف والتدريب على حقوق الإنسان.
          

          
            ويمكن العثور على الحق في تعليم يعزّز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويحترم مضمون المعاهدات المعنيّة في العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية. ومن ذلك المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل. وفي الواقع، فإنّ لجنة حقوق الطفل قد وضعت هذا المفهوم في أول مجموعة لها من التعليقات العامة. ويمكن الاطلاع على المعايير الأخرى في 
            :
          

          
            •
            
              اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
          

          
            
              
            
            •
            
              الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
          

          
            •
            
              الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
          

          
            •
            
              اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
            .
          

          
            ويوجد إجماع متزايد داخل المجتمع الدولي على الدور الأساسي الذي يلعبه التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تحقيق جميع هذه الحقوق. ويوجّه إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان والبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وخطط العمل المرفقة به الوثائق التي تحدد معايير تعليم حقوق الإنسان لتشمل مبادئ السلام وعدم التمييز والمساواة والعدالة واحترام كرامة الإنسان
            .
          

          
            ويمكن العثور على هذه المعايير الدولية والإقليمية بالمصدر الموجود على شبكة الإنترنت والمتعلق بالحق الإنساني في التعليم والمنشور من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر / أيلول من العام الماضي.
          

          
            
              لماذا يجب علينا مراقبة التثقيف في مجال حقوق الإنسان؟
            
          

          
            تضمن المراقبة المنتظمة لتنفيذ عملية التثقيف في مجال حقوق الإنسان بأن لا تبقى التزامات وتعهدات الحكومة مجرد حبر على ورق، وأن تتم ترجمتها بشكل فعال على صعيد العمل والممارسة
            .
          

          
            وتكون المراجعة والمراقبة على الصعيد الوطني في كثير من الحالات أهم وسيلة لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها. ومع ذلك، فإنه لا يزال من الضروري أن تقوم الأمم المتحدة والآليات الإقليمية أيضا بمراجعة تنفيذ الدولة لعملية التثقيف في مجال حقوق الإنسان. فينبغي،على سبيل المثال، أن يقع إدراج مراجعة هذا التثقيف في تقارير الدول إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الآليات على غرارعملية الاستعراض الدوري الشامل وعمل المقررين الخاصين للأمم المتحدة تسهم في تعزيز وتنفيذ التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ويمكن لعمليات المراجعة الدولية أن تعزز المبادرات على المستوى الوطني بشكل متبادل.
          

          
            
              دورمنظمات المجتمع المدني
            
          

          
            
              
                
              يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورا رئيسيا في عملية المراقبة، ضامنة بذلك أن تكون كاملة ودقيقة وشاملة، إذإنّ عملية المراجعة التشاوريّة، التي تنطوي على مشاركة مختلف الجهات المعنية ذات الصلة مع مختلف الخلفيات والخبرات (بما في ذلك على سبيل المثال، المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، لا تسهّل جمع البيانات والمعلومات التفصيلية فقط، ولكنّها تضمن أيضا موثوقية المعلومات
            .
          

          
            ويمكن لعملية المراجعة التشاورية أن تخدم أهدافا متعددة 
            :
          

          
            أولا، يمكن للمراجعة أن تساعد على صياغة توصيات للحكومات لتحسين برامجها المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ويمكن لهذه التوصيات أن تكون محددة تماما وأن تصبح أساسا لجهود التعبئة من جانب المجتمع المدني في السنوات الفاصلة بين هيئات المعاهدات وتقارير الاستعراض الدوري الشامل.
            
          

          
            ثانيا، يمكن أن تكون عملية المراجعة فرصة تعليمية. ويمكن أن تساعد على إبلاغ أولئك الذين هم أقل دراية على مستوى ثقافة حقوق الإنسان بالغاية منها وبمختلف أشكالها. وسيتمكّن المربّون في مجال حقوق الإنسان الذين يشاركون في تلك التعليقات من التوصل إلى معرفة آليات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة والمشاركة في مثل هذه العمليات على مستوى القاعدة الشعبية
            .
          

          
            وأخيرا، يمكن لمثل هذه العملية أن توفّر قاعدة بيانات يمكن البناء عليها ومقارنتها في إطار جهود جمع البيانات اللاحقة. ويتم تصميم المؤشرات على وجه التحديد لهذا الغرض
            .
          

          
            والإطار هوعبارة عن مجموعة من المؤشرات الرئيسية، أو القياسات، المعتمدة لفحص وجود ونوعية السياسات والممارسات التثقيفيّة في مجال حقوق الإنسان. وهو أداة لدعم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الحكومية، فضلا عن آليات الأمم المتحدة لاستعراض وتقييم حالة تنفيذ التثقيف في مجال حقوق الإنسان في إطار التخطيط الوطني، وقطاع التعليم الرسمي، وتدريب المجموعات المهنية. كما أنّه وسيلة لفهم حجم ونوعية هذه الممارسات وتحديد الثغرات ومجالات التحسين
            .
          

          
            يمتلك إطار مؤشر تعليم حقوق الإنسان بنية واضحة وسهلة الاستخدام من الأسئلة الأساسية والمؤشرات والمؤشرات الفرعية لتقديم صورة شاملة عن حالة تنفيذ التثقيف في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. ويمكن لتعليم حقوق الإنسان 2020 أيضا أن يقوم بتقديم الخبرة والمساعدة التقنية لأولئك الذين يرغبون في الانخراط في عملية المراجعة التشاوريّة لتقييم التنفيذ الوطني للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان
            .
          

          
            
              ما هو هيكل إطار مؤشرات التثقيف في مجال حقوق الإنسان؟
            
          

          
            تمشيا مع المعايير الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهيّة المقدّمة من قبل البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، فإنّ إطار المؤشرات يتضمن الأسئلة الأساسية المتصلة بوجود وحجم ونوعية التثقيف في مجال حقوق الإنسان ضمن مجموعة من القطاعات
            .
          

          
            ويتوزّع إطار مؤشرات التثقيف في مجال حقوق الإنسان على الأقسام التالية 
            :
          

          
            •
            التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني
            .
          

          
             •
            التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان في قطاع التعليم الرسمي
            .
          

          
             •
            التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان من أجل إنفاذ القانون لصالح العسكريين
            .
          

          
            •
            التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة موظفي الخدمة المدنية، والعاملين في المجال الصحّي والإجتماعي والصحفيين وغيرهم من المهنيين
            .
          

          
            ويهدف الإطار إلى توفير تقديم شامل لمجموعة من فئات التحقيق التي يمكن استكشافها من خلال مراجعة الوثائق والمقابلات، والدراسات الاستقصائية وغيرها من أشكال جمع البيانات. وتشمل الجداول التالية مؤشرات المراقبة الرئيسية والشروحات/ المؤشرات الفرعية المقترحة في جميع الفئات أو القطاعات ذات الصلة. وهي أمور يمكن تحويلها مباشرة إلى أسئلة واستخدامها في الدراسات الاستقصائية والمقابلات. من الناحية المثالية، فإنّه سيتم تكييفها للاستخدام في استبيانات أخرى أو عمليات جمع البيانات، حسبما يقتضيه السياق المحلي. ويمكن أن يتعلق هذا التكيّف بأسئلة محددة تتعلّق بالبيئة- مثل توافر المواد التعليمية في مجال حقوق الإنسان باللغات المحلية – وكذلك الطرق المحددة التي سيتم تنفيذ جمع البيانات بواسطتها. ويمكن تصميم الأسئلة في شكل إجابات بنعم / لا، أو بأجوبة متعددة الخيارات، أو في شكل بيانات رقمية أو أجوبة مفتوحة.
          

          
            فعلى سبيل المثال، يمكن أن نقرأ في القسم الأول المؤشر الرئيسي الأوّل في نطاق المجال 1 ما يلي 
            :
          

          
            هل تم إنشاء نقطة اتصال وطنية و / أو هيئة (مجلس أو لجنة أو وكالة أو مجموعة عمل) لوضع وتنفيذ خطة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؟ويمكن الإجابة على هذا السؤال بــ «نعم» أو «لا
            «
            
              .
            
          

          
            وتتطلب المؤشرات الفرعية المرتبطة مزيدا من التفاصيل. فالمؤشر الفرعي، «النقطة المحورية هي جزء من الحكومة»، يمكن أن يدفع في الآن نفسه إلى إجابة بــ «نعم» وإلى تفاصيل عن الإدارة أو المكتب الذي تقع فيه النقطة المحورية. كما يمكن أن يحيل مؤشر فرعي آخر، «الأنشطة التي أدّاها» على بيانات كمية (عدد الأنشطة التي تمّ إنجازها سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وربما تجميعها وفقا لنوع النشاط وعدد الأشخاص المشاركين مباشرة فيه)، وكذلك على بيانات نوعية (التركيز على التخطيط للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتنفيذ، وما إلى ذلك)
            .
          

          
            
              الجمع المنتظم للبيانات
            
          

          
            تحتلّ الجهات الفاعلة المحلية أفضل وضع لاختيار المؤشرات التي سيقع استخدامها وكيفية جمع المعلومات. ومن المهم للغاية أن يتم جمع البيانات بطريقة منتظمة وشاملة وقادرة على جلب المعلومات المطلوبة. وقد يكون من الحكمة مراجعة تقارير مراقبة أخرى لعملية التثقيف في مجال حقوق الإنسان تم وضعها لتحديد نوع المعلومات المراد جمعها وكيفيّة القيام بذلك
            .
          

          
            ويمكن الاطلاع على أمثلة من الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي تم استخدامها لجمع معلومات المراقبة على الموقع الإلكتروني لتعليم حقوق الإنسان 2020 وذلك باعتبارها مصادر إضافيّة. وبالإضافة إلى استخدام المسوح، فإنّه يمكن مراقبة التثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال مراجعة الوثائق، مثل السياسات والدورات الحكوميّة في مؤسسات تدريب المعلمين، والمقابلات والملاحظات. وقد لا تقتصر القرارات المتعلقة باختيار المقاربة التي يجب اعتمادها على تفضيلات منهجية فحسب ولكنّها قد تعتمد أيضا على توافر الموارد البشرية والتقنية اللازمة لجمع البيانات وتحليلها
            .
          

          
            
              ماذا يحدث بعد أن يتم إعداد تقرير المراقبة؟
            
          

          
            يمكن تقديم تقارير المراقبة التي تمّ إعدادها من خلال عملية المراجعة التشاوريّة أو على خلاف ذلك كتقارير لأصحاب المصلحة إلى هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل ذات الصلة، والهيئات الحكومية التي تقوم بإعداد التقارير الخاصة بدولها
            .
          

          
            ولا تزال عملية مراقبة سياسات وممارسات التثقيف في مجال حقوق الإنسان في بداياتها، وسوف تشهد تحسّنا بلا شك في السنوات المقبلة
            .
          

        
      
      
        
          التربية على حقوق الإنسان وإدماج الشباب المهمّش
        

        
          
            جان سيباستيان فاليه
          
        

        
          
            مقدمة
          
        

        
          سنقدّم في هذا العمل تعريفا للتربية على حقوق الإنسان والمقاربة التشاركيّة. وسنعرض في مرحلة لاحقة الخطوط العريضة لمشروع مشاركة الذي أنجزته «إيكيتاس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2012. ثم سنختم بالوقوف على الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المنبثقة من هذا المشروع، مع التركيز على الدروس والممارسات التي تعالج قضيّة إدماج الشباب المهمّش.
        

        
          
            التربية على حقوق الإنسان والمقاربة التشاركيّة
          
        

        
          التربية على حقوق الإنسان أداة للتحول الاجتماعي، ويتمثّل دورها الأساسي في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. ولذلك فإنّ هذه التربية ينبغي أن تستند إلى مقاربة قائمة على حقوق الإنسان. وتشدّد هذه المقاربة على المشاركة والمساءلة وعدم التمييز، فضلا عن التمكين واعتماد معايير حقوق الإنسان ومقاييسها. وهي تمثّل، في الواقع، إطارا معترفا به دوليا لإحداث التغيير الاجتماعي.
        

        
          إنّ هذه المقاربة التشاركيّة، باعتبارها تتيح الفرصة لتطبيق قائم على حقوق الإنسان في برامج تعليميّة إضافة إلى أنشطة اجتماعيّة أخرى، كانت الأسلوب التربوي المستخدم في تنفيذ أنشطة مشروع مشاركة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تؤدّي إلى إنشاء عملية انعكاسية نقديّة على مستوى المعتقدات والقيم الشخصية وهي تعزّز وتثمّن تبادل المعارف والتجارب الشخصية. ولا تعتبر هذه المقاربة مجرّد عمليّة وإنّما هي أيضا مهارة أساسية يجب إتقانها.
        

        
          وقد أكّدت المقاربة التشاركيّة لدى إنجازالشباب لمشاريعهم من أجل حقوق الإنسان صلب مشروع المشاركة على التزامهم بالتغيير الاجتماعي. وتمّ وضع طريقة من خمس مراحل لتوجيه المجموعات قصد وضع مشاريعها وتنفيذها. وللمزيد من المعلومات حول منهجية مشروع المشاركة، يرجى زيارة دليل مشاركة: دليل مشروع حقوق الإنسان للشباب (إيكيتاس، 2015).
        

        
          
            مشروع مشاركة
          
        

        
          بدأ مشروع مشاركة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012. وكان هدفه تطوير الشبكات والقدرات الضروريّة من أجل التزام الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (
          MENA
          ) بتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطيّة. ووفّر هذا المشروع فرصة تمكين هؤلاء الشباب حتّى يشاركوا بفعالية أكبر في تقدم الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية.
        

        
          وتم تنفيذ المشروع في مصر والأردن والمغرب وتونس واليمن. وبالإضافة إلى بناء القدرات على المستوى الوطني، مكّنت مشاركة من إنشاء شبكات مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز الالتزام المواطني الفعّال لدى هؤلاء الشباب.
        

        
          وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، مكّن مشروع مشاركة من تشريك 173 شابا بصفة مباشرة و1660 في أنشطة مختلفة، إضافة إلى ربط جسور التواصل بين 16575 شابا من 5 بلدان. وينحدر هؤلاء الشباب من المناطق الحضرية والريفية. ومثّلت الشابات نصف عدد المشاركين أمّا الفئات المهمشة فبلغت نسبة مشاركتها 40 ٪.
        

        
          وتولّت إيكيتاس – المركز الدولي للتربية على حقوق الإنسان –تنظيم هذا المشروع وتنفيذه في البلدان المذكورة أعلاه في إطار شراكة مع المنظمات التالية: مؤسسة حورس للتنمية والتدريب (مصر)؛ الشبكة العربية للتربية المدنية
          ANHRE)
          ) (الأردن)؛ الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، قسم فاس (
          AMEJ
          
            ) 
            
              
            (المغرب)؛ جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية (
          (AFTURD
          (تونس)؛ ومؤسسة تنمية القيادات الشابة (اليمن).
        

        
          وتضمّن كامل مشروع
          
          مشاركة
          
          أربعة عناصر هي 
          :
        

        
           •
          أنشطة تعزيز القدرات لفائدة الشباب ومنظمات المجتمع المدني من أجل بناء القدرة على التحليل السياقي ومعرفة إطار حقوق الإنسان والتمكّن من المقاربة القائمة على الحقوق في أوساط الشباب من ناحية، وتشجيع منظمات المجتمع المدني، من ناحية ثانية، على فتح فضاء يسمح بمشاركة الشباب في صنع القرار؛
        

        
          • مشاريع الشباب في مجال حقوق الإنسان، وقد تمّ تنفيذها لمعالجة القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في المجتمعات المحلية وتقديم توصيات المراجعة الدورية الشاملة ذات الصلة لكل بلد من البلدان المستهدفة؛
        

        
          • تطوير وتعزيز شبكات الشباب (منصّات العمل الإقليميّ، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وبوابة الشباب حول حقوق الإنسان)؛
        

        
          • تطوير أدوات إقليمية مناسبة لإشراك الشباب (مجموعة أدوات حول مشاركة الشباب، دليل تدريبي، إضافة إلى هذه المجموعة من الدروس المستفادة والممارسات الجيدة).
        

        
          قامت إيكيتاس، انطلاقا من التجارب الخاصة بأنشطة مشروع مشاركة، بإصدار خلاصة وافية للدروس المستفادة وأفضل الممارسات المنبثقة عن المشروع. وتمّت مناقشة العديد من القضايا الهامة الخاصة بالشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مشاركة الشباب، وإدماج الشبان المهمشين، وإشراك الشباب مع المسؤولين عن اتخاذ القرارات، والشباب ومشاركتهم في الاستعراض الدوري الشامل، والمساواة بين الجنسين وتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وسوف يتمّ تناول مسألة إدماج الشباب المهمّش لأغراض تتعلّق بهذا المقال.
        

        
          
            إدماج الشباب المهمّش
          
        

        
          التهميش حالة غير طوعيّة لشخص أو مجموعة تجد نفسها على هامش المجتمع فتُحرم بذلك من التنمية. وأيّا كان مصدر التهميش (النوع الاجتماعي أو السن أو الإعاقة أو العرق أو الفقر أو الدين أو غيرذلك)، فإنه يؤدي إلى الاستبعاد الاجتماعي. ولا يملك المهمشون إلاّ القليل من السيطرة على حياتهم وعلى الموارد المتاحة.
        

        
          وفي سياق مشروع مشاركة، تضمّ فئات الشباب المهمّش الأقليات العرقية أو الدينية، واللاجئين، والأيتام، والشباب من ذوي الإعاقة، والشباب المدمن على المخدرات، والشباب الذي يعيش في حالة من الفقر، والشابات والفتيات.
        

        
          ويمثّل إدماج الشباب المهمّش نتيجة هامة لمشروع مشاركة. فلقد طوّر الشبان المتدخّلون والمنظمات قدرة متزايدة على تنفيذ مشاريع تدمج هذه الفئة من الشباب. وتلخّص الدروس المقدمة الإستراتيجيات التي تمّ اعتمادها لتحقيق هذه النتيجة.
        

        
          
            الدرس 1: يمكّن اكتساب المعارف حول أسباب وآثار التهميش، إضافة إلى مواجهة الأحكام المسبقة حول قدرة الشباب المهمّش على المشاركة، من تجاوز الأفكار المسبقة حول مهارات ودوافع هؤلاء الشباب.
        

        
          
            الدرس 2: يمثّل استخدام
          
          المقاربة التشاركيّة القائمة على حقوق الإنسان أفضل نهج يمكن اعتماده مع الشبان المهمشين الذين غالبا ما تنتهك حقوقهم. وقد مكّنت هذه المقاربة المنظمات والشبان المتدخّلين من 
          :
        

        
           •
          الاقتراب من الشباب المهمّش والاشتراك معه في تحديد احتياجاته، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان؛
        

        
           •
          فهم احتياجاته والعمل معه بصورة فعالة
          .
        

        
           •
          تسليط الضوء على تجارب الشباب المهمش ومحاولة تثمينه
          .
        

        
          • تجاوزالانقسامات العرقية، والدينية، المبنيّة على أساس الجنس والمستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال الجمع بين مجموعات متنوعة داخل نفس النشاط.
        

        
          
            الدرس 3: تقديم تعليقات بنّاءة للشباب تمكّن من تشجيعهم وتنمية احترام الذات لديهم.
        

        
          
            الدرس 4: يسمح إحصاء مجموعات الشباب المهمش بإدراجها في جميع مراحل تنفيذ مشاريع حقوق الإنسان. وفي إطار مشروع مشاركة، قام الشبان المتدخّلون والمنظمات ببحث استباقي عن تلك الجماعات، الأمر الذي احتاج إلى تجاوز الشبكات التقليدية.
        

        
          
            
              
                
              الدرس 5: توفير الموارد للعمل باللغة العربية مع هؤلاء الشباب، ذلك أنّنا لاحظنا أنّ هؤلاء الشباب في الغالب لا يتقنون بالضرورة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
        

        
          
            الدرس 6: أخذ تجربة المنظمات التي تعمل بالفعل مع الشباب المهمش على تطوير برامج لفائدتهم بعين الاعتبار مما يزيد بشكل كبير من جودة وفعالية هذه البرامج.
        

        
          
            الممارسات الجيّدة
          
        

        
          لضمان إدماج الشباب أو فئات الشباب المهمّش، من المهمّ :
        

        
          بذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى هذهالفئات، الغائبة في كثير من الأحيان في الشبكات التقليدية، وتعزيز مشاركتها الكاملة في جميع مراحل مشروع ما. ولتحقيق هذه الغاية، تتضمّن بعض الإستراتيجيات 
          :
        

        
          • التوجّه إلى الأوساط التي يوجد فيها الشباب المهمّش (مثل المناطق الريفية والأحياء الحضريّة المحرومة)؛
        

        
           •
          التأكّد من اكتشاف «الفئات المهمشة الخفيّة» وأماكن وجودها
          .
        

        
          • امتلاك فكر متفتّح وموقف شامل عند التفاعل مع الشباب المهمش.
        

        
          التمتّع بالمرونة عند التواصل مع هذه الفئة من أجل تكييف مشاركة المجموعات المهمشة في جميع مراحل المشروع. ولتحقيق ذلك، تشمل بعض الاستراتيجيات 
          :
        

        
          
            •
            المرونة في معايير اختيار ومشاركة الشباب المهمّش؛
        

        
          
            •
            استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات والمنهجيات التي تسمح لجميع الفئات بالمشاركة (بغض النظر عن الإعاقة، والدين، والأميّة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وما إلى ذلك)؛
        

        
           •
          تطوير علاقات مبنيّة على الثقة مع الفئات المهمّشة، والتأكّد من تخصيص ما يلزم من الوقت لبناء هذه الروابط
          .
        

        
          • التشجيع على فضاءات التعلم الفعليّ (التعلّم من خلال التطبيق).
        

        
          
            إدماج الشباب المهمّش: مثال على هذه الممارسة الجيدة على المستوى العملي
          
        

        
          
            
              
            يوضح المثال التالي مشروعا قام الشبان المتدخّلون بإنجازه في تونس. وهو يبيّن الطريقة التي كيّفوا بها مشروعهم للوصول إلى شبّان من ذوي الإعاقة.
        

        
          
            الحالة: في إطار أحد أنشطتهم، قرر شبان «مشروع مشاركة – تونس» تصوّر سلسلة من التدخلات القائمة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من أجل دعم إعادة إدماج الشبان المدمنين على المخدرات في المجتمع. وكانت مبادرتهم تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب حول حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن العلاقة بين انتهاك هذه الحقوق وتعاطي المخدرات. وللقيام بذلك، قاموا باستخدام أساليب مختلفة لتثقيف وإشراك هؤلاء الشباب. ومن خلال أنشطتهم، أدركوا أن بعض مقارباتهم يمكن أن تستخدم أيضا لدعم إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تونس. فقرروا حينها إضافة عنصر إلى العملية التي يقومون بإنجازها يركّز على هذه المسألة.
        

        
          
            التدخّل: قام الشبان بملاءمة مقاربتهم ليتمكّنوا من تنظيم دورة تحسيسيّة لفائدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة. وقد لاقت هذه الدورة نجاحا كبيرا مما دفع بالعديد من المشاركات والمشاركين إلى تنظيم دورات أخرى مشابهة وإلى تدريب أشخاص من ذوي الإعاقة ليقوموا بتنشيط هذه الفعاليات.
        

        
          
            النتائج:
            يمكن النظر إلى نتائج هذه العمليات انطلاقا من مستويات مختلفة. فمن خلال توعية الشباب للأشخاص من ذوي الإعاقة وتعليمهم طرق التنشيط، سمحوا لهم باكتساب مهارات مفيدة في الحياة اليومية، يمكن أن تساعد بعضهم على الانخراط في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. كما أنّ التعاون مع مركز إعادة التأهيل المحلي يفتح الطريق أمام استخدام أوسع لمنهجيات ومقاربات مشروع مشاركة، مع إمكانية تحسيس عدد أكبر من الناس ممّن لا يمكن لهذا المشروع أن يصل إليهم. ولقد انبثقت هذه النتائج من المقاربة الخلاّقة والمرنة المستخدمة من قبل الشبان التونسيين الذين طوّعوا مشروعهم لاستغلال فرصة أتيحت لهم أثناء إنجازهم لإحدى المهام، وذلك في إطار من الاحترام التام للهدف الأصليّ من مبادرتهم ألا وهو: إعادة إدماج المهمشين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
        

        
          أصبح تنظيم برنامج مشاركة ممكنا بفضل الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة فورد، والمنظمة الدولية للفرنكفونية والصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية (
          CFLI
          ) في الأردن.
        

      
      
        
          
        

        
          
            سياسات الهويّة وقضايا المواطنة
        

        
          
            فينيث شانتالنغسي
          
        

        
          
            تقديم
          
        

        
          انطلاقا من محاولة لتحديد مفهوم «سياسات الهويّة» والخطوط العريضة الهامة التي تتميّز بها الحركات والخطابات التي تحاول تسويغها عبر كامل أنحاء العالم، تسعى هذه المساهمة إلى تسليط الضوءعلى التوتّرات الموجودة بشكل شبه ضروريّ بين خطابات الهويّة وخطابات المواطنة وحقوق الإنسان. وإذا كان المفهومان يستندان، في الظاهر، إلى فكرة الانتماء
          
          (الثقافي/
          
          الحضاري، أو حتّى العرقي بالنسبة إلى الأوّل،
          
          والوطني بالنسبة إلى الثاني)، فإنّه من الضروريّ التأكيد على القطيعة الفلسفيّة الأساسية بين سجلّ الماهويّة وسجلّ القانون. وتعتبر النتائج العمليّة لهذا التمايز النظري هامة للغاية.
        

        
          ومن خلال هذا التوتّر وهذا الاختلاف سيكون بإمكاننا أن نستشفّ الالتزامات الملحّة لكلّ مجتمع، ومؤسّسة، أو فرد في العمل المستمرّ من أجل التعزيز والدفاع عن الحريّة، والمساواة، وبالتالي السلام. وتسعى هذه المساهمة إلى استجلاء بعض هذه الإلزامات الملحّة وذلك من خلال تنزيل التحليل في سياق بلدان المغرب العربي بشكل خاص، حيث أجرت اليونسكو وشركاؤها دراسة استطلاعيّة عنوانها «من أجل تربية محفّزة على المواطنة وحقوق الإنسان في البلدان العربيّة» (2015، بصدد الإنجاز).
        

        
          
            سياسات الهويّة وقضايا المواطنة
          
        

        
          تروم الأسطر القليلة التالية مساءلة المعنى المتخفّي وراء خطابات أو سياسات الهوية باعتبارها أعراضا لفشل ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان في مجتمعاتنا المعاصرة. وهي مسلّمة ننطلق منها، ويدعمها شعور لاسياسي سائد تناوله العديد من المحلّلين وهو يعبّر بالتالي عن الاستياء العام من الشعوب تجاه السياسية والدولة. إنّه شعور بالنّأي عن الأجهزة السياسيّة التي يزداد غموضها على نحو متزايد، وبالعجز أمام الظلم الملاحظ بشكل فردي وجماعي، والإحباط والغضب في ظل الأوضاع الهشة والتراجع الاجتماعي، إنّها المشاعر التي يبدو أنها تسيطر اليوم على المواطنين في عدد من المجتمعات.
        

        
          فما هي المواطنة إذن في ظلّ هذا السياق؟ وما هو وزن هذه القيمة التي يقوم السياسيّون والمواطنون أنفسهم بالتلويح بها أكثر فأكثر عند الأزمات باعتبارها بديلا للشعور بنهاية التاريخ؟ سيتم اقتراح طريق لاستعادة المحتوى المفاهيمي لمفهوم «المواطنة»، من خلال التمايز والتقابل مع حركات الهوية. ففهم المواطنة الفعليّة، غير الرسمية – المواطن باعتباره عضوا في المجتمع، إلخ – سيقودنا إلى ربطها بحقوق الإنسان.
        

        
          
            السياسي ضدّ النزوع الطبيعي
          
        

        
          منذ البداية، ومن أجل تنزيل المناقشات والسجلات، من المهم أن نتذكر أنّه لا مواطنة إلا بوجود إرادة متعمدة لتأسيس عقد اجتماعي بين الأفراد لإقامة المجتمع والدولة. وتمثّل المواطنة دخولا إلى السياسي لأنّها تشير إلى علاقة التعايش والتعاون المشترك بين الأفراد تحت سلطة القانون. وحق المواطنة، ليس (أو لم يعد) هو حقّ الأقوى، مثلما قد يكون الحال في الطبيعة، بل هو حق قائم على السلام والوئام بين الرجال والنساء الذين قرروا العيش معا، جنبا إلى جنب. وبناء عليه فإننا نرى أنّ المواطنة متّحدة جوهريّا مع السجل السياسي والقانوني. كما يجب أن نعلم أيضا أنّ المواطنة هي نتيجة للفعل السياسي، بمعنى أنّها فعل قصديّ لتأسيس وبناء شيء مّا لم يكن موجودا. وبعبارة أخرى، فإنّ المواطنة لا تبدو في الطبيعة بشكل مباشر.
        

        
          وفي المقابل، فإنّ مفهوم الهوية، بالشكل الذي تتمّ التعبئة به من قبل السياسيّين أو الحركات المحافظة الساعية إلى حماية هويّة قد تكون مهدّدة، يحيل على شيء يمكن أن يكون من باب المعطى، كحقيقة أصليّة كانت موجودة منذ البداية بغضّ النظر عن إرادة أو أفعال البشر. إنّ الهوية هي ما يميّزني شخصيّا، ولم أقم باختياره، وهي كامنة في أعماق ما أعطيت على الفور ودون وساطة من المجتمع الذي أنتمي إليه، بلدي هو في جميع الأحوال كيان أكبر منّي ويتجاوزني. وسياسات الهوية، هي الإرادة الجماعية – وفي هذه اللحظة تتدخّل السياسة – لحماية هذه الهويّة الفرديّة والمجتمعيّة والدفاع عنها من أجل توريثها سليمة للأجيال القادمة. وهكذا يمكن أن نفهم أنّ سياسات الهوية لا تحيل في المقام الأوّل وبشكل أساسيّ على ما هو سياسيّ، بل على السجلّ الأسطوري (على النحو المحدد في الأسطورة المؤسّسة) والطبيعي أو الجوهريّ. ولا يمتّ الفعل السياسي في هذا السجلّ إلى تأسيس وضع جديد بل إلى استمرار وضع موجود من قبل.
        

        
          ومن المفيد، في هذه المرحلة، أن نتوقف للحظة على ملامح أو تجلّيات وخصائص «سياسات الهوية» قبل أن نعود بشكل مقابل لتناول مفهوم المواطنة.
        

        
          
            تجلّيات السياسات/خطابات الهويّة
          
        

        
          دون الخوض في تعريفات جامدة للغاية ومقنّنة، يحسُن التأكيد على مختلف التجلّيات التي يمكن أن ننعتها بـ «سياسات الهوية»، وذلك وفقا للتعريف المؤقت لهذا المصطلح كما ورد أعلاه، بمعنى أنّها سياسة تقوم على تصوّر أسطوري وطبيعي للفرد، والتي لا يهمّ فيها مدى توظيفه لقدراته ومؤهلاته الخاصة، بقدر ما يهمّ امتثاله لمعيار يتجاوزه ويجعله مختلفا عن الهويات الأخرى.
        

        
          إلاّ أنّه، وعلى مرّ التاريخ، تسنّى لنا أن نرى اختلاف هذه المعايير ومقاييس التمايز، وهو ما يستدعي مبادئ مختلفة للتمييز بالمعنى الصريح للكلمة (الفصل، الفرز : الطبقة، والعرق، والأمّة، والنوع الإجتماعي، والأقليّة مقابل الأكثريّة وغير ذلك).
        

        
          أنشأ الإغريق الفصل المعروف بين الرجال الأحرار – المواطنون – والعبيد. وينطبق هنا معيار الوضع الاجتماعي والأصل. وكانت أوروبا في العصور الوسطى تميّزبين المسيحيين والوثنيين وكان ذلك يجري وفق معيار دينيّ؛ وميّزت أيضا المسيحيين عن المسلمين واليهود، وكان ذلك على أساس معايير تجمع بين ماهو ديني وحضاري (وفي الاتجاه المعاكس ستكون بطبيعة الحال نظرة المسلمين أو اليهود للمسيحيّين مماثلة بشكل تام. ومكّننا التاريخ الأوروبي الحديث في وقت لاحق من توضيح البلورة التي تمّت لمعيار التمييز الحضاري، تحت تأثير«اكتشاف» الأمريكتين: فلقد كان هناك الأوروبيون الكاثوليكيّون من جهة و«متوحّشو» أمريكا الذين يمثّلون شعوب أمريكا الأصليين من جهة أخرى. كما يوجد مثال آخر أقرب إلينا، وهو أنّ أوروبا الاستعمارية في القرن الـ 19
        

        
          والـ 20 وأمريكا العنصرية كانتا تضعان الرجل الأبيض المتحضّر والعقلانيّ مقابل السكان الأصليين السّمر ذوي الفكر المتوحّش والأسطوري. ومن هنا تمّ تطبيق مزيج معقّد من المعايير يجمع بين ما هو عرقيّ وتكنولوجيّ وإبستيمولوجيّ واقتصاديّ الأمر الذي أكسب وهما بالهيمنة الاستعماريّة.
        

        
          ولكن المثير للاهتمام في هذه القضيّة المتعلقة بالهويّات التي يمكن لنا أن نشرّع لاعتبارها قاتلة، هو أنّها لم تتوقّف عند نهاية الحكم الاستعماري الذي يمكن أن نعتقد أنّه كان يكيّف طرق تصوّر العالم والعلاقة بالآخر. وفي حقبة ما بعد الاستعمار التي تميّزت ببناء النزعات القوميّة، برزت بطبيعة الحال الهويات الوطنيّة والتقاليد الموروثة التي كنّا نسلّم عن طيب خاطر بتقابلها مع النظريات التي تقوم على حقوق الانسان والحداثة الرأسماليّة التي كنّا نؤاخذها على استبطانها أو حتّى تبريرها للاستعمار. ومن هنا بدأ المعيار السياسي والحضاري في العمل على حدّ سواء. وعند اندلاع الحرب الباردة، ظهر صراع الهويّات بين العالم الثالث والاشتراكية من جهة، والقوى الاستعمارية والرأسمالية السابقة من جهة أخرى. فتمّت إذن تعبئة المعيار الاقتصادي والايديولوجي للمطالبة بهذه الهويات.
        

        
          أخيرا،
          
          وفي المجتمعات التي تشهد اليوم أزمة متعدّدة الأوجه، ولكنّ أبرز سمة تميّزها هي اللامساواة الواضحة (بجميع أشكالها)، تدفعنا الكثير من الأشياء إلى الاعتقاد بوجود شكل جديد من أشكال التمييز بين الأقليّة المالكة في الشمال والأغلبيّة المفقّرة من الأجانب القادمين من الجنوب. ويتمثّل التعقيد والتضليل في سياسات الهويّة، في ظلّ ما تشهده أوروبا من تفاقم حالة الهجرة في الوقت الراهن، في محاولة الإيهام بأنّ السكان المحليين قد يتحوّلون إلى أقلية على أرضهم مقابل الهجمة الهائلة من جحافل المهاجرين العنيفين (نظرية الاستبدال الكبير). ويبدو هنا أنّه قد تمّت تعبئة معايير مجتمعة.
        

        
          ومن خلال هذه الأمثلة، فإنّه من الواضح من الناحية الفلسفيّة أنّ سياسات الهوية تتميّز بصياغتها للأساطير التي تستند إلى مفهوم «الجوهر». إذ يبدو أنّ كل ذات أو مجموعة من الذوات محدّدة بجوهر متجانس ومستقر، وثابت، وأبديّ، يتحدّد «بالطبيعة». وبالتالي فإنّ الهويات هي تراثات موروثة يجب حمايتها وتوريثها في أنقى أشكالها في إطار سلسلة من الذوات التي تتماثل معي. فالذوات بذلك هي مستودعات لجوهر المجموعة التي تتجلّى من خلال القيم، والمعتقدات، والأساطير، والأبطال وغير ذلك – وفي هذا السياق يجب إعادة قراءة إرنست رينان حول «الدم النبيل».
        

        
          
            
              
            ويتضح، من الناحية النفسية، أنّ سياسات الهوية تتغذّى وتستند في الآن نفسه على الخوف والاستياء، وهما وجهان لعملة واحدة تنمّيهما الحركات الحاملة لشعار الهويّة. فمن جهة هناك خوف من المالك والمهيمن في مواجهة المتوحّشين، والمهاجرين، والفقراء الذين يجتاحوننا، إلخ. ومن جهة أخرى هناك الاستياء الكامن في المهيمن عليه والمظلوم الذي وصف الفيلسوف الأمريكي ويندي براون نفسيّته بقوله إنّ «سياسة الهوية سجينة الشعور بأنّ الآخر يمتلك ما حُرمت منه»
          
            1
          
          
            .
          
        

        
          وخلاصة القول، فإنه من الواضح أنّ سياسات الهويّة تتميز بالضرورة بالسّعي إلى التمييز.
        

        
          
            تأميم الهوية أو خيمياء الانغلاق والإقصاء
          
        

        
          ما يجب أن نحتفظ به في هذه المرحلة، هو أنّ كلّ حركة هويّة إذا لم تكن مبنيّة على التمييز انطلاقا من فكر متعمّد – وهو أمر يحتاج إلى نظر - فهي على الأقل تمييزيّة بالضرورة في آثارها العملية، أو السياسيّة. وباعتمادنا على عقلانيّة تستند إلى الهويّة، فإنّ الأفضليّة أو الأولويّة عندما ننتقل من المفهوم إلى الفعل، والاختيار، تكون دائما للشبيه، هذا الذي يتناسب تماما مع المصفوفة التي ننتمي إليها.
        

        
          ومن هذا المنطلق فإنّ أيديولوجية الهوية تطرح مشكلة وتستحثّ المدافعين عن المواطنة وحقوق الإنسان عندما تكون مدعومة من قبل أجهزة الدولة، أي أن تكون لها أداة للتأثير على المجموعة، وعندما تصبح سياسة بالمعنى الصريح للكلمة. وهكذا فإنّها تنتقل من العنف الرمزي إلى العنف السياسي والاجتماعي الذي تجسده الدولة. ويستند هذا العنف أوّلا وقبل كلّ شيء على تأكيد نابع من قناعة باللّامساواة بين الأشخاص الذين يمكن لهم أن يعيشوا رغما عن ذلك جنبا إلى جنب، ولكنّهم فصلوا عن بعضهم البعض على أساس الهويّة. ويجب، في سياقنا هذا، أن نفهم كذلك هذه العلاقة بين سياسات الهويّة واللّامساواة والتمييز حيث تقدم الليبراليّة الاقتصادية نفسها كأفق وحيد ممكن. وهو الأمر الذي دفع بآلان تورين
          
            2
          
          إلى الحديث عن حلقة مفرغة بين الاقتصاد النيو ليبرالي الذي يخلق المزيد من اللّامساواة وعدم الاستقرار، ويسبب تفكّكا اجتماعيّا يزداد عمقه يوما بعد يوم، الأمر الذي يغذّي بدوره خطابات الهوية المستندة إلى تفضيل ما هو وطني، وإعادة التركيز على القيم التي تمثل ملاذا، وبالتالي إقصاء الاختلاف، أو أسوأ من ذلك بإقصاء التنوّع.
        

        
          وفي ظلّ هذا السياق يصبح من الممكن أن نفهم كل حركات الهوية التي تجتمع في بعض الأحيان تحت اسم «المحافظة». بيد أنّ النقطة التي تثير التفكير في العلاقة بين سياسات الهوية والمواطنة، هي بالتحديد مكان الفرد في هذه الدينامية. ماذا يصبح هذا الفرد عندما يؤكد سياقه السياسي علويّة الهوية الوطنية، وعندما تولي الدولة كلّ الأهمّية لما يجب المحافظة عليه لا لما يجب اختراعه؟ وفي مواجهة مثل هذا السؤال، يبدو أنّه من الضروري والحيوي إعادة إشراك مقولات من الفلسفة السياسية وهي الفرد، والقانون، والمساواة والتنوع.
        

        
          
            إنتاج الفرد كغاية سياسيّة
          
        

        
          يهدف هذا القسم إلى الدفاع عن فكرة مفادها أنّ المواطنة، وبعيدا عن التعريفات الرسميّة – المواطنة = امتلاك جنسية وحقوق مدنية – بحاجة أكثر من أيّ وقت مضى إلى أن تُعرّف بشكل صريح في إطار ارتباط جوهريّ مع مفاهيم الفرد، والقانون، والمساواة والتنوع. وفي هذا السياق، سنتّخذ من فكر آلان تورين دعامة لتفكيرنا.
        

        
          إنّ الأمر المفيد أوّلا في مفهوم الفرد هو أنّه يفتح الطريق بشكل طبيعيّ أمام فكرة الذاتية، والتذوتن. وهو في هذا المقام يخالف بشكل دقيق الميول الجوهريّة للهويّات بالصيغة التي تدافع عنها التيارات المحافظة. فكل إنسان يخفي في ذاته ذاتية تدفعه بشكل لا يقاوم لبناء كيانه وفق ديناميكية تطوّريّة تتفاعل مع بيئته. وهو ما يسمّيه آلان تورين بـ «إنتاج الذات». فماذا يعني ذلك؟ إنّ ذلك يعني أنه على عكس أيّ بناء للهويّة، فإنّ الشخص لا يُعرّف بجوهره الثابت، بل بإدراكه لكونه مستقلا بذاته، وبقدراته على التفكير والاختيار، وبمطالبته باستقلاليّته وحريّته. وبالطبع فإنّه من الضروريّ التمييز بين هذه المسألة وبين الفردية التي تعني أن يتدبّر كلّ فرد أمره. وتعني عملية التذوتن طلب استقلاليّة الفرد من أيّ جهاز للهيمنة الاقتصاديّة، أو السياسيّة، أو الثقافيّة، أو الدينيّة أو الفكريّة.
        

        
          
            
              
            وبطبيعة الحال، لا أحد يعتقد أنّ مثل هذه العملية يمكن أن تكون سهلة وتلقائيّة، لا سيما في ظلّ وجود قوى محددة خاصّة بأيّ مجتمع إنساني. فالأمر يتعلّق في الواقع بعمل نابع من رؤية فلسفية وسياسية محددة، ويعود إلى عمليّة «إنتاج» بالمعنى الصريح للكلمة، ونعني بذلك إحداث، وبناء وتطوير شيء مّا. ولكن هنا بالضبط يكتسب «إنتاج الذات» بعدا مدنيّا حقيقيّا، بمعنى أنّه عمل جماعيّ. ذلك أنّ هذا الإنتاج للذات المواطنة يستتبع بالضرورة هيئات التنشئة الاجتماعية مثل الأسرة، والمدرسة، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وكان من المفهوم أنّ المواطنة في هذا المعنى، تعني طلب التحرر وإنشاء الذات، بعيدا عن كلّ رؤية ثباتيّة وماهويّة.
        

        
          ثانيا، يقدّم لنا القانون هذه الفكرة البسيطة جدّا، ولكن كم هي مؤسِّسة: ففي نهاية المطاف، إنّ ما يوحّد أو يعيد توحيد جماعة ما، ليست القيم ولا التقاليد، وإنّما هو القانون وثقافة القانون. إنّ جماعة ممتدّة مثل العائلة أو الإثنيّة الضيّقة يمكن أن تتأسّس على التقاليد، ولكن كجزء من جماعة سياسيّة، فالقيم والهويات عندما يُنظر إليها على أنّها قاعدة مزعومة مشتركة تنتهي دائما برفض واستبعاد الآخر. ذلك أنّ كلّ كائن وكلّ مجتمع يندرج بالضرورة في الزمانيّة، وهي التي تطوّر«القاعدة» الشهيرة لأنها تطوّر الأفراد.ومن هذا المنطلق الذي لا يرى إمكانية لوجود مواطنة حقيقيّة إلا من خلال التأكيد على القانون، باعتباره تعبيرا واعيا وعقلانيّا عن العقد الاجتماعي الذي يعترف بالشخصيّة المعنويّة لكلّ فرد، الأمر الذي يجعله يتحوّل من سيادة الطبيعة إلى سيادة القانون. ولقد عبّر حنا أرندت عن هذه المسألة بشكل رائع عندما قال إنّ «المساواة السياسية تعني المساواة بين الناس غير المتساوين الذين يحتاجون إلى أن يوضعوا على قدم المساواة في بعض النواحي ولأغراض محددة.»
          
            3
          
          وإذا ذهبنا أكثر في التحليل، فلا بد لنا من الربط بين المواطنة وحقوق الإنسان، هذه القاعدة من الحقوق والحريات الأساسية التي تمثّل إلى يومنا هذا الأساس الكوني الذي يمكن أن تأمل المجتمعات البشرية أن تبني عليه مصيرها المشترك. إنّ هذه الحقوق الإنسانيّة هي حقا ما يكسب المواطنة جوهرها الحقيقي فلم تعد تُعرّف رسميّا كامتلاك الجنسية، بل كمجموعة من الحقوق والحريات والكرامة غير القابلة للتنازل. وهكذا نرى، أنّ القانون يُسقط الفرد في السياسي باعتباره «مشروعا» مجتمعيّا، اجتمع جنبا إلى جنب مع الآخرين في رابطة قانونية وأخلاقية.
        

        
          ثالثا، وكما رأينا فإنّ المواطنة وسياسات الهويّة لهما علاقة عكسية مع مفهوم المساواة: فالأولى تفترضها كأساس، أمّا الثانية فتنفي كونها أفقا للعمل. والمواطنة، باعتبارها غير معطاة من الطبيعة وإنّما هي إنتاج تاريخي، لعقد اجتماعي، تفترض بالضرورة التكامل لا التشرذم، الاحتواء لا الإقصاء، سواء كانت على أساس إثنيّ أو دينيّ أو إجتماعيّ. لكنّ التوحيد والإدماج لا يمكن أن يكون ممكنا إلا على قاعدة التساوي، وبمعنى أوضح ما يدعوه روسو بـ «تساوي الظروف» بين الأفراد. وفي هذا الصدد، فإنه من المناسب التأكيد على النقطة التي لم نتقدّم فيها بما فيه الكفاية، وهي أنّ شكل التكامل الذي تحتاج إليه المواطنة قبل أيّ شيء آخر هو إعادة التوزيع العادل لثروة أمّة ما. فعندما يمتلك 1٪ من السكان أكثر من 50٪ من ثروات العالم
          
            4
          
          ، فلا مكان لمواطنة حقيقية، لأن مثل هذا الخلل لا يمكن أن يسمح باحترام سيادة القانون وكرامة الإنسان. وفي هذا السياق، يمكن القول مع الفيلسوف نانسي فريزر إنّ المواطنة تحتاج إلى سياسة «إعادة التوزيع» أكثرمن سياسة «الاعتراف» بالهويّة.
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          وأخيرا، فإنّ التنوع مفهوم أساسي في تصوّر وتفعيل المواطنة. ومثلما أنّ سياسات الهوية تؤكد وتسلط الضوء على التفرد، فإنّ المواطنة تشكّلت من الوجود الفعلي للمتعدّد والمختلف اللّذين يجب التوفيق بينهما. ولعلّ التنوع يغطّي ويخترق جميع مجالات ومكونات المجتمع البشري، ذلك أنّه حتى وإن تمّ التأكيد على هوية مزعومة ككتلة، فلا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك دائما تنوّعا في الملامح، وتنوّعا في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. وإنّ هذا التنوّع في الظروف بالتأكيد هو الذي يدعو إلى تساوي الظروف في الفعل السياسي في مجال المواطنة. وفي فلسفة السياسة يمتلك التنوع أيضا نصيبا مرتبطا بشكل أساسي بمفهوم الديمقراطية. ويبيّن آلان تورين
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          أنّه «من المستحيل أن تجعل نظاما ديمقراطيّا يعيش حيث يسود الواحد»، وذلك على اعتبار أنّ هذا «الواحد» يمكن أن يكون الدين أو الثقافة أو الدولة بشكلها الشمولي. فالتنوع هو شرط لا غنى عنه في حقوق المواطنة الديمقراطية، لأن الفرد يحتاج إلى تطوير مؤهلاته وقدراته غير المحدودة إلى فضاء عام للتواصل، والإنصات والمشاركة. ونحن لا نزال نرى أنّه كلّما كان هناك اتصال بين المواطنة والتنوع والديمقراطية، كان هناك انفصال بين هذه المفاهيم الثلاثة والمركب المفاهيمي «هوية، تجانس وسلطة».
        

        
          ختاما، وبالعودة إلى سياق المغرب العربي، أو إلى المنطقة العربية بشكل عام، فإنّه يبدو أنه في الوقت الذي تسود فيه بعض الشكوك في جدوى حركات التحرر والانعتاق التي جدّت في بلدان هذه المنطقة، وفي مواجهة الشكوك التي تتدخل في ضمائر أكثر الناس اقتناعا في قدرة هذه البلدان على تثبيت ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأخيرا، في مواجهة جميع الحركات التي تؤكّد على هويّة أحاديّة، فإنّه يجب علينا بذل كل الجهود لتوضيح مقصدنا باعتباره مشروعا سياسيّا وثقافيّا، تحت شعار حقوق الإنسان والمواطنة الحقّ.
        

        
          ويجدر توضيح نتائج بناء مواطنة ذات محتوى مفعم وتام. هذه المواطنة ليست تلك الرسميّة، التابعة لمنظومة المؤسسات والحقّ في التصويت – ليس هذا فقط ؛ وليست أيضا من تلك المواطنة الخارجيّة وأجنبيّة المنشأ أو «بالستية»
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          تابعة لأنظمة متحجّرة؛ ولا هي كذلك رجعيّة ووهميّة من هويّة منغلقة. إنّها المواطنة الحقّ التي تقوم على الفرد، والحريّة، والقانون، والمساواة والتنوّع، وهي التي تفتح أفق الممكن للسماح بالفعل السياسي، والحوار بين الجميع، والسلام.
        

        
          إنّ ميزة هذا الشرح هي أنّه يسمح لنا كذلك بعدم إعادة صياغة النقاش المتحجر بين الذاتي والكوني. فعملية التذوتن أو إنتاج الذات لا تعني الانصهار القسري في بُعد كونيّ يُنظر إليه على أنه أجنبيّ؛ بل هو يحتوي على بعد ثقافي واجتماعي إلى جانب البعد السياسي. إنّ هذا الأمر إذن يتيح لنا فرصة الطمأنة في مواجهة «الحنين الشرعي» في أوقات الأزمات ونقاط التحول التاريخية مثل تلك التي نعيشها.
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          الملف:
        
        
        
          التعليم
        
      

      
        
          تجارب الإصلاح التربوي
        

        
          
            الإصلاحات التعليميّة في أوقات التغيير
          

          
            
              الدروس المستفادة من تجارب عمليات الإصلاح في فرنسا:
            

          
          
            
              تجارب مبتكرة في مجال التعليم
            

            
              
                أندريه هوسيني
              
            

            
              تحيّة احترام إليكم جميعا، أنتم العاملين من أجل حقوق الإنسان والمرأة هنا وفي كل أنحاء العالم والساعين إلى النهوض بالتعليم والتربية والتدريب باعتبارها بعدا رئيسيّا في ممارسة هذا الحقّ.
            

            
              وليكون لحديثي هذا مغزى، فإنّني سأقوم بتحديد وجهة النّظر التي سأعتمدها انطلاقا من تجربتي الشخصية. فالمدرسة لا تقتصر على تقنيات أو ممارسات بيداغوجيّة، ولا كذلك على مسائل تتعلّق بالتنظيم والحوكمة أو الهياكل. إنّ المدرسة هي ثمرة تاريخ خاص بكل بلد، وكل مجتمع وثقافة.
            

            
              ففيم سنخوض إذا ما طرحنا مسألة الإصلاح؟
            

            
              استخدمت مصطلحات التغيير، والتجديد، والإصلاح، والابتكار، وإعادة التأسيس وما زالت تستخدم لتوصيف مشروع، أوعمل سياسي يتعلّق بالتعليم أو للإشارة إلى تطوّر في تنظيم عملية التدريس ومحتواه، ومناهجه، ومقاصده وأهدافه. ويعكس هذا التنوّع في المصطلحات تعقيدا حقيقيّا.
            

            
              ويجب أن نحدّد في مستهلّ هذا العمل أنّ التغييرات العديدة التي حدثت على نظام التعليم لم تكن دائما نتيجة لإصلاحات. إذ يمكن أن تكون التغييرات في إحدى نقاط النهاية لسلسلة واحدة متّصلة مفروضة تماما من جهة، وفي نقطة النهاية المقابلة نتيجة لإرادة. وتخضع المدرسة ومعلّموها إلى التغييرات الطارئة على سلوك المتعلّمين الناجمة عن كونهم ثمرة لإنجاب مرغوب فيه ولا يقبلون بذلك أن تتمّ إعاقة رغباتهم الخاصة، أو من خلال الاستخدام المكثّف وواسع الانتشار للهاتف الذكيّ على سبيل المثال. ونجد في نقطة النهاية الأخرى التغييرات التي يتمّ إقرارها من قبل سلطة غير مرنة، مثلما هو الحال مع الجنرال ديغول ورئيس وزرائه ميشال دوبريه الذي حدّد القانون الأساسي، المعتمد إلى حدّ الآن، للمدارس الخاصة المتعاقدة مع الدولة.
            

            
              ومن ثمّ فإنّنا سنعتمد على تحديد المؤرخ أنطوان بروست للإصلاح باعتباره تغييرا مهمّا ومطلوبا من قبل السلطات المسؤولة.
            

            
              وبالعودة إلى علماء الاجتماع، فإنّنا سنميّز بين الإصلاحات التي تتناول التغييرات الآليّة التي لا تؤثر في التنظيم ولا في مبادئ الحكم أو إدارة النظام، وبين التغييرات العضوية التي تؤثر في التنظيم العام للنظام دون تغيير مبادئ العمل والتغييرات الهيكلية أو النموذجية التي تغير أسس ومبادئ تنظيم المؤسسة المدرسيّة أو الجامعيّة. وسينطلق التخطيط الذي سأعتمده من هذا التمييز.
            

            
              إنّ قولي إنّ الإصلاح سيكون نزهة شيّقة في بلد مثل فرنسا، حيث تعتبر المدرسة ميدانا لممارسة السياسة وإطارا يتغيّر حسب ما يقتضيه التّداول على السّلطة، سوف يكون من باب الدعابة الكبيرة. ذلك أنّ الإصلاحات المدرسيّة أو الجامعيّة هي الأكثر احتمالا في الواقع لدفع ملايين الفرنسيين للخروج إلى الشوارع إذ تعتبر المظاهرات التلمذيّة أو الطلابية بمثابة التهديدات الخطيرة بالنسبة إلى الحكومات. فمثل موجات الطلاب المحتجّين كمثل معجون الأسنان يسهل إخراجه من الأنبوب ويصعب إرجاعه إليه.
            

            
              
                الدروس المستفادة من التغييرات الآليّة
              
            

            
              دعونا نبدأ بمحاولة استخلاص بعض الدروس من التغييرات الآليّة الناتجة عن الإصلاحات التي قررتها السلطات السياسية. وسأعتمد في هذا المجال على تجربتي كمدير للمدارس الثانويّة، مكلّف بضمان حسن الانتقال بين وزيرين وسياستين تعليميّتين. وكان إصلاح آلان سافاري يهدف إلى إنشاء مرفق عام موحّد للتربية الوطنية يحتوي على مكوّن هام من مكونات تغيير تنظيم المدارس المتوسطة، وبيداغوجيتها ووظيفة أساتذتها التي لم تعد تقتصر على «تقديم الدروس» بل أصبحت تتضمّن أيضا تأطير التلاميذ خارج القسم. ووضعت المظاهرات الحاشدة التي تمّ تنظيمها لمعارضة المرفق العام الموحّد حدّا لهذا الإصلاح. أمّا خليفة آلان سافاري، جان بيير شوفانمان، فقد أعلن عن نهاية الاستراحة وتمّ تكليفه بإعادة النظام من خلال تدابير بسيطة وإجرائيّة. ولكنّ المهمّة لم تكن سهلة.
            

            
              
                
                  
                وتضمنت البرامج الجديدة للمدارس الثانوية، التي كنت مسؤولا عنها، أربعة تدابير رئيسية هي:
            

            
              	
                
                  إعادة العمل بالتعليم المنفصلللتربية المدنيّة من خلال تخصيص ساعة واحدة في الأسبوع لهذه المادة تهدف إلى الإسهام في تكوين مواطن الغد،
                

              

              	
                
                  إدراج تعليم التكنولوجيا كبديل عن التربية اليدويّة والتقنيّة،
                

              

              	
                
                  إنشاء «مسائل شاملة» من شأنها أن تسمح للمربّين بإقامة الصلة بين اختصاصات عديدة،
                

              

              	
                
                  
                    الاستغلال الحرّ من قبل المربّين لثلاث ساعات من جدول أوقات السنتين الخامسة والسادسة
                  .
                

              

            

            
              واندرجت جميع هذه الإجراءات في إطار سلسلة متصلة طويلة من الإصلاحات التي تتخطّى الانقسامات بين اليسار / اليمين.
            

            
              
                فماهيالدروس المستفادة من هذا الجهد الإصلاحي الذي تباينت نتائجه؟
              
            

            
              يجب أن نستخلص من قرار تخصيص ساعة للتربية المدنية في جداول أوقات تلاميذ المدارس الثانويّة وإنشاء تعليم تكنولوجيّ درسا مزدوجا:
            

            
              
                 •
                إنّ تخصّص المربّين حسب الموادّ في المدارس الثانويّة يجعل من تكليف مدرسي التاريخ والجغرافيا أو مدرّسي الفرنسيّة حسب الاقتضاء بتدريس برنامج التربية المدنيّة أمرا يبعث على ازدراء برنامج هذه المادة الذي لم يحظ بالمكانة التي يستحقّها؛ وبلغ هذا الازدراء أشدّه بخصم نصف ساعة أسبوعيّا من حصّتي الفرنسيّة والتاريخ
                .
              
            

            
              
                • وعلى العكس من ذلك، فإنّ إدراج تعليم التكنولوجيا في المدرسة الثانويّة يعتبر أمرا أكثر حساسية على مستوى التنفيذ ولكنّه حظي بالدعم من خلال نشر الأدوات والآلات، وتخصيص الورشات، ووضع خطّة تدريب صارمة تمّ تثمينها بواسطة الإشهاد من قبل الأساتذة الأمر الذي مكّن من تحقيق النجاح. ولكنّ هذا الأمر لم يمنع البرنامج الذي تمّ إعداده من التعرّض إلى بعض الانتقادات ومن خضوعه إلى بعض التعديلات بشكل تدريجيّ.
              
            

            
              أمّا بالنسبة إلى التّجديدين الهامين حقا، وهما الجمع بين التخصصات من خلال المسائل الشاملة التي تتطلب عملا جماعيّا بين المربّين في تخصصات مختلفة من جهة والحرية الممنوحة للمؤسسات التربويّة والفرق التعليمية لاستغلال ثلاث ساعات أسبوعيّا لكلّ قسم لتكييف التعليم مع الاحتياجات الحقيقية للمتعلّمين من جهة أخرى، فقد منيا بفشل ذريع. ذلك أنّ هذه التدابير كانت غير مسموعة ووقع تجاهلها بطريقة أو بأخرى لأسباب عميقة يقع دوما التقليل من شأنها:
            

            
              •
              تشبّث الأساتذة المعيّنين في المدارس الثانوية باختصاصاتهم التي ينتمون إليها، وإجبارهم على العمل بشكل مختلف في إطار من التعاون مع زملاء من اختصاصات أخرى يمثّل احتقارا لهويّتهم المهنيّة،
            

            
              
                •
                عدم استعداد المربّين
              
              لإدارة رصيد من الساعات نظرا لاعتيادهم على مواجهة التحديات التعليميّة الخاصة باختصاص معيّن بشكل فرديّ في إطار زمني وبرنامجيّ صارم.
            

            
              • ثبت فعليّا أنّ التغيير الآليّ في الظاهر هو تحوّل نمطيّ، ذلك أنّه يغيّر الدور والمكانة التي يستبطنها المربّي وطريقته في التدريس. ففي فرنسا يمكننا أن ننجح في القيام بإصلاحات ولكنّنا نتعثّر دوما عندما يتعلق الأمر بإصلاحات بيداغوجيّة خالصة.
            

            
              
                الدروس المستفادة من التغيير العضوي
              
            

            
              ولنستخلص الآن الدروس من التغيير العضوي من خلال مثال إنشاء مدرسة ثانويّة موحّدة. فإذا كانت هناك فترة تغيير سياسي رئيسية في فرنسا فهي بلا شكّ قيام الجمهورية الخامسة مع وصول الجنرال ديغول. فلقد أتاحت عملية إنشاء سلطة تنفيذية قوية وأغلبية كبيرة في البرلمان فتح آفاق جديدة للإصلاح بما في ذلك في مجال التعليم. وبأمر صادر في شهر جانفي/ يناير 1959، رفع ديغول سنوات التعليم الإلزامي من 14 إلى 16 سنة بالنسبة إلى الأطفال الذين بلغت أعمارهم 6 سنوات في وقت صدور الأمر، أي بداية من سنة 1969. وقد أعطى هذا الأمر عقدا كاملا للحكومة وإدارتها لتنظيم عملية استقبال التلاميذ الذين أصبح عددهم ومدّة دراستهم في ازدياد. ولكن هذه الفترة لم تكن كافية لمعالجة مسألة دمقرطة التعليم.
            

            
              وبالتالي فإنّ المدرسة الثانوية متعددة الأغراض قد نشأت من الجمع بين الطلب الاجتماعي المتزايد المرتبط بارتفاع الاحتياجات إلى اليد العاملة الماهرة والإرادة السياسية المدعومة بسلطة قويّة. ولكن الخلافات لا تزال موجودة بين الإدارة، التي تدعو إلى ضرورة إيجاد جذع مشترك من 12 إلى 16 سنة وتأجيل التوجيه إلى نهاية السنة الثالثة، ورئيس الوزراء الذي يرفض الجذع المشترك لحماية التعليم التقليدي مع اللغتين اليونانية واللاتينية ويريد الحفاظ على التوجيه في السنة الخامسة. وقد أدّى التحكيم الذي قام به رئيس الدولة إلى جعل المدرسة الثانوية مؤسسة متعددة الأغراض حقيقة ولكنّها محرومة من هيئة تدريس محددة، ومن جذع مشترك ووحدة بيداغوجيّة. واستحوذ التعليم الثانوي على التعليم المتوسّط وذلك على حساب المرحلة الابتدائية، فنتج عن ذلك توجيه أسوأ التلاميذ إلى المدارس المهنية ولم تتحقّق دمقرطة التعليم، بل تحقّق نجاح على مستوى زيادة عدد التلاميذ.
            

            
              
                ما هي الدروس المستفادة؟
              
            

            
              
                •
                على مستوى الإصلاح، لا يعتبر الحلّ الوسط بالضرورة حلّا لأنّ كلّ ما لا يتمّ القيام به في زخم التغيير سيصبح من الصعب جدا القيام به بعد ذلك. فالمواقع التي تمّ الحصول عليها ستتصلّب وستصبح التطورات اللاحقة بطيئة بل مستحيلة، ويمكن أن يتمّ التعبير عن الرغبة في العودة إلى الوراء بقوّة عبر الوسائل السياسية وحتى النقابيّة
                .
              
            

            
              
                • ستكون القضيّتان الرئيسيّتان المعلّقتان من قبل إدارة المدرسة الثانويّة الموحّدة دون جذع مشترك هما قضيّة التوجيه الذي ستتمّ معالجتها بعد 10 سنوات ولكنّها ستؤدّي إلى تجميد صورة التعليم التقني لدى الناس، وقضيّة البيداغوجيا التي لا تزال دون حل بعد مرور نصف قرن. ومثلما هو الحال في نمو الطفل، فإنّ هناك، بعبارة ماريا مونتيسوري عند حديثها عن هذا النموّ، «فترات حساسة» في بناء أيّ نظام تعليميّ وتدريبيّ لا يجب تفويتها. وللقيام بعملية إصلاح سلسة، فإنّه يجب عليك في الآن نفسه أن تجد الوقت المناسب وأن تستكمل عملية إنضاج المشروع.
              
            

            
              
                وتبقى الآن عملية معالجة التغيرات النمطيّة ومعرفة الدروس التي يمكن استخلاصها
              
            

            
              سنكتفي بالاعتماد على ثلاثة أمثلة تظهر أنّ الإصلاحات من هذا النوع، والتي يقع تصوّرها على أنّها الأصعب، هي ليست بالمستحيلة، حتى في فرنسا.
            

            
              
                
                  
                فلقد فتح وصول اليسار إلى السلطة في أوائل الثمانينات فرص الإصلاح كما كان الحال قبل عقدين من الزمن مع وصول الجنرال ديغول.
            

            
              • تعلّقت قوانين اللامركزية الصادرة سنة 1983 بالنظام التعليمي بما في ذلك من خلال إنشاء المؤسسات العمومية للتعليم (
              EPLE
              )، وتمتّعت المدارس والمعاهد الثانويّة باستقلالية على مستوى الإدارة حتّى وإن كانت محدودة ولكنّها كانت قرارا لا رجعة فيه حقّق تقدّما بيداغوجيّا مع مرور الوقت. وحافظ عمل النظام على طابعه المركزيّ للغاية ولكنّه فتح أخيرا مساحة للمبادرة المحلية. وهكذا تمّت زعزعة «الماموث» (أطلق أحد الوزراء اسم هذا الحيوان العملاق من عصور ما قبل التاريخ على التربية الوطنية). ومع ذلك، فإنّه يبدو من الواضح أنّه لا تزال هناك خطوات كثيرة يجب قطعها إذا كنا نريد فعلا «قتل» هذا الماموث.
            

            
              • إنشاء مناطق تعليمية ذات أولوية (
              ZEP
              )، وهي عملية إصلاحيّة أطلقها آلان سافاري من خلال منشور بسيط وتعتبر ناجحة لأنها لا تزال موجودة، وهي ليست بالعمليّة الهيّنة ذلك أنّها أنهت مبدأ أساسيا من مبادئ الإدارة الجمهورية للنظام والمتمثّل في تطبيق المساواة التامة في تخصيص الموارد. فلقد أرست المناطق التعليمية ذات الأولوية مبدأ مختلفا تماما وهو: إعطاء المزيد لأولئك الذين لديهم الأقلّ. وهكذا طغى مبدأ العدالة لأول مرة على مبدأ المساواة.
            

            
              • حدثت قطيعة رئيسية في النظام التعليمي مع قيام الجمهورية الخامسة إذ شهدت نهاية مفهوم العلمانية الخاصة بالجمهوريين خلال قرن من الزمان. فلقد تمّ في ظرف استثنائي اعتماد القانون المسمّى بقانون دوبريه، وهو اسم رئيس الوزراء الذي قام بالدفاع عنه أمام الجمعية العامة، وهو يعطي وضعا قانونيّا لمؤسسات القطاع الخاص (المؤسسات لا التدريس) التي ستستفيد من تفويض من المرفق العام. ولم تستطع العريضة الممضاة من قبل أكثر من 10 مليون شخص للدفاع عن العلمانية أن تمنع هذا القانون، إذ تمّ تمريره وإنفاذه.
            

            
              • بعد 25 سنة وبالتحديد سنة 1984 في ظلّ رئاسة فرانسوا ميتران، فشل الوزير آلان سافاري المكلّف بإنشاء مرفق عام موحّد للتربية الوطنية (
              SPULEN
              ) في تعديل قانون دوبريه الذي لا يزال ساري المفعول ولم تقدم أيّ حكومة بعد ذلك على إشعال حرب المدرسة. ولم يحقّق قانون دوبري النجاح فقط بل حقّق الغلبة. مع أنّ وزير الزراعة ميشيل روكار في الوقت نفسه، تمكّن من إصلاح التعليم الزراعي عن طريق المواءمة بين القطاعين العام والخاص وذلك بالاتفاق مع جميع أصحاب المصلحة (سياسيين، ومهنيين، ونقابات ومدرّسين). بيد أنّ الرمزيّة والمنهجيّة لم تكونا متشابهتين وسوف نعود لاحقا إلى هذه النقطة.
            

            
              ماهي الدروس المستفادة من هذه التجارب؟
            

            
              
                • كان لزاما على الفرنسيّين أن يعانوا طويلا من آثار اليعقوبية المفرطة، ومن التركيز المشلّ للسلط في الحكومة المركزيّة، وأن يتمّ تقاسم الشعور بأنّ المجتمع محتجز، وأن ينبعث الحماس من سلطة سياسيّة جديدة، وأن يتمّ الاعتراف أخيرا باللامساواة الواضحة بين المؤسسات واعتبار حجم الخطر المنجرّ عن ذلك، لتتمكّن المؤسسات التربويّة من التمتّع بهوية قانونية مستقلة وبموارد متفاوتة حسب المشاكل التي تواجهها.
              
            

            
              
                • كان من الصعب للغاية تحطيم الأسطورة التي تقوم على تلقّي التلاميذ لنفس التعليم في جميع المدارس في فرنسا: سواء كان ذلك في جامعة السوربون أو في المناطق الأكثر حرمانا في إحدى مدن الضواحي، وذلك في بلد أصبحت فيه المركزية الموروثة من الحكم الملكي المطلق هي القاعدة وحيث أصبحت المساواة بين المواطنين حماسة قادمة من عصر الأنوار، والثورة وإعلان حقوق الإنسان. إنّ تحقيق تمييز واضح بين الحق والواقع، بين المثالي والحقيقي، يتطلب وقتا، وبيداغوجيا، وظروفا مواتية وشجاعة سياسية
                .
              
            

            
              • كان الصراع الجمهوري بين مبدأ «الأموال العامة للمدارس العامة؛ والأموال الخاصة للمدارس الخاصة»، ومبدأ حرية اختيار المدرسة أمرا يصعب ويطول حلّه ذلك أنّه يشكّك في إيديولوجيات متجذّرة للغاية في المجتمع الفرنسي. وفي الواقع، فإنّ هذا الصراع لم يحلّ بشكل نهائيّ وتمّت بالفعل إثارته خلال الانتخابات الرئاسية الحالية من قبل المدارس الكاثوليكية، ذات الأغلبيّة المطلقة، والتي تطلب من الدولة المزيد من الموارد. إنّ قوة الارتباط بين المدرسة والجمهورية في فرنسا تجعل السلام المدرسي هشّا. ويمكن اعتبار قانون دوبريه الصادر سنة 1959 جمهوريّا بنسبة ضئيلة، ولكنّه صمد لنصف قرن وفشلت كل المحاولات الرامية إلى تعديله. غير أنّ فرض الأشياء الذي لا يمكن أن يعتبر طريقة جيّدة ولا ينبغي أن يرتقي إلى مستوى المبدأ، يمكن أن يثبت فعاليته، وقد قمنا بتقديم الدليل على ذلك في عملنا هذا.
            

            
              
                بعض الملاحظات والتعليقات
              
            

            
              
                
                  
                وقبل أن أختتم أودّ تقديم بعض الملاحظات والتعليقات التي يمكن أن يكون لها بعض الأهمية في إطار هذا المؤتمر الدولي:
            

            
              
                
                  * الإصلاح خلال فترة التغيير هو بدون شك أمر أسهل، ولكن التوتر بين التيار المحافظ والتيار الإصلاحي سيكون أمرا لا مفر منه والمخاطرة حتميّة
              
            

            
              تتمثّل مهمة المدرسة في إدماج الوافدين الجدد في عالم قائم بالفعل. وباعتبارها مسؤولة على نقل المعرفة فإنّها ستكون مدفوعة بشكل طبيعيّ إلى نوع من المحافظة الضروريّة. ولكنّ المدرسة في الوقت نفسه مطالبة بإعداد هؤلاء الوافدين للاندماج في عالم يتغير بشكل متسارع. فإذا كانت هناك حاجة إلى نقل المعرفة فإنّ ذلك يعدّ أمرا غير كاف تماما، إذ يجب علينا أيضا تطوير مهارات التأقلم، والمساعدة على بناء المعارف والمهارات التي تمكّن الجميع من التغيّر لتغيير العالم، والتخطيط لمستقبل غامض. وهي مسؤوليّة ستؤدّي بالمدرسة حتما إلى الإصلاح. والتوفيق بين المحافظة والإصلاح هي واحدة من واجبات المسؤول السياسي. إنّ تزويد التلاميذ بما يمكّنهم من عيش حاضرهم ولكن أيضا بما يعدّهم للمستقبل، والبحث عن التوازن وإحداث انعدام في التوازن، هي الطريقة التي يسير بها الإنسان والتي يجب على المدرسة أن تتقدّم بها وتتطوّر لتضطلع بمهمتها الجميلة والصعبة.
            

            
              وهكذا فإنّ أي قرار تغييروإصلاح يتطلب المخاطرة وهو ما يمثل نبل ممارسة المسؤوليات، والسلطة. ولا ضير في استعمال بعض الطرق، كتلك التي تم استخدامها وتصوّرها في فرنسا من قبل ميشيل روكار. وهي طريقة يمكن تلخيصها في أربع نقاط:
            

            
               •
              «تجنب فرض الأشياء، ولا تتخلّ عن المفاوضات الطويلة، بما في ذلك مع الشركاء الاجتماعيين، واجعل القرار ينضج من خلال التوافق الاجتماعي والنقابي
              «
              
                .
              
            

            
              
                •
              
              
              «الحفاظ على الطابع غير المعلن أو حتى السرّي للمفاوضات. فإذا أخذت وسائل الإعلام في مناقشة عملية إصلاح جارية، فإنّ كل الأشياء ستصبح مستحيلة لأنّها ستتحوّل إلى رموز، والرموز لا يمكن المساس بها، أمّا مع المصالح فإنّ الأمر ممكن دائما
              «
              
                .
              
            

            
              
                •
              
              
              «لا يمكن النجاح في عملية إصلاح إذا لم نقيّد أنفسنا بمدّة محدّدة
              .«
            

            
              
                
                  
                • «وأخيرا، فإنّ معرفة الملفّات أمر ضروري للإقدام على المخاطر. والشخص الوحيد المخوّل له المخاطرة هو المسؤول، فالخبير لا يكفي».
            

            
              
                ◊
                يمكن أن يتمثّل الإصلاح أيضا في إطلاق حركة ويمكن أن يقع اتخاذ قرار الإصلاح انطلاقا من نشوء أمر ما على الميدان، فنمرّ بالتالي من علاقة الأعلى بالأسفل إلى علاقة الأسفل بالأعلى، من التمشي التنازلي إلى التمشي التصاعدي.
              
            

            
              تنتمي الأمثلة المذكورة سابقا إلى التمشّي التنازلي وهي تنطلق من رغبة عليا في إحداث تغيير هام تقريبا. ومع ذلك فلقد استفادت بعض السلطات وبالتحديد بعض الوزراء من مراحل التغيير فخيّروا واستطاعوا تحريك الماموث والتأثير في ما كان يعتبر أمرا لا يمكن إصلاحه في فرنسا ألا وهو البيداغوجيا. وخير مثال على ذلك ما قام به وزير الجبهة الشعبية جان زاي. «فلقد اتبع تمشّيا تجريبيّا، براغماتيّا حذرا. ذلك أنّه لا يأخذ القرارات، من أعلى، انطلاقا من فكرة مسبقة؛ بل يقترح توجّها عاما ويستميل ذكاء أهل الممارسة لتنفيذه. ولا يمرّ إلى مرحلة التنظيم إلا بعد الحصول على نتائج إيجابية مثبتة». وهكذا نشأت بعد مرحلة من التجارب، أقسام النزهة، وتمّ إدخال مناهج جديدة في التعليم، وإنشاء أقسام الملاحظة، والبيداغوجيا النشِطة، وهي تعريف آخر لدور المعلّم الذي «لا يقدّم محاضرة أو درسا معدّا مسبقا بل ينظّم، ويقيس، ويوجّه ويراقب عمل التلاميذ».
            

            
              وقام نظام فيشي خلال الحرب العالمية الثانية، والجمود الذي أصاب النظام، والمقاومة التي أظهرها المدرّسون الذين بقوا في الغالب تقليديّين، بالقضاء على هذا الزخم ولكن لا تزال منه بعض الآثار الباقية التي قام بعض الأفراد، والجمعيات والباحثين بالمحافظة عليها. إنّ الأفكار والممارسات وطريقة التحوّل تبقى وثيقة الصلة بشكل تام في فترة التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي نعيشها، ولا يمكننا إلا أن نأسف على تركها مهملة لفترة طويلة من قبل المسؤولين عن المؤسسة.
            

            
              ومنذ خمسين عاما تحوّلت الحركة المتّجهة من الأعلى إلى الأسفل بذكاء إلى حركة من الأسفل إلى الأعلى، وتم اتخاذ مبادرات ناجحة في هذا الاتجاه خلال السنوات العشرين الماضية وكان آخرها:
            

            
              
                
                  
                قيام الوزير فرانسوا بايرو في بداية التسعينات، بنجاح محدود للغاية حتى لا نقول إنّه فشل ذريع، بالبحث عن شذرات بيداغوجيّة لتثمينها وتقديمها للجميع. فاستعاد طريقة جان زاي الذي كان قادرا على التعرف على مواهب المربّي الكبير سيليستان فرينيه ومكّنه من مجال للتعبير عنها على المستوى الوطني.
            

            
              وبعث جاك لانغ في بداية السنوات 2000 المجلس الوطني للتجديد من أجل النجاح المدرسي وكان مسؤولا عن البحث عن المبادرات المحلية ذات الصلة وتثمينها وتنميتها ودعمها، من خلال توفير الوسائل الضروريّة. وقد مكّن هذا المجلس من إنشاء مؤسّسات تجريبية معترف بها لجودة نتائجها وكان مكلّفا بجلب الدعم لها. وكان النجاح محدودا. لذلك قام الوزير اللاحق بإلغاء المجلس المذكور ولكن سرعان ما عاد إلى النشاط بقرار من وزير جديد. وخلال ذلك أصبح القانون يسمح بالتجريب. ولكنّ المبادرات مثل التجارب بقيت خجولة وظلّ التمشي التصاعدي مهضوم الجانب. فالماموث المركزيّ لا يزال ساهرا على كلّ شيء.
            

            
              ويدافع العديد من المديرين السابقين والباحثين وجمعيات موظفي الإشراف والمسؤولين السياسيين (مرشحين أو غير مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية) عن الفكرة القائلة بأنّ إصلاح التعليم يمرّ عبر المبادرات الميدانيّة. ويعتبر هذا الأمر لدى الكثيرين مسألة بديهيّة، ولكنّ ذلك لن يتحقّق إلا بوجود حكومة مقرّة العزم على المضيّ في هذا الإصلاح، وقادرة على جعل النظام أقلّ مركزيّة، وتتيح استقلاليّة حقيقيّة للمؤسسات وتحدّد محاور عمل وتطوّر طموحة وقادرة على حشد التأييد. والاستقلاليّة ليست استقلالا. ونحن نؤكد هنا أنّ التمشّيين التصاعدي والتنازلي يمكن ويجب أن يُنفّذا في وقت واحد.
            

            
              
                
                  * هل أنّ التجديد والتقدم مفهومان متماثلان؟
              
            

            
              ندعو، في هذا العصر المتميّز بالعولمة والاضطراب الرقمي إلى التجديد ولكننا لم نعد نتحدث عن التقدم. ولا ينبغي ألاّ نقابل هذا الاستنتاج باللّامبالاة ذلك أنّه يدلّ على تغيير في الموقف وربما على تنازل.
            

            
              ويمكن أن يكون التجديد قطيعة أو هو بكل بساطة عملية تحسين للموجود. ويقع استعمال هذا المصطلح في مجال التعليم للتعبير عن إعادة تنظيم للموجود، أو تحسين مفاجئ تقريبا لإحدى الآليات أو دمج تكنولوجيا جديدة. ويقع التركيز في هذا المجال على الفعل.
            

            
              
                
                  
                والتقدم مفهوم يفترض وجود مشروع، وهدف، وطموح سياسي واجتماعي. أمّا التجديد فما هو إلاّوسيلة لخدمة هدف.
            

            
              إنّ تثمين التّجديد يمكن أن يعني أننا لا نعرف جيّدا ما نريد القيام به، وأنّنا نركّز فقط على كيفية القيام بذلك.
            

            
              وفي فرنسا، تجتمع عدة عوامل لتجعل من الضروري إجراء إصلاح عميق ومنها: تراجع الثقة في التربية الوطنية ومؤسساتها أو حتى مربّيها؛ وزيادة أشكال اللامساواة؛ وتنامي النزعة الفردية المدمّرة للمؤسسة؛ وتعميم فكرة الطفل الملك الذي يقبل بصعوبة القيود التي يفرضها وضعه كطالب علم؛ والتمييز غير الكافي بين المعلومات والمعرفة.
            

            
              ومثلما قال عالم الاجتماع ميشال كروزييه: «عندما نواجه مشاكل الغد بطرق الأمس في التنظّم، نحصد مآسي اليوم».
            

            
              ثمّ إنّ زمن المدرسة ليس هو زمن السياسة ويجب إعطاء السياسات التعليمية في جميع البلدان إمكانية تجاوز صولات الحكومات.
            

            
              
                وعلينا أن نذكّر في الختام بأنّ الشرط الضروري للتجديد والتقدم يكمن في حشد طاقة الفاعلين. ولنستمع إلى الشاعر الكبير رينيه شار إذ يقول:
            

            
              «نحن لا نحارب جيّدا إلا من أجل القضايا التي ننمذجها بأنفسنا والتي نحترق بواسطتها عندما نحدّد ذواتنا».
            

            
              * أنطوان بروست، في التغيير في المدرسة، إصلاحات التعليم من 1936 إلى الوقت الحاضر، دار النشر سوي، 2013.
            

          
        
      
    
  
    
      
        
          إسهامات المنظمات الأممية والدولية في معاضدة مسارات الإصلاح التربوي
        
      

      
        
          
            إسهامات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان – المكتب الإقليمي – بيروت 
          
        

        
          
            فريد حمدان
          
        

        
          
            
              مقدمة
            
          
        

        
          
            يحظى التعليم بأهمية قصوى وأولوية مطلقة بالنسبة إلى منظّمة الأمم المتحدة بصفةٍ عامّة ومفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بصفةٍ خاصة 
            
              
            
            باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي بدونها لن تتحقّق أيّة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
          
        

        
          
            فمن خلال أنشطتها وبرامجها المتعددة، تسعى المفوضية السامية
          
          
            لدعم عديد الجهود قصد إعمال الحق في التعليم. ويتمثل بعض تلك الجهود في دعم أنشطة التّربية على حقوق الانسان على المستوى الدّولي وتقديم الدعم اللازم للآليّات الدولية لحقوق ال
            إ
            نسان متمثلة في ال
            إ
            جراءات الخاصة صُلب الأمم المتحدة ولجان المعاهدات ذات الصّلة باتفاقيّات حقوق ال
            إ
            نسان وأنشطة مجلس حقوق ال
            إ
            نسان من خلال آليّة الاستعراض الدّوري الشامل. 
          
        

        
          
            وسوف أركز في هذه
          
          
          
            الورقة على استعراض بعضٍ من تلك الانشطة والتجارب التي تدعم الحق في التعليم الابتدائي وإعمال الحق في التعليم بشكل عامّ، فضلا عن الجهود التي يبذلها المقرّر الخاصّ المعنيّ بالحق في التعليم أو
            
            التعليقات العامة للجان المعاهدات والتوصيات التي تصدر عن آلية الاستعراض الدوري الشامل في إطار مجلس حقوق ال
            إ
            نسان. وتعمل المفوضية السامية لحقوق الانسان من جهتها على توفير الدعم اللازم لعمل تلك الهياكل أو الآليات الدولية والمعنيّة في جزء من صلاحياتها بتوضيح أو إنارة السبيل لإعمال الحقّ في التعليم.
          
        

        
          
            ولا بُـدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ القانون الدولي لحقوق ال
            إ
            نسان يحدد الغاية والهدف من التعليم ويدعو إلى إدماج حقوق ال
            إ
            نسان في عملية التعليم ومضمونها ومحتواها. ووفقا للقانون الدولي لحقوق ال
            إ
            نسان، يشكل التعليم غاية وليس مجرّد وسيلة لتحقيق غايات أخرى على غرار تمكين الفرد من الكسب المادي. 
          
        

        
          
            وتلك النظرة التي يوليها النظام الدولي لحقوق ال
            إ
            نسان لهذه المسألة تأتي لكي تناهض النظرة الاقتصادية وتحول دون إعمالها. فهي تعرّف التعليم على أنّه إنتاج لرأس مال بشريّ وهنا يختلف تعريف الناس على أنهم رأس مال بشري عن تعريفهم بأنّهم أصحاب حقوق يجب أن يتمتعوا بها. إن
            ّ
             النظر إلى التعليم على أنه سلعة تجارية، سوف يكـرﱢس مسألة عدم المساواة والتمييز والتي يقوم النظام الدولي على أساس مناهضتها. مثلاً، إذا 
            أ
            خذنا الأطفال من ذوي الإعاقة والذين يعانون من صعوبات في التعلم، فإنه من المنظور الاقتصادي يتم استثنا
            ؤ
            هم وعدم 
            تمكينهم من التعليم لأنَّ إدماجهم يتطلب موارد مالية، زيادة على أنّ الاستثمار في 
            
              
            
            تعليم تلك الفئات من المجتمع غير مجز وبناء عليه فإنَّ هذا الفهم يقوﱢض مفهوم حقوق الإنسان ممّا يستوجب التفريق بين التعليم والحق في التعليم. 
          
        

        
          
            إضافة إلى محاولة الورقة الانسجام مع متطلبات الندوة، تسعى أيضاً إلى تقديم منظور حقوق ال
            إ
            نسان ونهجها في إعمال الحق في التعليم من خلال النظر إلى التعليم على أن
            ّ
            ه حق وجَب التمتّع به وتقع مسؤولية على الدول والسلطات الرسمية في إعماله وفقاً ل
            إ
            ستراتيجيات وطنية قابلة للتنفيذ. كما توضح الورقة في ثناياها أهمية التّربية على حقوق ال
            إ
            نسان 
            من أجل 
            تعزيز قيم المساواة وعدم التمييز وتبنّي معايير وقيم حقوق ال
            إ
            نسان التي تتضمنها العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية. 
          
        

        
          
            
              ال
              إ
              جراءات الخاصة في الأمم المتحدة - المقر
              ّ
              ر الخاص المعني بالحق في التعليم
            
          
          
            1
          
          
            
              
            
          
        

        
          
            يتمثل الدور الذي يقوم به المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم (المقرر) في المساهمة في تحليل طبيعة الحق في التعليم بالتركيز على الالتزامات الحكومية والتركيز على دور المؤس
            ّ
            سات المالية الحكومية الدولية والعمل على تحليل العقبات وخصوصا منها المالية والتي تحول دون إعمال الحق في التعليم، كما يعمل ويقدم توصيات فنية لكيفية العمل على إدماج الحق في التعليم في صميم ال
            إ
            ستراتيجيات الوطنية التعليمية واقتراح آليات رصد لتنفيذ تلك ال
            إ
            ستراتيجيات واتخاذ ال
            إ
            جراءات التصحيحية وتضمينها بشكل رئيسي صُلبَ مبدأ عدم التمييز وتأكيد المساواة. 
          
        

        
          
            وخلال السنوات الماضية، عمل المقرر على بذل جهد في التأكيد على أهمية توحيد المصطلحات ذات العلاقة بالتفريق بين التعليم ال
            أ
            ساسي والتعليم الابتدائي والإحصائيات التعليمية على أساس الحق في التعليم وذلك بغية تمكين الدول من وضع 
            إ
            ستراتيجيات ومؤشرات لإعمال الحق في التعليم. وتشير تقارير المقرر الخاص إلى التفاوت في استخدام المصطلحات ذات الدلالة لما يترتّب عن ذلك من إجراءات تتّخذ على الصعيد الوطني حول السّن التي يشملها التعليم الابتدائي 
            والسن التي يشملها التعليم الأساسي، ويؤكد المقرّر أنّ التعليم الابتدائي في 
            
              
            
            صكوك حقوق الإنسان يتراوح بين 6 إلى 15 سنة وهو ما يجنّب الأطفال أن يكونوا في قطاع التّشغيل أو في بيوت الزّوجية بالنّسبة إلى الفتيات. 
          
        

        
          
            كما 
            أ
            شارت تقارير وجهود المقرر إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لتقديم الدعم إلى الحكومات من أجل تنفيذ استراتيجيات ترمي إلى جعل التعليم الابتدائي شاملا ومجانيّا وإلزاميّا. وهذا يتطلب وضع سياسات للمعونة باعتبارها وسيلة لمساعدة الحكومات للإيفاء بالتزاماتها تجاه إعمال الحقّ في التعليم. 
          
        

        
          
            ومن ضمن الصعوبات التي أشار إليها المقرر الخاص في إعمال الحقّ في التّعليم، ما يتعلق 
            
              منه بـ :
            
          
        

        
          
            
              
                فرص الحصول على التعليم 
              
              ال
              ا
              بتدائي
            
             تحديداً فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات التي يتكبدها أولياء الأمور في المرحلة الابتدائية وهو ما يمكن أن يأخذ أشكالا متعددة للالتفا
            ف
             على الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل فئات واسعة من المجتمع وتأخذ اسم أعباء المستفيد، ورسوم التسجيل أو ضريبة صيانة المدرسة، إذ إنّه مهما اختلفت التسميات فإنها تشير إلى تناقض واضح مع قصد النظام الدولي لحقوق ال
            إ
            نسان والذي يتطلب أن يكون التعليم مجانيّا، فضلا عن تمكين جميع ال
            أ
            طفال من الاستفادة من التعليم الابتدائي وتنفيذ الحق في الالتحاق بالمدرسة والحضور إلى المدرسة بجعل التعليم 
            إ
            لزاميّا. كما أشار إلى أهمية تحديد المستوى الأمثل للإنفاق الحكومي على التعليم بالتأكيد على تمتع التعليم الابتدائي بالأولوية في الإنفاق العام. 
          
        

        
          
            
              
                الحق في التعليم وعلاقته بالاستغلال التجاري
              
            
            ، من ضمن القضايا الرئيسية التي يعمل عليها المقرر الخاص وذلك بعدما تبي
            ّ
            ن انفتاح قطاع التعليم أمام التجارة وتحقيق الربح حيث يتم تصوّر المتعلم باعتباره مستهلكا والتعليم باعتباره سلعة استهلاكية. وبعدما تبين كذلك من إجراءات وسياسات المؤسّسات التمويليّة التي تتطلّب تخفيض الإنفاق الحكوميّ على التّعليم في إطار سياسات التكيّف الهيكليّ التي تشدّد على دور القطاع الخاصّ في مجال التعليم وتطلب من الدول اتّخاذ 
            إ
            جراء تخفيضات على العديد من القطاعات بما فيها التعليم. 
          
        

        
          
            
              
                التأثير السلبي للخصخصة على التعليم
              
            
            ، أفرد المقرر الخاص جزءًا من عمله لمسألة التأثير السلبي للخصخصة على التعليم. إذ إنَّ الخصخصة في مجال التعليم تحول دون وصول الفقراء إلى التعليم بوصفه استحقاقاً وهذا ما يدفع إلى 
            
              
            
            تهميش الفقراء وكذلك هذا ما يشجع على التمييز الطبقي. كما أنَّ معايير القبول في التعليم الخاص تركز على إمكانيات دفع الرّسوم المدرسية وليس الجدارة والكفاءة. ويتمثل التأثير السلبي للخصخصة في تكريس مبدأ التمييز في الوصول إلى المدراس، إذ إنَّ الأسر الضعيفة وذات الإمكانات المتواضعة من ناحية الدخل المادي لن تتمكن من النّفاذ إلى المدارس وهذا ما سيؤثر كذلك على فرص الفتيات في النّفاذ إلى التّعليم لأنَّ الأولوية تـُمنح للأولاد في الوصول إلى المدرسة. وتؤثر الخصخصة كذلك على مبدأ تكافؤ الفرص.
          
        

        
          
            
              التزامات الدولة بإعمال الحق في التعليم 
            
          
        

        
          
            يعمل المقرر الخاص على كسب التأييد والترويج للسمات التي يجب أن يتمتّع بها التعليم وهو ما نادى به التعليق العام رقم 13 للجنة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية: 
          
        

        
          	
            
              
                التوافر
                ،
                
              
            

          

          	
            
              
                إمكانية الالتحاق
                ،
              
            

          

          	
            
              
                إمكانية القبول
                ،
                
              
            

          

          	
            
              
                قابلية التكيف
                .
                
              
            

          

        

        
          
            المعايير المذكورة أعلاه تنسجم مع التعليقات العامة للجان المعاهدات وتحديداً التعليق رقم 13 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي سيأتي ذكرها لاحقاً في سياق الحديث عن آليات المعاهدات. 
          
        

        
          
            
              آلية الاستعراض الدوري الشامل – مجلس حقوق الإنسان
            
          
        

        
          
            في إطار الجهـود المبذولة صلب آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، يحظى التعليم بحيز كبير في الاستعراض الدوري لتوضيح الجهود التي اتخذتها الدول وتقديم توصيات تُعنى بالمجالات التي تحتاج إلى بذل مزيد الإعمال والمراجعة. كما تعمل التوصيات على حث الدول المعنية بالاستعراض الدوري على اتّخاذ الوسائل والتدابير الممكنة التي تجعل من التّعليم أمراً ميسوراً وسهل الحصول والوصول إليه. 
          
        

        
          
            ومن توصيات الاستعراض، هناك جوانب تتعلّق بالسياسات العامة ومنها ما يتعلق بالمنهجي
            ّ
            ات وآليات توفير التعليم والحصول عل
            يه
            . وفي هذا الإطار، تشجع الأمم 
            
              
            
            المتحدة الدول على تبني سياسات تعليمية لضمان أنَّ الأطفال، وخصوصا منهم الفتيات، يتحصلون على تعليم متميّز يتّسم بالجودة ويعزز المساواة وعدم التمييز.
          
        

        
          
            وتدعم الأمم المتحدة الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة في التعليم بما فيها التحديات الجغرافية في الوصول إلى معدّلات التعليم والالتحاق بالمدارس. لذلك تدعو الأمم المتحدة الدول إلى إنشاء مؤسسات جديدة خاصة في المناطق النائية لسد الثغرات وتوسيع نظام النقل المدرسي بحيث يتمكن الجميع من الوصول إلى المدارس دون إرهاق وبذلك يتوفّر قدر أكبر من فرص الحصول على التعليم.
          
        

        
          
            وتدعو الأمم المتحدة من جهتها إلى توفير المزيد من الموارد لل
            إ
            ستراتيجيات والبرامج التعليمية الرامية إلى مكافحة الأمية وتقليص الفوارق بين المناطق والفئات الاجتماعية في ما يتعلق بالنّفاذ إلى التعليم. 
          
        

        
          
            ومن التحديات التي تواجهها كثير من الدول هي مسألة التسرب من المدارس، لذلك تدعم الأمم المتحدة أيضا تعزيز الجهود للحد من معدلات تسرب الفتيات في المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية وتعزيز تعليم الفتيات، سيما في المناطق الريفية
          
          .
          
             وتطالب الأمم المتحدة الدول على وجهٍ خاص، بتبني سياسات تعليمية ممتازة وتعزيزها من أجل القضاء على التسرب من المدارس خلال مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي.
          
        

        
          
            وتوصي الأمم المتحدة الدول بتكثيف الجهود من أجل تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة الجيّدة للنساء في جوانب مثل العمل والتعليم والحياة الأسرية، فضلاً عن اعتماد التشريعات اللازمة لحظر وتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وعدم إتاحة فرص التعليم المناسب لها. 
          
        

        
          
            وتولي الأمم المتحدة اهتماماً خاصاً بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. لذلك تطالب الدول بمواصلة جهودها الرامية إلى توفير فرص التعليم المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة
          
          .
        

        
          
            ولأن التعليم نفسه حق من حقوق الإنسان، تدعو الأمم المتحدة الدول لمواصلة الجهود اللازمة من أجل تعزيز الحق في التعليم، وإدراجه ضمن عملية تعليم ثقافة حقوق الإنسان، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم العام، وبرنامج التوعية وبناء القدرات والتدريب على المهارات التي تهدف بشكل خاص إلى زيادة الوعي 
            
              
            
            حول حقوق الإنسان في تلك الدول
          
          .
          
             ومن خلال إدراج ذلك كلّه يتم تعزيز الثقافة التي مفادها أنَّ حقوق المرأة هي جزء لا يتجزّأ من حقوق الإنسان. 
          
        

        
          
            
              وفي ال
              مرفق
              ات
               بيان مختصر يوضح مثالين لدولتين من منطقتـنا، الجزائر والمملكة العربية السعودية، ي
              بيّن 
              لنا أهمية التوصيات التي تبناها مجلس حقوق الإنسان من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل. 
            
          
        

        
          
            
              الــجــزائــر، عام 2012
            
          
        

        
          
            معالجة عدم المساواة الجغرافية في الوصول إلى معدلات التعليم والالتحاق بالمدارس من خلال إنشاء مؤسسات جديدة وتوسيع نظام النقل المدرسي.
          
        

        
          	
            
              
                مواصلة جهودها الرامية إلى سد الفجوات في مجال الصحة والتعليم في المناطق النائية.
              
            

          

          	
            
              
                توفير المزيد من الموارد لل
                إ
                ستراتيجيات والبرامج الرامية إلى مكافحة البطالة، خاصة بين الشباب وتقليص الفوارق بين المناطق والفئات الاجتماعية، وخ
                صوصا
                 فيما يتعلق بالحصول على التعليم والرعاية الصحية.
              
            

          

          	
            
              
                تعزيز الجهود للحد من معدلات تسرب الفتيات في المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية وتعزيز تعليم الفتيات، سيما في المناطق الريفية.
              
            

          

          	
            
              
                تكثيف الجهود لتوفير قدر
                
                أكبر من فرص الحصول على التعليم والصحة.
              
            

          

          	
            
              
                تكثيف الجهود في تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للنساء في جوانب أخرى، مثل العمل والتعليم والحياة الأسرية، فضلاً عن اعتماد التشريعات اللازمة لحظر جميع أشكال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وتجريمها.
              
            

          

          	
            
              
                مواصلة تعزيز سياسات تعليمية ممتازة من أجل القضاء على التسرب
                
                من المدارس خلال مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي.
              
            

          

        

        
          
            • تعزيز فرص الحصول على الرعاية الصحية الأولية والتعليم الذي يشمل
            
            سكّان الجنوب، وذلك بهدف تحقيق النفاذ الشامل للجميع، ومواصلة العمل
            
            على توفير الخدمات الصحية والتعليمية للمناطق النائية.
          
        

        
          
            
              
            
            • مواصلة جهودها الرامية إلى توفير فرص التعليم المناسبة للأشخاص ذوي
            
            الإعاقة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي
            
            الإعاقة، سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة.
          
        

        
          
            • مواصلة الجهود اللازمة من أجل تعزيز الحق في التعليم، وإدراجه ضمن
            
            عملية تعليم ثقافة حقوق الإنسان، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم
            
            العام، وبرنامج التوعية وبناء القدرات والتدريب على المهارات التي تهدف
            
            بشكل خاص إلى زيادة الوعي حول حقوق الإنسان في البلاد.
          
        

        
          
            • الاستمرار في سياستها التعليمية لضمان أنّ الأطفال، وخاصة الفتيات،
            
            يتحصلون على تعليم متميز يتسم بالجودة ويعزز المساواة وعدم التمييز.
          
        

        
          
            
              المملكة العربية السعودية 
            
          
        

        
          
            
              عام 2009
            
          
        

        
          	
            
              
                اتخاذ مزيد من الخطوات لتمكين المشاركة الكاملة للمرأة في المملكة العربية السعودية في الحياة العامة من خلال ضمان حق النساء والفتيات في التعليم والعمل وحرية التنقل والزواج بموافقتهن الحرة والكاملة، والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري والتعويض عنه.
              
            

          

          	
            
              
                إعداد تقارير منتظمة ترفع إلى الآليات ذات الصلة في مجلس حقوق الإنسان حول التحويلات المالية التي يرسلها العمال المهاجرون إلى عائلاتهم في أوطانهم في مختلف دول العالم، وذلك لتقدير مساهمة هذه التحويلات في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تطوير التعليم، 
                و
                السكن والصحة في هذه البلدان.
              
            

          

        

        
          
            
              عام 2014
            
          
        

        
          	
            
              
                اتخاذ مزيد من التدابير لحماية وتعزيز حقوق المرأة، سِـيـَّـما في مجالات العمالة النسائية، والتعليم، والصحة، والأهلية القانونية.
              
            

          

          	
            
              
                مواصلة تعزيز التعليم في مجال حقوق الإنسان بإدراجه في المناهج الدراسية.
              
            

          

          	
            
              
                تعزيز التربية على حقوق الإنسان والتدريب في المناهج الدراسية.
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
              
            

          

          	
            
              
                الاستمرار في توسيع فرص مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، والعمل والتعليم.
              
            

          

          	
            
              
                مضاعفة الجهود لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في العمل مقابل أجر، وخصوصا منها تلك التي تتجاوز مجال التعليم أو قطاع التعليم، والتي تشمل المناصب القيادية في كلا المجالين العام والخاص.
              
            

          

        

        
          
            
              الآليات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الانسان 
            
          
        

        
          
            يتمثل دور هيئات المعاهدات في تقديم تفسير للحق في التعليم والتأكيد على طبيعة الحق في التعليم ونطاقه في ممارسات الدول، وذلك من قبيل حرية 
            إ
            نشاء المدارس، حقوق ال
            أ
            قليات في التعليم بلغاتها ودور التعليم في الحيلولة دون استغلال الأطفال والاتّجار بهم وسياسات الدول في تمويل التعليم الابتدائي. وكذلك تقديم التوصيات الفنية للدول في العمل على التغطية الشاملة للمدرسة الابتدائية بغية فسح المجال لجميع الاطفال من أجل الالتحاق بالمدرسة مع تمكين الوالدين 
            من
             الحق في الاختيار في إطار قانون حقوق ال
            إ
            نسان الدوليّ. 
          
        

        
          
            وقد تراوحت التوصيات أو الملاحظات الختامية التي تقدمها لجان المعاهدات للدول بين الإشارة والتركيز على عديد من المسائل الحيوية والمهمة في إعمال الحق في التعليم. منها ولعلّ أهمها ضرورة انضمام الدول إلى المواثيق الدولية وخصوصا العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية مع ضرورة إدماج الحقوق الواردة في تلك الاتفاقيات في القانون الوطني بما يسمح بالتقاضي أمام المحاكم بهدف إعمال تلك الحقوق. 
          
        

        
          
            أهمية النظر إلى المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بأنّهم بشر وليسوا عوامل إنتاج وذلك بغية تمكينهم من حريتهم الأكاديمية وممارستها، وعدم التمييز في الوظائف وإشراك المعلمين في أنشطة تعليم حقوق الإنسان والتخطيط للعملية التربوية. وإنّ النظر إلى المعلمين على أنّهم موظفون مدنيون أو عموميون يُفضي في الغالب إلى حرمانهم من الحريات النقابية أو الاعتراف بالتدريس باعتباره خدمة أساسية بما يؤدي إلى حرمانهم من الحق في الإضراب كلما تطلب الأمر ذلك. وفي ذات السياق، سلطت لجان المعاهدات الضوء على مناقشة الاهتمام الكافي 
            
              
            
            بالمعلمين والمعلمات في إطار
             إ
            ستراتيجيات التعليم الدولية والمحلية 
            وتوفير ضمان حرية المعلمين والمعلمات في الانضمام إلى النقابات ومنظمات المجمع المدني. 
          
        

        
          
            ومن النقاط الهامة والتي يجب أن تتم الاشارة إليها التعليق العام رقم 13 للجنة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والذي يقدم تحليلا تقنيا للمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتأكيد على الالتزامات الواجبة لإعمال الحق في التعليم. 
          
        

        
          
            
              تعليم حقوق ال
              إ
              نسان ضمن النظام المدرسي والموارد التي توفرها المفوضية السامية لحقوق الانسان
              
              –
              
              نموذج عملي 
            
          
        

        
          
            تهدف أنشطة وبرامج تعليم حقوق الإنسان في المفوضيّة السامية إلى ما هو أبعد من نقل المعرفة، إذ إنّها تهدف إلى بناء وتطوير المبادئ التي تعزّز قيم حقوق ال
            إ
            نسان وتحميها. وتكمُن فعالية تلك الأنشطة والمبادرات في الأثر الذي تتركه بين المتعلمين والمنخرطين في الأنشطة التعليمية والبيئة المحيطة. ولتحقيق فعاليتها تحتاج تلك الأنشطة إلى منهجيات متعددة منها العمل المتقن على ربط نشاطات حقوق الإنسان بالتجارب اليومية والعمل على أن تستند على مبادئ حقوق الإنسان والتي تمكنهم من البناء على أساس ما يدور في سياقهم الاجتماعي والثقافي. 
          
        

        
          
            وتشكل عمليات الإصلاح في مجال التعليم فرصة كبيرة لإدراج مفاهيم حقوق ال
            إ
            نسان في نظام التعليم الرسمي، وفي هذا السياق، فإنّ تعليم حقوق الإنسان يقدم نهجاً دراسياً قائماً على الحقوق بشكل كلي يتضمن «حقوق الإنسان من خلال التعليم»، وذلك بالتأكد من أنَّ جميع مكوّنات وعمليات التعليم ستؤدي إلى تعلم حقوق الإنسان - بما في ذلك المناهج والمواد الدراسية، والأساليب والتدريب، وثانياً «حقوق الإنسان في إطار التعلم» ليتمّ ضمان احترام حقوق أعضاء مجتمع المدرسة وتأكيدها. وبالرغم من مساهمة عوامل كثيرة لإنجاح هذا النهج بشكل فعَّال في المدارس الثانوية والابتدائية، 
            
              إلا أنَّ التجارب تشير إلى خمسة عناصر رئيسية للنجاح المُحرز:
            
          
        

        
          	
            
              
                
                  السياسات التعليمية
                
                . تفهم على أنّها تصريحات تعبّر عن التزام الحكومة تجاه السياسات التعليمية - بما في ذلك التشريعات، وخطط العمل، والمناهج الدراسية، وسياسات التدريب، فينبغي أن تشجع السياسات التعليمية النهج القائم 
                
                  
                
                على الحقوق وتُدْرجه في نظام التعليم. وتقوم هذه التصريحات بغرس حقوق الإنسان في جميع مجالات النظام التعليمي. مع ضرورة أن يتمّ تطوير السياسات بطريقة تشاركية مع أصحاب المصلحة وتأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التعاقدية المترتبة على الدولة والتي تنشأ عن انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية وخاصة منها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل على تفعيلها. 
              
            

          

          	
            
              
                
                  تنفيذ / تطبيق السياسة
                
                . ليكون تطبيق السياسات فعّالا ومؤثّرا، تحتاج إلى نهج استراتيجي ثابت، يشمل معايير مختلفة مثل تخصيص الموارد الكافية وإعداد آليات التنسيق، والمتابعة، والمساءلة. وينبغي على مثل هذه ال
                إ
                ستراتيجيات أن تأخذ تنوّع أصحاب المصالح بعين الاعتبار وذلك على المستوى الوطني (مثل وزارة التّعليم، ومعاهد تدريب المعلمين، وجهات الأبحاث، والهيئات غير الحكومية) وكذلك على المستوى المحلّيّ (مثل الحكومة المحلية، مدراء المدارس والهيكل التعليمي، والأهل والطلاب)، كما يجب إشراكهم في تطبيق سياسات التعليم. 
              
            

          

          	
            
              
                
                  البيئة التعليمية
                
                . يسعى برنامج تعليم حقوق الإنسان إلى خلق بيئة مناسبة في جميع المدارس حيث تُمارس فيها حقوق الإنسان بشكل يومي. وتماما مثل التعلم المعرفي، فإنّ تدريس حقوق الإنسان يشمل التنمية الاجتماعية والعاطفية لجميع المعنيين في عمليتي التعلّم والتعليم. وتحترم البيئة القائمة على حقوق الإنسان الحقوقَ الخاصّة بجميع ممثلي المدرسة وتروّج لها، كما تتميز بالتفاهم المتبادل، والاحترام، والمسؤوليّة. وتسمح هذه البيئة بأن يعبّر الأطفال عن وجهات نظرهم بكل حرية وأن يشاركوا في الممارسات المدرسية، كما توفر لهم الفرص المناسبة ليتفاعلوا ويندمجوا مع مجتمع أوسع. 
              
            

          

          	
            
              
                
                  طرق التعلم والتعليم والأدوات الخاصة بها
                
                . لإدراج التعليم في مجال حقوق الإنسان وتحسينه لا بدّ من استخدام نهج شامل للتعليم والتعلم يعكس قيم حقوق الإنسان. ويجب أن يتم دمج مفاهيم وممارسات حقوق الإنسان في جميع جوانب التعليم في أقرب وقت ممكن. على سبيل المثال، يجب أن يكون محتوى المناهج الدراسية وأهدافه قائما على أساس الحقوق، وتكون المنهجيات ديمقراطية وتشاركية، وتكون جميع المواد والكتب المدرسية متسقة مع قيم حقوق الإنسان. 
              
            

          

          	
            
              
                
                  تطوير كادر التعليم والمسؤولين في المدارس
                
                . لتكون المدرسة بمثابة نموذج للتعلم وممارسة حقوق الإنسان، يجب على جميع المعلّمين والموظّفين أن 
                
                  
                
                يكونوا قادرين على نقل قيم حقوق الإنسان وأنْ يكونوا نموذجا لها. ولا بدّ أنْ يعزّز التعليم والتطوير المهني معرفة المدرسين حول الالتزام بحقوق الإنسان والتشجيع لممارستها. وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج موظفو المدرسة للعمل والتعلم في إطار من الاحترام والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم مثلهم مثل أصحاب الحقوق أنفسهم. 
              
            

          

        

        
          	
            
              
                على الرغم من أنَّ لدى وزارات التعليم مسؤولية رئيسية لضمان تنفيذ التثقيف في مجال حقوق الإنسان في النظام المدرسيّ، فإنّه يجب أن يكون هناك مشاركة فعالة من الجهات الفاعلة الأخرى مثل مؤسّسات تدريب المعلمين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وأطر أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. 
              
            

          

          	
            
              
                يساهم تعليم حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والثانوية بشكل إيجابي في فعالية نظام التعليم الوطني ككلّ، والتي بدورها تلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية. خصوصا: 
              
            

          

        

        
          	
            
              
                بتعزيز تدريس وتعليم حقوق الأطفال ومشاركتهم، وتقديم التعليم للمواطنة الديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك بما من شأنه أن يحسّن نوعية التحصيل العلمي.
              
            

          

          	
            
              
                وتعزيز بيئات التعلم التي تكون شاملة والتي توفر تكافؤ الفرص والتنوع وعدم التمييز، حيث إنّها بذلك تدعم الوصول للتعليم والمشاركة فيه.
              
            

          

          	
            
              
                دعم التّنمية الاجتماعية والعاطفية للطفل وتعزيز القيم الديمقراطية، وذلك يساهم في التماسك الاجتماعي ومنع الصراعات.
              
            

          

        

        
          
            توف
            ّ
            ر
            
            المفوضية السامية تنسيقا شاملا مع البرنامج الدولي لتعليم حقوق الإنسان (مستمر منذ 2005)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدماً في تنفيذ برامج تعليم حقوق الإنسان في جميع القطاعات. ويسعى البرنامج العالمي لتعزيز الفهم المشترك للمبادئ ومنهجيّات تعليم حقوق الإنسان الأساسيّة، وتوفير إطار عمل ملموس للعمل وتعزيز الشراكات والتّعاون من المستوى الدولي وصولاً إلى أبسط المستويات. وتركز المرحلة الحالية من البرنامج العالمي (المرحلة الثالثة 2015 - 2019) على تعزيز تنفيذ المرحلة الأولى (مع التركيز على تعليم حقوق الإنسان في أنظمة المدارس الابتدائية والثانوية) والمرحلة الثانية كذلك. 
          
        

        
          
            
              
            
            وفي هذا السياق، طورت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أدوات ومراجع لتسهيل برنامج تعليم حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف، وذلك يشمل: 
          
        

        
          
            الأدوات المنهجية الخاصة بإدراج تعليم حقوق الإنسان في أنظمة المدارس الابتدائية والثانوية (على سبيل المثال 
          
          OHCHR/ UNESCO
          
             : دليل التقييم الذاتي للحكومات)، وتحديد أنشطة تجرى مع الأطفال (على سبيل المثال 
          
           ABC
          
            
            لتعليم حقوق الإنسان: أنشطة عملية للمدارس الابتدائية والثانوية)، بالإضافة إلى منهجية تدريب البالغين (على سبيل المثال تقييم أنشطة التدريب في مجال حقوق الإنسان: كتيّب خاص للمعلمين في مجال حقوق الإنسان). 
          
        

        
          
            قامت المفوضية السامية 
            بالتعاون مع مكتب المؤسسات الديم
            قراطية وحقوق الإنسان، بتطوير تعليم حقوق الإنسان في أنظمة المدارس الأوروبية، وآسيا الوسطى، وشمال أفريقيا: ملخّص كاف للممارسات الجيدة، مجموعة من 101 مثال على الممارسات الجيدة في مجال تعليم حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية، والمدارس الثانوية، ومؤسسات تدريب المعلمين. وقد وضع هذا الملخص من خلال دعوة على الانترنت لتقديم أفضل الممارسات، والذي عرّف «الممارسة الجيدة» على أنّها 
            إ
            ستراتيجيّة ناتجة عن تعليم قيم حقوق الإنسان والكفاءات بنجاح، وذلك يظهر من خلال نشاطات التّعلّم، أو الأدوات المنهجيّة، أو المصادر السمعية والبصرية، أو تصميم برنامج توثيق خاص بقطاع التعليم الرسمي. وقد تمّ تقييم كل الطلبات حسب توافقها مع مجموعة محدّدة من المعايير بما في ذلك مدى ملاءمتها وفعاليتها، واختلافها (تميزها)، وسهولة الاستخدام، والقدرة على التكيّف، والاستدامة، والنهج والشمولية.
          
        

        
          
            هذه الممارسات موجودة على الموقع الالكتروني الخاص بـ 
          
           OSCE/ODIHR
        

        
          
            
              الطريق لتحقيق الكرامة
            
            : قوة التثقيف في مجال حقوق الإنسان هو فيلم وثائقي مدته 28 دقيقة يحكي ثلاث قصص توضّح تأثير التثقيف في مجال حقوق الإنسان على التعليم في مدارس الأطفال (الهند)، 
            و
            وكالات تعزيز القانون (أستراليا)، والنساء ضحايا العنف (تركيا). والرّسالة الأساسيّة هي أنه بإمكان شخص واحد إحداث 
            ال
            فرق في حل المشاكل 
            صلب
             المجتمع. 
            و
            يمكن أنْ يقوم تعليم حقوق الإنسان على تغيير حياة الناس، والحفاظ على كرامة الأفراد بالإضافة إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات المحلية. في إطار هذا المفهوم، يلعب تعليم 
            
              
            
            حقوق الإنسان دوراً أساسياً في ضمان المساواة في الفرص، والقضاء على التمييز العنصري، وحماية حقوق الإنسان من الانتهاك. وقد قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع 
          
          HREA
          
             و
          
          SGI
          
             بإنتاج هذا الفيلم وهو متوفر باللغة العربية، والصينية، والإنجليزية، والفرنسية، واليابانية، والروسية، والإسبانية. 
          
        

        
          
            
              خلاصة:
            
             مسألة التعليم مسألة متكاملة تحتاج لتضافر الجهـود من الجميع. والتعليم هـو أساس التنمية البشرية وطريق للرفاه ولتحقيق حياة كريمة للإنسان. وكما يحدث في كثير من دول العالم هنالك حاجة ماسّة لسن تشريعات تعمل على مساءلة الأسر التي تمنع أطفالها من الحصول على التعليم الابتدائي الذي يجب أنْ يكون إلزامياً في جميع الظروف. وكما أوضحت، هنالك علاقة وثيقة بين التعليم والتربية على حقوق الإنسان. ويجب أنْ ننظر إليهما بصفة تكاملية ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. 
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                يحيط
              
            
            
              
            
            
              
                بها.
              
              
                
              
              ويعكس 
              
                النظام
              
            
            
              
            
            
              
                المدرسي
              
            
            
              
            
            
              ال
              
                قيم السائدة
              
            
            
              
            
            
              
                في بيئته
              
              
                .
              
            
            
              
            
            
              
                ويلاحظ
              
            
            
              
            
            
              
                المراقبون الخارجيون
              
            
            
              
            
            
              
                أنّ
              
              
                
              
              
                قيم الصدق،
              
            
            
              
            
            
              
                والمسؤولية
              
            
            
              
            
            
              
                المشتركة،
              
            
            
              
            
            
              
                والشعور
              
            
            
              
            
            
              
                بالعدالة
              
            
            
              
            
            
              
                والإنصاف
              
            
            
              
            
            
              
                الاجتماعي
              
              
                
              
              
                متجذّرة بعمق
              
            
            
              
            
            
              
                في ضميرنا الوطنيّ
              
            
            
              .
            
            
              
                 و
              
              يُبنى
              
                 رفاه
              
            
            
              
            
            
              
                الأطفال
              
            
            
              
            
            
              
                ابتداء
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                سن
              
            
            
              
            
            
              
                ما قبل
              
              
                
              
              
                الولادة إلى سنّ البلوغ
              
            
            
              
            
            
              داخل
            
            
              
            
            
              
                الهياكل
              
            
            
              
            
            
              
                المجتمعية
              
            
            
              
            
            
              
                وهو
              
            
            
              
            
            
              
                قيمة
              
            
            
              
            
            
              
                أساسيّة
              
            
            
              .
            
            
              
                
              
              كما يوجد عدد
              
                
              
              
                
                  
                
              
              من
            
            
              
            
            
              
                الخدمات
              
            
            
              
            
            
              
                و
              
              آ
              
                ليات
              
            
            
              
            
            
              
                الدعم
              
            
            
              
            
            
              
                لتوجيه
              
            
            
              
            
            
              
                الأسر
              
            
            
              
            
            
              
                والأطفال
              
            
            
              
            
            
              
                والشباب. وفى
              
            
            
              
            
            
              
                فنلندا
              
            
            
              
            
            
              لا يعتبر
              
                
              
              
                الفقر
              
            
            
              
            
            
              
                طريقا إلى التهميش
              
            
            
              
            
            
              
                أو
              
            
            
              
            
            
              
                الإقصاء
              
            
            
              
            
            
              
                الاجتماعى
              
            
            
              
            
            
              
                للطلاب.
              
            
            
              
            
            
              
                ويعدّ
              
            
            
              
            
            
              
                الحصول
              
            
            
              
            
            
              
                بشكل
              
              
                
              
              
                منصف
              
            
            
              
            
            
              
                على
              
              
                
              
              
                التعليم
              
            
            
              
            
            
              
                الجيد
              
            
            
              
            
            
              
                عاملا
              
            
            
              
            
            
              
                أساسيّا 
              
              وذلك 
              
                إلى جانب
              
            
            
              
            
            
              
                الخدمات
              
            
            
              
            
            
              
                الاجتماعية
              
              
                
              
              
                والثقافية
              
            
            
               - 
            
            
              
                مثل إنشاء شبكة واسعة ومحدثة من المكتبات العامة. 
              
            
          

          
            
              
                الجزء
              
              : I 
              
                
                الخصائص
              
              
              
                الرئيسية
              
              
              
                لنظام
              
              
              
                التعليم
              
              
              
                الفنلندي
              
               
            
          

          
            
              لا
            
            
            
              يوجد
            
            
            
              تفقّد للمدارس
            
            
            
              فى
            
            
            
              فنلندا، وهو أمر
            
            
              يذهل
            
            
            
              الزوّار. ويرجع
            
            
            
              ذلك
            
            
            
              إلى
            
            
            
              وجود
              
              مستوى
            
            
            
              عال
            
            
            
              من
            
            
            
              الثقة
            
            
            
              فى
            
            
            
              مختلف
            
            
            
              مراحل
            
            
            
              السلسلة
            
            
            
              من
            
            
            
              الوزارة
            
            
            
              ومجلس
            
            
            
              التعليم
            
            
            
              إلى
              
              المعلمين
            
            .
            
               والثقة هي
            
            
            
              نتاج
            
            
            
              للقيم
            
            
            
              المشتركة
            
            
            
              والمسؤولية
            
            
            
              الشخصية،
            
            
            
              والروح
            
            
            
              المهنية
              
              والمستوى
            
            
            
              العالي
            
            
            
              من
            
            
            
              الكفاءة
            
            
            
              المهنية
            
            
            
              للمعلمين
            
            
            
              والمديرين
            
            
            
              والإداريّين.
            
             
          

          
            
              والتدريس اختيار
            
            
            
              مهنيّ أكاديميّ
            
            
            
              جذّاب
            
            
              ومحترم اجتماعيا. ولا يُقبل لتلقّي التعليم
              
              الأولي للمعلّمين إلا الأنسب من المترشحين (حوالي 
            
             %10
            
              من
            
            
            
              جميع
            
            
            
              المتقدمين)
            
            .
            
              ويتمّ تعليم
            
            
              المدرسين
            
            
            
              من خلال تلقّيهم لدراسة جامعية.
            
            
            ويُطالب المدرسون
            
            
              فى
              
              التعليم الأساسي والثانوي
            
            
            
              العام
            
            
            
              بحمل
            
            
            
              درجة
            
            
            
              الماجستير؛
            
             
            
              أمّا المدرسون
            
            
            
              فى
            
            
            
              الدرجة
              
              الأولى
            
            
            
              فحاصلون على
            
            
            
              درجة
            
            
            
              الماجستير
            
            
            
              في
            
            
            
              مجال التربية.
            
            
            
              ويحمل مدرّسو المواد
              
              الأساسيّة
            
            
            
              فى
            
            
            
              المدارس الإعداديّة
            
            
            
              والثانوية
            
            
            
              درجة
            
            
            
              الماجستير
            
            
            
              في اختصاصهم
            
            
            
              ويكون
              
              لهم إلمام بسيط
            
            
            
              بالدراسات البيداغوجيّة.
            
             
          

          
            ويحصل معظم
            
            
              المدرسين
            
            
            
              الممارسين بشكل فعليّ
            
            
            
              على
            
            
            
              الحد
            
            
            
              الأدنى
            
            
            
              المطلوب
            
            
            
              من
              
              التدريب وهو
            
            
            
              ثلاثة
            
            
            
              أيام
            
            
            
              في
            
            
            
              السنة
            
            .
            
               وتوجد أشكال مختلفة
            
            
            
              للتدريب
            
            
            
              المستمر
            
            
            
              وهي
              
              متاحة بسهولة،
            
            
            
              وعادة
            
            
            
              ما
            
            
            
              يقوم مجلس
            
            
            
              التعليم، أو السلطات
            
            
            
              البلدية،
            
            
            
              أو
            
            
            
              مقدّمو
              
              خدمات من القطاع العام والخاص بتقديمها، أو يقع تنظيمها داخل المدرسة.
            
          

          
            
              وثمة
            
            
            
              حقيقة
            
            
            
              أخرى تفاجئ
            
            
            
              المراقبين
            
            
            
              وهي وجود اختبار وطنيّ واحد، هو
              
              امتحان
              
              القبول بالجامعة
            
            
            
              (المعادل لمستويات
              
              - أ أو
            
             
            
              البكالوريا)
            
            
            
              بالنسبة إلى الطلاب
              
              المتخرجين
            
            
            
              من
            
            
            
              المدارس
            
            
            
              الثانوية. وذلك خلافا للطلاب
            
            
            
              البريطانيين مثلا،
            
            
            
              الذين
              
              يجرون
            
            
            
              اختبارات
            
            
            
              وطنية
            
            
            عديدة
            
            
              خلال مرورهم
            
            
            
              بالمدارس
            
            
            
              الابتدائية
            
            
            
              والثانوية.
            
          

          
            
              وإذا تمّ
            
            
            
              استخدام
            
            
            
              اختبارات
            
            
            
              تقليدية
            
            
            فإنّه
            
            
              يتم
            
            
            
              إعدادها
            
            
            
              من قبل
            
            
            
              المدرسين
            
            
            من أجلالتقييم
            
            
              والمعايرة وذلك
            
            
              ليقف المدرّس على المستوى الحقيقيّ للمتعلّم.
            
            
            
              ويميل
              
              المدرسون إلى
            
            
            
              تجنب
            
            
            الاختبارات التأليفيّة
            
            
              وخلق التنافس
            
            
            
              بين الطلاب. كما يوجد
              
              الكثير
            
            
            
              من
            
            
            
              التركيز
            
            
            
              على
            
            
            
              المسارات
            
            
            الفردية
            
            
              للتعلم
            
            
            
              والتقييم التكويني
            
            .
          

          
            
              
                
                  
                
                عملية
              
              
              
                إصلاح
              
              
              مناهج التعليم:
              
              
                الشفافية
              
              
              
                والالتزام
              
            
          

          
            تتمّ مراجعة عامّة لمناهج التعليم
            
            
              كل
            
             10 
            
              سنوات
            
            
            
              تقريبا.
            
            
            وتعود الإصلاحات
            
            
              القليلة
              
              الماضية
            
            
            
              إلى الأعوام
            
             1985 
            
              و
            
             1994
            
              و
            
            2004
            
              
              وكان آخرها سنة
            
             .2014 
          

          
            وكانت نقطة
            
            
              الانطلاق في
            
            
            
              الإصلاح
            
            
            
              الأخير
            
            
            
              من خلال مرسوم
            
            
            
              حكوميّ صدر
            
            
            
              في
              
              سنة
            
             .2012 
            
              ونشر المجلس
            
            
            
              الوطنى
            
            
            
              الفنلندي
            
            
              للتعليم
            
            
            
              منهج التعليم
            
            
            
              الوطني
            
            
            
              الجديد
              
              فى
            
            
            
              نهاية
            
            
            
              العام 
            
            2014
            
              ،
            
            
            وتمّ الشروع في تطبيقه عام 2016.
          

          
            
              وتستند هذه
            
            
            
              الفترة
            
            
            
              التي تستغرق أربع سنوات
            
            
            
              إلى
            
            
            
              سياسة
            
            
            
              تهدف إلى الانخراط ومن
              
              ثمّ إلى الخلق.
            
            
            
              وبعد
            
            
            
              صدور
            
            
            
              مرسوم
            
            
            
              عام
            
             2012 
            
              شارك
            
            
            
              عدد
            
            
            
              كبير
            
            
            
              من
            
            
            
              المنظمات
              
              الحكومية
            
            
            
              وغير
            
            
            
              الحكومية
            
            
            
              فضلا
            
            
            
              عن
            
            
            
              الشركات
            
            
            
              وأصحاب
            
            
              المصلحة
            
            
            
              الآخرين
            
            
            
              وحتى
              
              المواطنين
            
            
            
              العاديين
            
            
            
              فى
            
            
            
              المناقشة
            
            
            
              وأعربوا
            
            
              عن
            
            
            
              وجهات
            
            
            
              نظرهم
            
            
            
              حول
            
            
            
              القضايا
              
              الرئيسية
              : 
              ما
            
            
            
              هي أنواع
            
            
              المهارات
            
            
            
              والكفاءات
            
            
            
              والمعارف
            
            
            
              التي ستكون مطلوبة؟
            
            
            
              وما
              
              معنى
            
            
            
              التعليم
            
            
            
              فى
            
            
            
              المستقبل؟
            
            
            
              وما
            
            
            
              هي
            
            
            
              الممارسات
            
            
            
              التى
            
            
            
              يمكن أن تحقّق
            
            
            
              التعليم
              
              والتعلم المرجوّين؟
            
            
            
              وكيف
            
            
            
              يمكن ترجمة المنهج التعليمي
            
            
            
              إلى
            
            
            
              إجراءات في
            
            
            
              البلديات
              
              والمدارس
            
            
            
              وأثناء
            
            
            
              الدروس؟
            
            
            
              وأخيرا
            
            : 
            
               ما
            
            
            
              ه
              ي
            
            
            
              المهارات
            
            
            
              اللازمة
            
            
            
              للمعلمين
            
            
            
              وغيرهم
            
            
            
              من
              
              الموظفين
            
            
            
              لتنفيذ
            
            
            
              الرؤية
            
            
            
              والمهمة
            
            
            
              المنصوص عليها في المنهج؟
            
          

          
            
              ونُشر
            
            
            
              المنهج
            
            
            
              الأساسي للتعليم
            
            
            
              بعد عملية
            
            
            
              المشاركة المذكورة. وقد
            
            
              استغرقت كل
              
              بلديّة عامين إضافيّين
            
            
            
              لتقييم
            
            
            
              وتكييف
            
            
            
              المنهج الأساسي
            
            ) 
            
              الذي
            
            
            
              نوقش أدناه)
            
            
              قبل
              
              تنفيذ
            
            
            
              المنهج
            
            
            
              الجديد
            
            
            
              عام
            
             .2016 
          

          
            
              المناهج المحليّة والمدرسيّة
            
          

          
            
              يعتبر
              
              المنهج
            
            
            
              الأساسي
            
            
            
              وثيقة
            
            
            
              تعبّر
            
            
              عن
            
            
            
              الأهداف
            
            
            
              والاحتياجات العامة.
            
            
            
              وهو يحدّد
              
              القيم
            
            
            
              التى
            
            
            
              توجّه
            
            
            
              عمليّتي التعليم والتعلّم. كما أنّه يضبط
            
            
            
              أيضا
            
            
            
              الرؤية الموجّهة
              
              للتعلّم،
            
            
            
              والمبادئ
            
            
            
              المتعلقة
            
            
            
              بالبيئة
            
            
            
              التعليمية،
            
            
            
              والثقافة
            
            
            
              التشغيلية
            
            
            
              وطرق
            
            
            
              التدريس
            
            
            
              بصفة
              
              عامة.
            
            
            
              ويناقش بالإضافة إلى ذلك
            
            
            
              الأهداف الخاصة
            
            
            
              بمختلف
            
            
            
              المواضيع،
            
            
            
              وتوجيه
              
              ودعم الطلاب،
            
            
            
              والمبادئ
            
            
            
              والمهام الرئيسية
            
            
            
              للتقييم والتعاون
            
            
            
              بين
            
            
            
              الأسرة
            
            
            
              والمدرسة
            
            .
          

          
            
              ومع
            
            
            
              ذلك،
            
            
            
              فإنّ المناهج فى
            
            
            
              نهاية
            
            
            
              العملية ستكون مختلفة من مدرسة إلى أخرى
            
            
              ف
              ي
              
              فنلندا.
            
            
            وهي تعمل
            
            
              على هذا النحو
            
            : 
          

          
            
              
                
              
              يوفّر المنهج
            
            
            
              الأساسي
            
            
            
              الإطار
            
            
            
              والمبادئ
            
            
            
              التوجيهية.
            
            
            وتقوم كل
            
            
              بلدية بعد ذلك
              
              بإعداد
            
             
            
              
                نسختها المحليّة
                 من
              
              
              
                المنهج الدراسي الوطني
              
            
            
              .
            
            
            
              ويتمّ وضع هذا المنهج
              
              الخاص
            
            
            
              بناء على إشراك
              
              أصحاب
            
            
            
              المصالح
            
            
            
              المتعددين والتشاور معهم. وتسهر
            
            
              كلّ
              
              مدرسة
            
            
            
              أيضا على إعداد
            
             
            
              
                نسختها
              
            
             
            
              الخاصة من المنهج الذي وضعته البلديّة.
              
              ويمتلك الأولياء الحق
            
            
            
              فى
            
            
            
              المشاركة
            
            
            
              فى
            
            
            
              صياغة
            
            
            
              المناهج البلديّة والمدرسيّة،
            
            
            
              ومن
            
            
            
              ثم
              
              المشاركة
            
            
            
              فى
            
            
            
              تحديد
            
            
            
              الأهداف
            
            
            
              التعليمية
            
            
            
              لمجتمعاتهم المحليّة وللمدرسة.
            
            
            
              كما يساهم
              
              الطلاب فى
            
            
            
              كثير
            
            
            
              من
            
            
            
              ال
              أ
              حيان
            
            
            
              في هذه العمليّة
            
            .
            وتوفّر
            
            
              عملية
            
            
            
              صياغة
            
            
            
              المنهج
              
              المحلي
            
            
            
              منبرا
            
            
            
              للحوار
            
            
            
              وفرصا
            
            
            
              حقيقية
            
            
            
              للتأثير
            
            
              على
            
            
            
              نتائج
            
            
            
              التعليم
            
            .
          

          
            
              إنّ الأهم
            
            
            
              من كلّ
            
            
              ذلك
            
            
            هو أنّ هذه العمليّة تمكّن
            
            
              المدرسين
            
            
            
              والأولياء
            
            
            
              والطلاب من
              
              «تملّك» منهجهم المحلّي بشكل جماعي.
            
            
            
              ويمكن مقارنة المنهج
            
            
            
              الأساسي
            
            
            
              بملعب
              
              ومجموعة
            
            
            
              شاملة
            
            
            
              من
            
            
            
              القواعد. ولكل
            
            
            
              بلدية
            
            
            
              بعد ذلك الحرية في
            
            
            
              اختيار
            
            
            
              الطريقة
            
            
            
              التى
              
              تريد
            
            
            
              أن تلعب بها.
            
          

          
            
              ولا تخضع هذه
            
            
            
              المناهج
            
            
            «المتداخلة»
            
            
              إلى الموافقة الرسميّة من
            
            
            
              أيّ
            
            
            
              سلطة
            
            
            
              مركزية
            
            .
            
              
              ويقوم النظام
            
            
            
              بأكمله
            
            
            
              على
            
            
            
              الثقة
            
            
            
              فى
            
            
            
              مهنة
            
            
            
              التعليم
            
            
            
              وتفاعلها
            
            
            
              محلي
              ا.
            
          

          
            
              وفى
            
            
            
              فنلندا، تُعدّ
            
            
              البلديات
            
            
            
              المقدّم الأساسيّ للتعليم
            
            
            
              وهي بذلك
            
            
            
              ملزمة قانونيّا بتوفير
              
              خدمات
            
            
            
              التعليم
            
            
            
              المبكر،
            
            
            
              والتعليم
            
            
            
              الأساسي،
            
            
            
              والتعليم
            
            
            
              الثانوي،
            
            
            
              والتعليم
              
              المهني، وخدمات
            
            
              المكتبة
            
            
            
              والمعلومات،
            
            
              وخدمات عمل الشباب
            
            
            
              والرياضة
            
            
            
              والتدريب.ويعتبر التعليم البلدي
            
            
              والخدمات
            
            
            
              الثقافية
            
            
            
              جزءا
            
            
            
              من
            
            
            
              الخدمات
            
            
            
              متعددة
            
            
            
              القطاعات
            
            
            
              مثل
              
              رعاية
            
            
            
              الطلاب والخدمات
            
            
            
              المشتركة
            
            
            
              لدعم
            
            
            
              التوظيف.
            
            
            
              ويختلف
              
              هذا
            
            
            الأمر
            
            
              كثيرا
            
            
            
              عن
              
              دول أخرى
            
            
            
              مثل
            
            
            
              بريطانيا
            
            
            
              التى
            
            
            
              أمّمت
            
            
            
              المنهج الدراسي
            
            
            
              والمعايير
            
            
            
              الخاصة بالخدمات
              
              الأخرى،
            
            
            
              وسحبت إلى حدّ كبير المساءلة
            
            
            
              المحلية.
            
             
            
              
            
          

          
            ويعود نجاح هذا النظام إلى تكليف
            
            
              خبراء
            
            
            
              ومعلّمين من ذوي التعليم الجيّد بالقضايا
              
              الرئيسية
            
            
            
              المتعلقة
            
            
            
              بالتخطيط
            
            
            
              للتدريس،
            
            
            
              والتعلم، وسبل
            
            
              تثقيف
            
            
            
              الأطفال
            
            .
          

          
            
              وهكذا،
            
            
            
              فإنّ 
            
            »
            
              إصلاح
            
            
            
              المناهج
            
            
            
              الدراسية
            
             «
            
              ليس مجرّد
            
            
              إصدار
            
            
            
              وثيقة على المستوىالوطني أو المحلّي أو المدرسي.
            
            والفكرة التي ينطلق منها هذا المنهج هوأنيصبح
            
            
              أداة
            
            
            
              مشتركة
            
            
            
              يلتزم بها
            
             
            
              المدرسون
            
            
            
              والطلاب والأولياء.
            
            
            
              وهي
            
            
            
              طريقة
            
            
            
              يعبّر
            
            
            
              بها
              
              المجتمع المحلّي
            
            
            عن إرادته
            
            
              المشتركة
            
            
            
              المتعلقة
            
            
            
              بالتعليم
            
            
            
              ونتائجه
            
            .
          

          
            
              
                
              وتعتبر الثقة
            
            في النظام
            
            
              التعليمي بأسره
            
            
            
              عاملا
            
            
            
              أساسيّا
            
            
            
              من
            
            
            
              عوامل
            
            
            
              النجاح.
            
            
            
              وبعبارة
              
              أخرى،
            
            
            فإنّ
            
            
              النظام
            
            
            
              ليس هرميّا أو متدرّجا من أعلى إلى أسفل،
            
            
            
              بل
            
            
            
              هو
            
            
            
              قائم
            
            
            
              على
              
              الثقة،
            
            
            
              وتسخير
            
            
            
              المعارف
            
            
            
              المحلية
            
            
            
              والاعتماد
            
            
            
              على
            
            
            
              القادة
            
            
            
              المنتخبين
            
            
            
              المحليين
            
            
            
              وخبراء
              
              التعليم
            
            
            
              فى
            
            
            
              صنع
            
            
            
              القرارات
            
            
            
              الرئيسية
            
            
            
              فى
            
            
            
              مجال
            
            
            
              التعليم،
            
            
            
              أو
            
            
            
              بالتعاون
            
            
            
              مع
            
            
            
              المدرسين
              
              والطلاب والأولياء.
            
          

          
            
              
                محتوى
              
              
              
                المناهج الدراسيّة
              
            
          

          
            
              تمّ التأكيد على الطابع الاجتماعي للتعلّم في نهاية التسعينات.
            
            
            وبدأ التعلّم
            
            
              القائم
              
              على
            
            
            السؤال وطرح المشاكل،
            
            
              وتطوير
            
            
            
              مهارات
            
            
            
              التفاعل
            
            
            
              يكتسب
            
            
            
              أهمية
            
            
            
              أكبر.
              
              وحوالي سنة
            
             2000 
            
              سلّطنا
            
            
            
              المزيد
            
            
            
              من
            
            
            
              التركيز
            
            
            
              على
            
            
            
              دلالات
            
            
            
              العواطف
              
              والدوافع
            
             
            والاهتمام
            
            
              بالتعلّم.
              
              وينصب
            
            
            
              التركيز
            
            
            
              حاليا
            
            
            
              على
            
            
            
              المهارات
            
            
            
              الاجتماعية
              
              والعاطفية،
            
            
            
              والرفاه
            
            
            
              فى
            
            
            
              المدرسة، ومهارات التعلّم،
            
            
            
              وأهمية دور المتعلّم،
            
            
            
              والمهارات
              
              والرغبة
            
            
            في التعلّم.
             
          

          
            
              وبُني آخر
            
            
            
              إصلاح،
            
            
            
              على
            
            
            
              غرار
            
            
            
              ال
              إ
              صلاحات
            
            
            
              التى
            
            
            
              سبقتها،
            
            
            
              على
            
            
            
              البحوث
            
            
            
              فى
            
            
            
              مجال
              
              التعليم
            
            
            
              فى
            
            
            
              فنلندا وفي
            
            
            
              الخارج
            
            .
            
               وكان للسياسات التعليميّة الدوليّة ولا يزال تأثير على
              الكيفية
            
            التي يتمّ بها
            
            
              تشكيل
            
            
            
              نظامنا
            
            
            
              التعليمي
            
            .
            
              
              ويبقى التلميذ طوال
            
            
            
              هذه
            
            
            
              العملية،
              
              مركز الاهتمام
            
            .
          

          
            ويؤكّد المنهج
            
            
              الدراسي
            
            
            
              الجديد
            
            
            
              على أهمية دور المتعلّم
            
            ) 
            
              الدور
            
            
            
              النشيط
            
            
            
              للطلاب)،
              
              ومهارات
            
            
            
              التفاعل
            
            
            
              والكفايات ذات القاعدة العريضة مثل المهارات الثقافيّة، ومهارات
              
              التفكير والتعلّم الراقية، والمهارات اللازمة لمكان العمل وتعدّد المكتسبات
              
              المعرفية
            
             
            
              أي
            
            
            
              القدرة
            
            
            
              على
            
            
            
              تأويل
            
            
            
              وإنتاج
            
            
            
              أنواع
            
            
            
              مختلفة
            
            
            
              من
            
            
            
              النصوص
            
            
              2
            
            
              .
            
             
            
              كما
            
            
            
              يعني
              
              تعدّد المكتسبات المعرفية أيضا مهارة
            
            
            
              التفاعل
            
            
            
              مع
            
            
            
              النصوص في أنواع
            
            
            
              مختلفة
            
            
            منالسياقات
            
            
              والمهام.
            
            
            وهو يتعلّق
            
            
              بالقدرة
            
            
            
              على
            
            
            
              اكتساب، وتعديل،
            
            
            
              وإنتاج، وتقديم
            
            
              وتقييم
              
              البيانات
            
            
            
              والمعلومات
            
            
            
              بأشكال
            
            
            
              مختلفة
            
            
            
              من
            
            
            
              خلال
            
            
            
              أنواع
            
            
            
              متعدّدة
            
            
            
              من الوسائط
            
            .
          

          
            
              ويركّز
            
            
            
              المنهج
            
            
            
              الجديد
            
            
            
              على
            
            
            
              تطوير
            
            
            
              مجموعة
            
            
            
              عريضة
            
            
            
              من
            
            
            
              الكفايات وتجزئة
            
            
            
              التعلّم.
              
              وتمّ وضع أسس المنهج
            
            
            
              الجديد
            
            
            
              فى
            
            
            
              عمليات إصلاح
            
            
            
              المناهج
            
            
            
              السابقة.
            
          

          
            
              
                
              
              إنّ المهمة
            
            
            
              الأساسية للمدرسة
            
            
            
              هي تنشئة الفرد السليم والمتوازن
            
            
              (7)
            
            . وترتبط أهدافتعلّم
            
            
              المواضيع
            
            
            
              المختلفة
            
            
            
              بسب
              عة
            
            
            
              مجالات في
            
            
              المعرفة / الكفاءة.
            
            
            
              ويركّز المنهج
              
              الجديد
            
            
            
              على
            
            
            التعلّم القائم على إلغاء
            
            
              الحدود بين الاختصاصات
            
            
              وذلك بالاعتماد
              
              على
            
            
            
              الظواهر
            
            
              (6)
            
            
              .
            
            
            
              ويمكن لهذا
            
            
            
              النوع
            
            
            
              من
            
            
            
              التعليم
            
            
            المواضيعي
            
            
              أن
            
            
            
              ينشّط
            
            
            
              ويحفّز
              
              المتعلّمين، شريطة أن يكون هناك ما
            
            
            
              يكفي
            
            
            
              من
            
            
            
              الوقت
            
            
            
              المخصص
            
            
            
              للتخطيط
              
              المشترك. ولا يتمّ مع ذلك تجاوز الطريقة القديمة القائمة على التعلّم الفردي بشكلتامّ،
            
            
              على
            
             
            
              الرغم
            
            
            
              من
            
            
            
              أنّ التعلّم الجديد القائم على بناء القدرات هو أكثر تشاركيّة.
            
          

          
            
              وليست
            
            
            
              التكنولوجيا
            
            
            
              رصاصة فضيّة،
            
            
            
              ولكنّها
            
            
            
              وسيلة
            
            
            
              لتحقيق
            
            
            
              غاية.
            
            
            وتشجّع معظمالمدارس
            
            
              الفنلندية
            
            
            
              على استخدام
            
            
            
              تكنولوجيا
            
            
            
              الهواتف
            
            
            
              الذكية
            
            
            
              كتكنولوجيا تعليميّة
            
            .
            
              
            
          

        
      
      
        
          
          
            التعليم
          
          
          
            فى
          
          
          
            فنلندا
          
          
          ليس بمأمن
          
          
            من التهديدات
          
        

        
          
            
              التطوير المستمرّ للتعليم
            
          

          
            
              من مواطن
            
            
            
              القوة
            
            
            
              في نظام
            
            
            
              التطوير المستمرّ للتعليم
            
            
            
              على
            
            
            
              جميع
            
            
            
              المستويات
            
            
            
              إلى
              
              جانب الإصلاحات
            
            
            الإستراتيجية
            
            
              الأكبر للمناهج
            
            
            
              الدراسية.
            
             
            ويتولّى
            
            
              المجلس
            
            
            
              الوطنيّ
              
              الفنلندي
            
            
              للتعليم
            
            
            
              مسؤول
              ي
              ة
            
            
            
              إصلاح
            
            
            
              المناهج
            
            
            
              وتطوير
            
            
            
              العمل
            
            
            
              على
            
            
            
              المستوى
            
            
            
              الوطني.
              
              وهو يموّل ويدعم
            
            
            
              عددا
            
            
            
              من
            
            
            
              المشاريع والبحوث والتجارب والدراسات
            
            
            
              التطويرية
              
              المحلية
            
            
            
              والوطنية.
            
            
            كما يقوم بجمع
            
            
              البيانات
            
            
            
              ونشر
            
            
            
              المعلومات
            
            
            
              وأفضل
            
            
            
              الممارسات،
              
              إضافة إلى تنسيقه
            
            
            
              للتأهيل المهنيّ المستمرّ
            
            
            
              للمعلمين
            
            .
          

          
            
              وكما
            
            
            
              سبق وأشرنا،
            
            
            
              فإنّ
              
              المدارس تتمتّع بالاستقلاليّة
            
            
            
              التامة حتى
            
            
            
              داخل
            
            
            
              نفس
            
            
            
              البلدية
              
              من
            
            
            
              حيث
            
            
            
              اتّخاذ
            
            
            
              القرارات
            
            
            البيداغوجيّة
            
            
              الخاصة بها
            
            
            
              وإعداد المناهج
            
            
              الدراسية.
            
             
          

          
            
              ويقوم المجلس
            
            
            
              الوطني
            
            
            
              للتعليم
            
            
            
              بتقديم نظم ديناميّة، مفتوحة وذات تنظيم ذاتي
              
              تتطوّر وتتقدّم تدريجيا
            
            
            
              بتناغم داخل بيئتها
            
            
              (3)
            
            
              .
            
            
          

          
            
              
                التقييم
              
              
              
                يتطلب
              
              
              
                التحسين
              
              
              
                المستمر
              
            
          

          
            
              إنّ الاقتصار على اختبار وطني واحد موحّد لا
            
            
              يعني
            
            
              غياب الاختبارات.
            
            
            
              وينطبق
              
              هذا
            
            
            على
            
            
              المبدأ
            
            
            
              القديم
            
            
            القائل بأنّنا
             :
            
              
                لا نحصل إلا على ما نقيّمه.
              
            
            
              
            
            
              
                ولا يمكن للأطفال
              
              
                
              
              أن يقدّروا
            
            
              
            
            
              أ
              
                شياء
              
            
            
              
            
            
              
                لا يقدّرها الكبار.
              
            
            
              
            
            
              
                والتقييم
              
            
            
              
            
            
              هو
            
            
              
            
            
              
                الشجرة التي تغطّي الغاب
              
              
                 في مسار
              
              
                
              
              
                التّعلّم
              
            
            
              
            
            
              
                وله تأثير
              
              
                
              
              
                عميق
              
            
            
              
            
            
              
                على
              
            
            
              
            
            
              
                ما
              
            
            
              
            
            
              
                يتم
              
            
            
              
            
            
              
                تعلّمه
              
            
            
              
            
            
              
                وكيفية
              
            
            
              
            
            
              
                تعليمه
              
            
            
              .
            
          

          
            
              
                
                  
                
              
              ويُستخدم ال
              
                تقييم
              
            
            
              
            
            
              
                الداعم
              
            
            
              
            
            
              
                لتوجيه
              
            
            
              
            
            
              
                عملية
              
            
            
              
            
            
              
                التعلم
              
              
                
              
              
                وللمساعدة على جعل هذه العمليّة
              
              
                
              
              
                عمليّة هادفة (تحديد
              
            
            
              
            
            
              
                أهداف
              
            
            
              
            
            
              
                التعلّم الشخصيّة
              
            
            
               (
            
            
              
                وشخصيّة في الآن نفسه
              
            
            
              
            
            
              (التنقّل
              
                
              
              بين مسارات واستراتيجيات التعلّم). ويلعب 
              
                تقييم
              
            
            
              
            
            
              
                الممارسات
              
            
            
              
            
            
              
                دور
              
              ا
            
            
              
            
            
              
                أساسيّا
              
            
            
              
            
            
              
                في
              
            
            
              
            
            
              
                بناء
              
              
                
              
              
                الكفاءات
              
            
            
              
            
            
              
                بالتوازي مع
              
            
            
              
            
            
              
                موضوع
              
            
            
              
            
            
              
                المعرفة.
              
            
            
               
            
          

          
            
              وتتغيّر 
              
                طبيعة
              
            
            
              
            
            
              
                التعلم
              
            
            
              
            
            
              
                عندما
              
            
            
              
            
            
              
                نغيّر طريقة تقييمنا له.
              
            
            
              
            
            
              
                ولقد
              
            
            
              
            
            
              
                علّمنا البحث
              
            
            
              
            
            
              
                أنّ الحفظ
              
              
                
              
              
                والاختبار
              
            
            
              
            
            
              
                المفرط
              
            
            
              
            
            
              
                لا
              
            
            
              
            
            
              
                يطوّر
              
            
            
              
            
            
              
                مهارات
              
            
            
              
            
            
              
                التفكير
              
               لدى
            
            
              
            
            
              
                المتعلّمين.
              
            
            
              
            
            
              
                ويمكننا أن نختبر فهم
              
              
                
              
              
                المتعلّم باعتماد أشكال مختلفة من التقييم الذاتي أو بواسطة نظير أو طرف موثوق
              
              
                
              
              
                به بدلا
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                اختبار قدرته على حفظ المعلومات.
              
            
            
              
            
            
              
                فالمدرسة
              
            
            
              
            
            
              
                لم
              
            
            
              
            
            
              
                تعد
              
            
            
              
            
            
              
                «مصنعا» ينتج
              
              
                
              
              
                الدرجات.
              
            
            
               
            
          

          
            
              
                المدرسة
              
              
              
                للجميع
                ،
                
                الشمول يتطلب
              
              
              
                دعم عمليّة التعلّم
              
            
          

          
            
              
                تتمتّع فنلندا
              
            
            
              
            
            
              
                بشهرة
              
            
            
              
            
            
              
                دولية
              
            
            
              
            
            
              
                على مستوى نوعية
              
            
            
              
            
            
              
                وتوافر
              
            
            
              
            
            
              
                الخدمات
              
            
            
              
            
            
              
                المقدمة
              
            
            
              
            
            
              
                للأسر
              
              
                
              
              
                والأطفال
              
            
            
              
            
            
              
                بدءا
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                مرحلة
              
            
            
              
            
            
              
                ما
              
            
            
              
            
            
              
                قبل
              
            
            
              
            
            
              
                الولادة
              
            
            
              
            
            
              
                إلى
              
            
            
              
            
            
              
                مرحلة
              
            
            
              
            
            
              
                البلوغ
              
            
            
              .
            
            
              
                 وينصب
              
            
            
              
            
            
              
                التركيز
              
              
                
              
              
                على
              
            
            
               
            
            
              
                
                  الاكتشاف
                
              
              
                
              
              
                
                  المبكر
                
              
              
                
              
              
                
                  لأيّ
                
              
              
                
              
              
                
                  عقبات
                
              
            
            
              
            
            
              أمام
            
            
              
                
              
              
                
                  التعلم
                
              
            
            
               
            
            
              
                سواء
              
            
            
              
            
            
              
                كانت
              
            
            
              
            
            
              
                بدنية
              
            
            
              
            
            
              
                أو
              
            
            
              
            
            
              
                عاطفية
              
            
            
              
            
            
              
                أو
              
              
                
              
              
                اجتماعية
              
            
            
              
            
            
              
                أو
              
            
            
              
            
            
              
                لغوية
              
            
            
              
            
            
              
                أو
              
            
            
              
            
            
              
                غيرها
              
            
            
              .
            
            
               وقد تلقّى 
              
                حوالي
              
            
            
              
            
            
              
                نصف
              
            
            
              
            
            
              
                الطلبة
              
            
            
              
            
            
              
                بعض
              
            
            
              
            
            
              
                أنواع
              
            
            
              
            
            
              
                التعليم
              
              
                
              
              أو
            
            
              
            
            
              
                الدعم
              
            
            
              
            
            
              
                العلاجي
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                المدرسة
              
            
            
              
            
            
              مع نهاية
            
            
              
            
            
              
                مرحلة
              
            
            
              
            
            
              
                التعليم
              
            
            
              
            
            
              
                الأساسي.
              
            
            
              
            
            
              
                وتعتبر عتبة
              
              
                
              
              
                الوصول
              
            
            
              
            
            
              
                إلى
              
            
            
              
            
            
              
                الدعم الخاصّ القصير
              
            
            
              
            
            
              
                أو
              
            
            
              
            
            
              
                الطويل الأجل
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                المدارس
              
            
            
              
            
            
              
                منخفضة
              
              
                
              
              
                للغاية
              
            
            
              .
            
            
              
              
                والأهم من ذلك هو أنّنا نتجنّب «
              
              إسناد الملاحظات» 
              
                من قبيل «موهوب
              
              
                »
              
              
                
              
              
                أو
              
              
                
              
              
                «احتياجات
              
            
            
              
            
            
              
                خاصة
              
              
                ».
              
            
            
              
            
            
              ويعتبر 
              
                كل
              
            
            
              
            
            
              
                دعم فرديّ
              
            
            
              
            
            
              
                يتلقّاه
              
            
            
              
            
            
              
                المتعلّم
              
            
            
              
            
            
              
                جزءا
              
            
            
              
            
            
              
                من فلسفتنا في
              
              
                
              
              
                المساواة
              
            
            
              .
            
          

          
            
              
                إنّ الحاجة
              
            
            
              
            
            
              
                إلى
              
            
            
              
            
            
              
                التعليم
              
            
            
              
            
            
              
                الخاص ودعم التعلّم
              
            
            
              
            
            
              
                قصير
              
            
            
              
            
            
              
                أو
              
            
            
              
            
            
              
                طويل
              
            
            
              
            
            
              الأجل
              
                 آخذة في
              
              
                
              
              
                التزايد
              
            
            
              .
            
            
               ويحتاج
            
            
              
            
            
              
                المدرسون
              
            
            
              
            
            
              
                إلى
              
            
            
              
            
            
              
                المزيد
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                المهارات
              
            
            
              
            
            
              
                والمعارف
              
            
            
              
            
            
              
                حول
              
            
            
              
            
            
              
                كيفية
              
            
            
              
            
            
              
                توفير
              
              
                
              
              
                مسارات تعلّم
              
            
            
              
            
            
              
                فردية
              
            
            
              
            
            
              
                وكيفية
              
            
            
              
            
            
              
                ضمان
              
            
            
              
            
            
              
                التعلم
              
            
            
              
            
            
              
                الجيد لفائدة المجموعات غير المتجانسة
              
              
                
              
              
                بشكل
              
            
            
              
            
            
              
                متزايد. 
              
              وهو أمر يضاعف الضغط
            
            
               
            
            
              
                على
              
            
            
              
            
            
              
                المدرسين
              
            
            
              
            
            
              
                ويزيد
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                الحاجة
              
            
            
              
            
            
              
                إلى
              
              
                
              
              
                التطوير
              
            
            
              
            
            
              
                المهني
              
            
            
              
            
            
              
                المستمر.
              
            
            
               
            
          

          
            
              الفجوة في التحصيل والنوع الاجتماعي بين المتعلّمين
            
          

          
            
              
                لا
              
            
            
              
            
            
              
                تزال
              
            
            
              
            
            
              
                أماكن
              
            
            
              
            
            
              
                العمل «مفصولة
              
              
                »
              
              
                 إلى حدّ كبير، بمعنى أنّها
              
            
            
              
            
            
              
                مقسّمة إلى
              
            
            
              
            
            
              
                مسارات
              
              
                
              
              
                وظيفية
              
            
            
              
            
            
              
                يهيمن على بعضها
              
            
            
              
            
            
              
                «الإناث
              
              
                »
              
              
                 وعلى بعضها الآخر«
              
              الذكور».
            
            
              
            
            
              
                ويمكن
              
              
                
              
              
                
                  
                
              
              
                معالجة هذا
              
            
            
              
            
            
              
                الخلل
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                الحياة
              
            
            
              
            
            
              
                العملية
              
            
            
              
            
            
              داخل المدرسة
            
            
              
            
            
              
                من خلال التحدّي الواعي
              
              
                
              
              
                للمواقف
              
            
            
              
            
            
              
                القائمة واتخاذ
              
            
            
              
            
            
              
                إ
              
              
                جراءات
              
            
            
              
            
            
              
                ملموسة
              
            
            
              
            
            
              
                لدعم
              
            
            
              
            
            
              
                المساواة
              
            
            
              
            
            
              
                بين
              
            
            
              
            
            
              
                الجنسين
              
            
            
              .
            
            
              
                
              
              
                ويؤثّر
              
              
                
              
              
                التدريس
              
            
            
              
            
            
              
                والتعلّم
              
            
            
              
            
            
              
                وكذلك بيئتهما
              
            
            
              
            
            
              
                على
              
            
            
              
            
            
              
                تصورات
              
            
            
              
            
            
              المتعلّمين
            
            
              
            
            
              
                بخصوص
              
            
            
              
            
            
              
                أدوار
              
            
            
              
            
            
              
                النوع
              
              
                
              
              
                الاجتماعي
              
            
            
              
            
            
              
                في
              
            
            
              
            
            
              
                الحياة
              
            
            
              
            
            
              
                العملية
              
            
            
              .
            
          

          
            
              
                وهناك من
              
            
            
              
            
            
              
                الباحثين
              
            
            
              
            
            
              
                من يرى
              
            
            
              
            
            
              
                أنّ
              
            
            
              
            
            
              
                الطريقة
              
            
            
              
            
            
              
                التي ينتظم بها
              
            
            
              
            
            
              
                التعليم
              
            
            
              
            
            
              لا تزال ملائمة
              
                
              
              
                للإناث.
              
            
            
              
            
            
              
                وفي
              
            
            
              
            
            
              
                أحدث
              
            
            
              
            
            
              
                اختبارات
              
            
            
              
            
            
              
                لبرنامج التقييم الدولي للطلاب (
              
            
            PISA
            
              
                )
              
            
            
              
            
            
              
                تفوقت
              
              
                
              
              
                الفتيات الفنلنديات على الذكور
              
            
            
              
            
            
              بـ
            
            
              19 
            
            
              
                 نقطة
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                العلوم
              
            
            
              
            
            
              
                الطبيعية
              
            
            
              .
            
            
              
                 ويعتبر هذا
              
              
                
              
              
                الف
              
              ا
              
                رق
              
            
            
              
            
            
              هو الأكبر
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                بلدان
              
            
            
              
            
            
              
                منظمة
              
            
            
              
            
            
              
                التعاون
              
            
            
              
            
            
              
                والتنمية
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                الميدان
              
            
            
              
            
            
              
                الاقتصادي
              
              
                
              
              
                (
              
            
            OECD
            
              
                )
              
            
            
              .
            
            
              
                 وتظهر
              
            
            
              
            
            
              
                نتائج
              
               برنامج التقييم الدولي للطلاب
            
            
              
            
            
              
                أنّ
              
            
            
              %65 
            
            
              
                
              
              
                من ضعيفي
              
              
                
              
              
                الأداء
              
            
            
              
            
            
              
                في
              
            
            
              
            
            
              
                العلوم
              
            
            
              
            
            
              
                الطبيعية
              
            
            
              
            
            
              
                لديهم أيضا أعداد منخفضة
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                الرياضيات
              
            
            
              
            
            
              
                والقراءة
              
            
            
              
            
            
              
                -
              
              
                
              
              
                وأنّ ثلثيهم من الذكور
              
            
            
              .
            
          

          
            
              ويتعيّن معالجة الأسباب الكامنة وراء ضعف الأداء عند بعض الذكور
              
                ، وعدم
              
              
                
              
              
                اكتراثهم،
              
            
            
              
            
            
              
                وأوجه
              
            
            
              
            
            
              
                القصور
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                تعليمهم ومهاراتهم.
              
            
            
              
            
            
              
                وتظهر
              
            
            
              
            
            
              
                ال
              
              
                إ
              
              
                حصاءات أنّ
              
            
            
              
            
            
              
                هناك
              
              
                
              
              
                ارتفاعا
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                عدد
              
            
            
              
            
            
              
                الشبان
              
            
            
              
            
            
              
                الذين
              
            
            
              
            
            
              
                انسحبوا
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                التعليم
              
            
            
              
            
            
              
                والعمل
              
            
            
              .
            
            
              
                 وعلينا
              
            
            
              
            
            
              أن نتساءل عن
              
                
              
              كيفيّة
            
            
              
            
            
              
                تنظيم
              
            
            
              
            
            
              
                التعليم
              
            
            
              
            
            
              
                بطريقة
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                شأنها
              
            
            
              
            
            
              
                أن
              
            
            
              
            
            
              
                تضع
              
            
            
              
            
            
              
                حدا
              
            
            
              
            
            
              
                لتهميش
              
            
            
              
            
            
              
                مجموعة
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                الشبان
              
            
            
              .
            
            
              
              أما بالنسبة إلى الطلبة
            
            
            
              الأكبر
            
            
            
              سنا
            
            
            
              فمن
            
            
            
              المهم
            
            
            
              تطوير
            
            
            خدمات
            
            
              الدعم
            
            
            
              والمشورة
            
            
            
              التييمكن
            
            
              الوصول
            
            
            
              إليها
            
            
            
              من
            
            
            
              خلال
            
            
            
              نقطة
            
            
            
              اتصال
            
            
            
              واحدة
            
            .
          

          
            
              
                وبالمقارنة
              
            
            
              
            
            
              
                مع
              
            
            
              
            
            
              
                بلدان
              
            
            
              
            
            
              
                أخرى
              
            
            
              
            
            
              
                كثيرة،
              
            
            
              
            
            
              فإنّ
            
            
              
            
            
              
                المدارس
              
            
            
              
            
            
              
                الفنلندية
              
            
            
              
            
            
              
                تستثمر كثيرا من أوقات
              
              
                
              
              
                الدروس
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                التربية
              
            
            
              
            
            
              
                البدنية
              
            
            
              
            
            
              
                والفنون
              
            
            
              
            
            
              
                والاقتصاد
              
            
            
              
            
            
              
                المنزليّ والحرف
              
            
            
              
            
            
              
                اليدوية. ونعني
              
              
                
              
              
                بذلك المواد المادية
              
            
            
              
            
            
              
                والعملية 
              
              و
              
                الإبداعية
              
            
            
              .
            
            
              
                
              
              و
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                جهة
              
            
            
              
            
            
              
                أخرى،
              
            
            
              
            
            
              فإنّ
              
                 مدرّسي
              
            
            
              
            
            
              
                التعليم
              
              
                
              
              
                الخاص
              
            
            
              
            
            
              
                ما زالوا يميلون إلى النظر
              
            
            
              
            
            
              
                إلى
              
            
            
              
            
            
              
                المدرسة
              
            
            
              
            
            
              
                الفنلندية
              
            
            
              
            
            
              على أنّها
            
            
              
            
            
              
                أكاديمية
              
            
            
              
            
            
              
                إلى
              
              
                
              
              
                حدّ
              
            
            
              
            
            
              
                كبير. وحسب نظرهم فإنّ المدرسة
              
            
            
              
            
            
              
                تولي قيمة للتعلم
              
            
            
              
            
            
              
                الأكاديمى
              
            
            
              
            
            
              
                على
              
            
            
              
            
            
              
                حساب
              
              
                
              
              
                دعم
              
            
            
              
            
            
              
                المعرفة الذاتيّة، والثقة بالنفس والمشترك لدى الطلاب.
              
            
            
              
            
            
              ويعتقد 
              
                مدرسو
              
            
            
              
            
            
              
                التعليم
              
              
                
              
              
                الخاص أنّ المدرسة
              
            
            
              
            
            
              
                يمكن
              
            
            
              
            
            
              
                أن تقوم
              
            
            
              
            
            
              
                بالمزيد
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                أجل
              
            
            
              
            
            
              
                إبراز
              
            
            
              
            
            
              
                أوجه
              
            
            
              
            
            
              
                القوة
              
            
            
              
            
            
              
                والضعف
              
            
            
              
            
            
              
                في
              
              
                
              
              
                إمكانيات
              
            
            
              
            
            
              
                كل
              
            
            
              
            
            
              
                طالب.
              
            
            
               
            
          

          
            
              
                
                  الفوارق
                
              
              
                
              
              
                
                  بين
                
              
              
                
              
              
                
                  المدارس
                
              
            
          

          
            
              
                
                  
                
              
              
                لا
              
            
            
              
            
            
              
                تزال الفوارق
              
            
            
              
            
            
              
                بين
              
            
            
              
            
            
              
                المدارس
              
            
            
              
            
            
              
                الفنلندية
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                بين
              
            
            
              
            
            
              
                أدنى
              
            
            
              
            
            
              
                المعدلات
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                العالم
              
            
            
              
            
            
              
                (أقلّ
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
              
                
              
              
                إيسلندا 
              
              فقط).
            
            
              
            
            
              
                وتتساوى نتائج
              
            
            
              
            
            
              
                التعلم
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                المدارس
              
            
            
              
            
            
              
                في
              
            
            
              
            
            
              
                مختلف
              
            
            
              
            
            
              
                المناطق
              
            
            
              
            
            
              
                داخل
              
              
                
              
              
                المدن في جميع
              
            
            
              
            
            
              
                أنحاء
              
            
            
              
            
            
              
                البلاد
              
            
            
              
            
            
              
                مع
              
            
            
              
            
            
              
                بعضها
              
            
            
              
            
            
              
                البعض
              
            
            
              .
            
            
              
            
          

          
            
              
                بيد
              
            
            
              
            
            
              
                أنّ
              
            
            
              
            
            
              
                هناك
              
            
            
              
            
            
              
                ما
              
            
            
              
            
            
              
                يدعو
              
            
            
              
            
            
              
                إلى
              
            
            
              
            
            
              
                القلق
              
            
            
              .
            
            
              
                 إذ ظهرت أولى بوادر
              
            
            
              
            
            
              
                الفوارق
              
            
            
              
            
            
              
                بين
              
            
            
              
            
            
              
                المدارس ولا
              
              
                
              
              
                سيما
              
            
            
              
            
            
              من خلال ظهور 
              
                تأثير
              
            
            
              
            
            
              
                الخلفية
              
            
            
              
            
            
              
                الاجتماعية
              
            
            
              
            
            
              
                والاقتصادية
              
            
            
              
            
            
              
                للطلاب
              
            
            
              
            
            
              
                أكثر
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                أيّ
              
              
                
              
              
                وقت
              
            
            
              
            
            
              
                مضى. ومن الثابت تماما فى
              
            
            
              
            
            
              
                معظم
              
            
            
              
            
            
              
                البلدان
              
            
            
              
            
            
              
                الأخرى أنّ
              
            
            
              
            
            
              
                الأسر
              
            
            
              
            
            
              
                تفضّل
              
              
                
              
              
                الانتقال
              
            
            
              
            
            
              
                إلى
              
            
            
              
            
            
              ال
              
                مناطق التي تعتبر فيها المدارس 
              
            
            
              »
            
            
              
                أفضل»
              
              . ولكن ليس 
              
                هذا
              
            
            
              
            
            
              
                هو
              
              
                
              
              
                الحال
              
               في
            
            
              
            
            
              
                فنلندا
              
            
            
              .
            
            
              
                 غير
              
            
            
              
            
            
              
                أنّ
              
            
            
              
            
            
              
                الدراسات
              
            
            
              
            
            
              
                تبيّن
              
            
            
              
            
            
              
                أنّ هذا الأمر أصبح يحدث
              
            
            
              
            
            
              
                فى
              
            
            
              
            
            
              
                بعض
              
              
                
              
              
                الحالات
              
            
            
              .
            
          

          
            
              ويوجد اليوم تركيز أكبر على 
              
                برامج
              
            
            
              
            
            
              
                الدعم
              
            
            
              
            
            
              
                متعددة
              
            
            
              
            
            
              
                القطاعات،
              
            
            
              
            
            
              
                وزيادة
              
            
            
              
            
            
              
                التعليم
              
              
                
              
              
                العلاج
              
              ي،
              
                 والدعم المتخصّص
              
            
            
              
            
            
              
                وغيرها
              
            
            
              
            
            
              
                من
              
            
            
              
            
            
              
                الوسائل
              
            
            
              
            
            
              
                التي
              
            
            
              
            
            
              
                يمكن
              
            
            
              
            
            
              
                لجميع
              
            
            
              
            
            
              
                الطلاب
              
            
            
              
            
            
              
                أن
              
              
                
              
              
                يستمرّوا في تحقيقها
              
            
            
              
            
            
              
                واكتشاف
              
            
            
              
            
            
              
                طاقاتهم
              
            
            
              
            
            
              
                في
              
            
            
              
            
            
              
                كل
              
            
            
              
            
            
              
                مدرسة
              
            
            
              .
            
          

          
            
              
                
                  تحديات
                
              
              
                
              
              
                
                  التمويل
                
              
            
          

          
            
              وكما هو الحال في العديد من النظم المدرسية الأخرى في العالم، يواجه التعليم الأساسي الفنلندي أيضا انخفاضا في التمويل بما يتناقض بشكل صارخ مع أهداف المنهج الجديد ويضعف نتائج التعلم. وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد بموارد أقل.
          

          
            
              
                
                  التغيرات
                
              
              
                
              
              
                
                  العالمية
                
              
            
          

          
            
              إن التحول الرقمي، والعولمة، والتنمية الديمغرافية، وشيخوخة السكان الأوروبيين، ستغيّر المجتمع بطرق لم نرها من قبل
            
            .
          

          
            
              ويحتاج أي شخص يساوره شك حول آثار الميكنة على العمل البشري أن يكتفي بمشاهدة التطورات في مجال 
              
                الروبوتي
              
              ّة:
            
          

          
            
              
                وهناك
              
            
            
              
            
            
              
                جهود
              
            
            
              
            
            
              
                تبذل
              
            
            
              
            
            
              
                لتهيئة
              
            
            
              
            
            
              
                فرص
              
            
            
              
            
            
              
                عمل
              
            
            
              
            
            
              
                جديدة
              
            
            
              
            
            
              
                لإنعاش
              
            
            
              
            
            
              
                الاقتصاد
              
            
            
              
            
            
              
                والصادرات
              
            
            
              
            
            
              
                حيث يوجد تقدير
              
            
            
              
            
            
              
                لحاجة
              
            
            
              
            
            
              
                المجتمع إلى الزيادة في فرص العمل
              
            
            
              
            
            
              
                و
              
              في العمل مقابل أجر.
            
            
               
            
          

          
            
              
                بيد
              
            
            
              
            
            
              أنّ التأثير الأبرز للرقمنة و
              
                العولمة 
              
              هو
            
            
               
            
            
              
                انخفاض
              
            
            
              
            
            
              
                الطلب على
              
            
            
              
            
            
              
                نوع
              
            
            
              
            
            
              
                العمل
              
            
            
              
            
            
              
                والمهن التي
              
            
            
              
            
            
              
                نعتبرها
              
            
            
              
            
            
              
                اليوم
              
            
            
              
            
            
              متاحة.
            
            
               
            
            
              
                وسيكون للتطورات
              
            
            
              
            
            
              ال
              
                سريعة
              
            
            
              
            
            
              
                في مجال الروبوتيّة تأثير متزايد على العمل
              
              
                 (
              
            
            
              12
            
            
              
                
              
              رابطا
            
            
                
            
            
              لمقطع فيلم
            
            
              
            
            
              
                عن
              
            
            
              
            
            
              
                تطور
              
            
            
              
            
            
              الروبوتيّة)
            
          

          
            
              
                
              
              وقد أدت جميع التغيرات التكنولوجية عبر العصور إلى تغييرات في هياكل الحياة العملية. وتم استبدال الوظائف المفقودة بأنواع جديدة من العمل، وأحيانا من اتجاهات غير متوقعة. ويمكن أن تكون صناعة الألعاب المزدهرة مثالا على ذلك.
              
                
              
            
          

          
            
              وبعبارة إيبين موغلن: «البرمجيات هي 
              المعدن الصلب للقرن الحادي والعشرين». لذا يجب أيضا أن تنعكس التطورات في اقتسام الاقتصادات، والمدن الذكية، والابتكارات والتجارب التي يولدها المواطنون، والذكاء الاصطناعي وغيرها على تطوير التعليم. ولا تقدّم العلوم السياسية والسياسات القائمة على العصر الصناعي الجواب المنتظر ولا يمكنها تأمين الرفاه في المستقبل. وهناك حاجة إلى سياسات العصر الرقمي الجديدة(8). وسوف يقع الوقوف على النجاحات أو الفشل في سياسات التعليم المعتمدة اليوم في السنوات الـ 15أو الـ 20 المقبلة.
          

        
        
          
            
              الإنجازات
            
          

          
            
              استطاعت الإصلاحات التي جرت في الماضي، والتي تستند غالبا إلى البحوث الفنلندية والدولية وتنفيذ أفضل الممارسات القائمة على الأدلة، أن تخدم مواطنينا ومجتمعنا واقتصادنا الوطني. ففنلندا اليوم بلد مزدهر ومتقدم تكنولوجيّا ويستمر في تطوير التكنولوجيات الجديدة المستحدثة والابتكارات. وهذه شهادة جزئية على الأقل على الاتجاه الذي تم اختياره بشكل جيد في الماضي.
            
          

          
            
              ولا
            
            
            
              تزال درجات
            
            
            
              فنلندا في برنامج التقييم الدولي للطلاب
            
            
              ممتازة،
            
            
            
              وذلك رغم
            
            
            
              ما
              
              شهدته
            
            
            
              مؤخرا
            
            
            
              من
            
            
            
              تراجع. وعلى
            
            
            
              الرغم
            
            
            
              من
            
            
            
              التخفيضات
            
            
            
              فى
            
            
            
              الميزانية
            
            
            
              والطلبات
              
              المتزايدة
            
            
            
              على
            
            
            
              المعلمين،
            
            
            
              فإنّ التعليم
            
            
            
              يظل
            
            
            
              اختيارا مهنيّا كبيرا
            
            
            
              ويحظى المعلمون
              
              بالاحترام
            
            
            
              وهم يثقون
              
              في العاملين في مجال
            
            
            
              المعرفة
            
            
            
              ال
              أ
              كاديمية
            
            
            
              مع كثير من
              
              الاستقلالية البيداغوجيّة.
            
             
          

          
            
              
                السيناريوهات
              
              
              
                المستقبليّة
              
              
              
                والإجراءات
              
              
              
                اللازمة
              
              
              
                لتحقيق
              
              
              
                الأهداف
              
            
          

          
            
              تعتبر المهارات الاجتماعية والعاطفية والشخصية من بين القدرات الأكثر أهمية للازدهار في المستقبل. ويعتقد بعض الباحثين أنّ أهمية المهارات الاجتماعية قد تساوي أو حتى تتجاوز أهمية المهارات المعرفية
              
                (5)
              
              .
            
          

          
            
              ويتقدّم التطور
            
            
            
              التكنولوج
              ي
               بخطوات سريعة
            
            
            
              ورغم أنّ
            
            
            
              الأثر
            
            
            
              الدقيق
            
            
            
              لجميع
            
            
            
              التغيرات
              
              غير
            
            
            
              معروف
            
            
            
              تماما
            
            
            
              فإنّه يمكننا
            
            
            
              بشيء
            
            
            
              من
            
            
            
              الثقة
            
            
            
              التنبّؤ بأنّ مهارات التفكير الراقي،
              
              
                
              
              والتفاعل
            
            
            
              والاتصال
            
            
            
              ومهارات «تعلّم التعلّم» ستكون مطلوبة. إنّ المدرسة
            
            
              هي
              
              أفضل
            
            
            
              مكان
            
            
            
              ممكن
            
            
            
              لوقف
            
            
            
              التهميش
            
            
            
              لأنّها
            
            
            
              تصل
            
            
            
              إ
              لى
            
            
            
              جميع
            
            
            
              الشرائح العمريّة.
            
            
            
              ونحن
              
              في حاجة
            
            
            
              إلى
            
            
            
              أن
            
            
            
              نكون
            
            
            
              قادرين
            
            
            
              على
            
            
            
              بناء
            
            
            
              مجتمع
            
            
            
              يمكن
            
            
            
              فيه
            
            
            
              لكل
            
            
            
              شخص
            
            
            
              أن
            
            
            
              يشعر
              
              بالتقدير
            
            
            
              وبالقدرة على كسب شيء ما. وينبغي أن تكون أنواع
            
            
            
              مختلفة
            
            
            
              من
            
            
            
              خدمات
              
              الدعم
            
            ) 
            
              فى
            
            
            
              المستقبل
            
            
            أيضا) جزءا
            
            
              طبيعيا
            
            
            
              من
            
            
            
              الحياة
            
            
            
              فى
            
            
            
              المدرسة
            
            
              (7)
            
            
              . 
            
          

          
            
              وانطلاقا من
            
            
            
              وجهة
            
            
            
              نظر
            
            
            
              الفرد، فإنّ
            
            
              إحدى
            
            
            
              المسؤوليات
            
            
            
              الرئيسية
            
            
            
              للدولة
            
            
            
              هي
            
            
            
              دعم
              
              قدرات
            
            
            
              جميع
            
            
            
              مواطنيها
            
            
            
              طيلة
            
            
            
              حياتهم 
            
            -
            
              
              مثلما فعلت فنلندا
            
            
            
              وغيرها
            
            
            
              من
            
            
            
              بلدان
              
              الشمال
              
              حتى الآن
            
            .
            
               ويشمل
            
            
            
              ذلك
            
            
            
              الاستثمار
            
            
            
              فى
            
            
            
              تعليم
            
            
            
              الكبار والسبل
            
            
            
              المرنة
              
              لاستكمال
              
              المهارات القائمة
            
            
            
              أو
            
            
            
              بدء
            
            
            
              مسارات مهنيّة جديدة
            
            .
          

          
            
              ويعتبر
            
            
            
              تدريب
            
            
            
              المدرسين من
            
            
            
              النقاط
            
            
            
              المحورية
            
            
            بالنسبة إلى الحكومة.
            
            وقد تمّ إنشاءمشروع
            
            
              متعدد
            
            
            
              السنوات
            
            
            
              يسمّى «منتدى تدريب
            
            
            
              المعلمين»
            
            
            
              لصياغة
            
            
            
              برنامج
            
            
            لتطويرعملية تدريب المعلمين الفنلنديّين.
            
            
              ويهدف هذا المشروع إلى
            
            
            
              إصلاح
            
            
            عملية
            
            
              تدريب
              
              مدرّسي التعليم الأساسي (الإدماج،
            
            
            
              إلغاء التجزئة وتنمية الكفاءات)،
            
            
              ومتابعة
            
            
            
              برامج
              
              التطوير
            
            
            
              المهني
            
            
            
              للمدرسين
            
            
            
              إضافة إلى
            
            
            
              تدريب قادة
            
            
            
              المدارس.
            
            
            
              وتعهدت
            
            
            
              الحكومة
              بتخصيص
             90
            
              مليون يورو
            
            
              على
            
            
            
              مدى
            
            
            
              السنوات
            
            
            
              الثلاث
            
            
            
              القادمة
            
            
            
              لتعزيز
            
            
            
              تدريب
              
              المعلمين
            
            
            
              وكفاءات
            
            
            مدرّبيهم
            .
          

          
            
              كما
            
            
            يوجد
            
            
              برنامج
            
            
            
              للتثقيف
             / 
            
              التدريب
            
            
            
              يسمّى
            
            
            
              «معلّم
            
            
            
              المدرّسين»
            
            
            
              من شأنه أن يساعد
              
              الأقران
            
            
            
              على
            
            
            
              تغيير
            
            
            
              ثقافة
            
            
            
              التعلم
            
            
            
              واعتماد مقاربات
            
            
            
              تعليمية
            
            
            
              جديدة
            
            
            
              واستخدام
              
              تكنولوجيات
            
            
            
              المعلومات
            
            
            
              والاتصالات
            
            
            
              بطرق مفيدة تربويّا.
            
            
            
              وتمّ رصد
            
            
            
              ميزانية
            
            
            
              كبيرة
              
              لتدريب
            
            
            
              المعلمين
            
            
            
              والمدرسين
            
            
            
              في كلّ مدرسة من المدارس
            
            
            
              الابتدائية والثانوية
            
            
            
              في
              
              فنلندا
            
            
            
              والبالغ عددها
             .2500 
            
              والهدف
            
            
            
              من
            
            
            
               وراء ذلك
            
            
            
              هو
            
            
            
              تخصيص
            
            
            
              معلّم
              
              للمدرّسين على كل
             220 
            
              طالبا
            
            
              (10)
            
            
              .
            
            
          

          
            
              ويتمّ على المستوى المحلي والوطني تشجيع المدرّسين والطلاب لإجراء تجارب
              
              سريعة، وإعداد البحوث الإجرائية وتبادل النتائج. وهناك منابر محلية ووطنية
              
              لتبادل الأفكار والمواد ووصف النجاحات
            
            
            
              والإخفاقات
            
            .
          

          
            
              وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي، باحتضانها لعدد كبير من المجموعات – يعدّ
              
              بعضها الآلاف من الأعضاء - دورها الخاص في تحفيز المناقشات التربوية
              
              وتبادل الأفكار وإشراك الآخرين فيها.
            
          

          
            
              
                
              
              ومن
            
            
            
              أهمّ
            
            
              مهام
            
            
            
              المدرسة
            
            
            
              تمكين
            
            
            
              وتشجيع
              
              «الإصرار
            «
            
               أو
            
            
            
              المثابرة
            
            
            
              والمهارات للتعلم
              
              مدى
            
            
            
              الحياة
            
            .
            
               وتقوم هذه
            
            
            
              المهارات بدعم الأفراد
            
            
            
              من
            
            
            
              خلال
            
            
            
              إحداث
            
            
            
              تغييرات
            
            
            
              فى
              
              الحياة العمليّة
            
            .
            
               وينبغى
            
            
            
              اعتبار
            
            
            
              هذه
            
            
            
              المهارات على نفس
            
            
            
              الدرجة من الأهميّة
            
            
            
              للتحكّم
              
              في
            
            
            
              محتوى
            
            
            
              الموضوع
            
            
            
              عند
            
            
            
              التخطيط
            
            
            
              للتعليم
            
            
            
              والتعلم.
            
             
          

          
            إنّ المهارات
            
            
              والمعارف العامة أو تلك التي ليست لها صلة مباشرة بمجال
              
              الاختصاص والتي ينبغي على المدرسين امتلاكها في مهنتهم
            
            
              هي بشكل كبير
              
              نفس
            
            
            
              تلك
            
            
            
              التى
            
            
            
              يحتاجها
            
            
            
              الطلاب
            
            
            
              في
            
            
            
              دراستهم
            
            
            وحياتهم المهنيّة،
            
            
              وهي
            
            : 
            
               القدرة
            
            
            
              على
              
              تقبل
            
            
            
              الشك،
            
            
            
              وحل
            
            
            
              المشاكل،
            
             
            ومهارات
            
            
              المعلومات، وتعلّم التعلم،
            
            
              والتفكير، والذكاء
              
              العاطفي
            
            
            
              والمهارات
            
            
            
              الاجتماعية
              ، و
            
            (...)»
            
              تحول الأشكال
            
            
              التقليدية
            
            
            للتعليمالجامعي،
            
            
              مثل
            
            
            
              القراءة،
            
            
            
              وإلقاء
            
            
            
              المحاضرات،
            
            
            
              والعمل الفردي بشكل فعليّ
            
            
            
              دون تعلم
              
              المهارات
            
            
            
              الأساسية
            
            «
            
              .
            
            
            
              (11)
            
          

          
            
              وسواء
            
            
            
              كنا
            
            
            
              نتحدّث
            
            
            
              عن
            
            
            
              المدرسين
            
            
            
              أو
            
            
            
              الطلاب، فإنّه لا يمكن تعلّم
            
            
            
              هذه
            
            
            
              المهارات
              
              اللازمة
            
            
            
              فى
            
            
            
              المستقبل
            
            
            
              إلا بشكل
            
            
            
              تعاونيّ،
            
            
            
              بدعم
            
            
            
              من
            
            
            
              الأقران وفي إطار
            
            
              بيئة
            
            
            
              مشجّعة
              تسمح بالتجارب السريعة
            
            
              والتعلم
            
            
            
              من
            
            
            
              الأخطاء
            
            .
          

          
            
              
                المصادر
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          مشاركة المجتمع المدني ودوره في تفعيل تجارب الإصلاح التّربوي
        

        
          
            إسهام شبكة عهد في بناء مسار إصلاح المنظومة التّربوية بتونس
          

          
            
              محمّد نجيب عبدالمولى
            
          

          
            
              
                
                  
                العمق التّاريخي لعبارة المجتمع المدني
            
          

          
            عرفت عبارة المجتمع المدني في الفكر الحديث حضورا متميّزا على مستوى المقاربات الفلسفية والفكر السّياسي بوجه عامّ.
            
            ولم يعرف مصطلح «المجتمع المدني» دلالة واحدة بل إنّه شهد تطوّرا جعل دلالته تتغيّر من حقبة تاريخيّة إلى أخرى. وسنركّز في هذا المبحث المفهومي على لحظتين أساسيّتين؛ في اللّحظة الأولى لم تكن تتميّز دلالة «المجتمع المدني» عن دلالة «المجتمع السّياسي»؛ ويمكن الرجوع في هذا المجال إلى فلاسفة العقد الاجتماعي وأساسا الفرنسي جون جاك روسو والانجليزي جون لوك.
          

          
            إنّ هذه الدّلالة الأولى للمجتمع المدني باعتبارها المرادف للمجتمع السّياسي تعود في أصولها الفكرية الفلسفية إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو (
            384
            
              
              ق.
              
              م - 322 ق.
              
              م) فقد دخل المصطلح القاموس السياسي من خلال الترجمة اللّاتينية لعبارة
            
              
              koinona politike
            
             
            وهي بدورها ترجمة من اللّسان اليوناني لعبارة
            
            κοινωνα
            
            πολιτική
            
              3
            
            
              
            
            وتعني المجتمع السّياسي. في سياق هذا التناسل المفهومي ولدت العبارة اللّاتينية
            
              societas civilis
            
            
               أي المجتمع المدني من جهة أنّه لا فرق يمكن أن يكون بين «الدّولة» و«المجتمع». في هذا السّياق يتماهى المجتمع المدني مع المجتمع السّياسي وتستمرّ الدلالة الأرسطيّة هي الموجّهة في مجال الفلسفة السّياسية.
            
          

          
            
              مع فلاسفة العقد الاجتماعي استمرّ هذا التّداخل بين دلالتي المجتمع المدني والمجتمع السّياسي، 
              فمن منطلق الحرص على إرساء دولة مدنية عادلة تحدّث جون لوك (1632-1704) عن المجتمع المدني باعتباره المرادف للمجتمع السّياسي، وقد جعله النّقيض الموضوعي للمجتمعات التي تسودها أنظمة حكم قهرية جائرة. 
              
                لقد كان الفكر التّعاقدي حلّا نظريّا لفكّ التّعارض الظّاهر بين الحقوق الفردية والحياة الجماعية
              
              ، وكان التّعاقد هو حجر الزّاوية لبناء دولة لها معقوليتها وشرعيّتها وحوافز بنائها. إنّ هذا الفكر التّنويري الغربي في صيغته الانجليزية، ركّز على 
              
                الشّروط الموضوعية لحكم مدني 
              
              يستطيع ضمان الحقّ في 
              
                
              
              الملكية والحقّ في الحرّية للأفراد، حتّى يحقّقوا جماعيا ما عجزوا عن تحقيقه وهم مشتّتون في حالة الطّبيعة. 
              
                فنماء الثروة وتحقيق الرّخاء للبشر لا يكون إلّا بقوانين تضمن هذه الحقوق
              
              
              
                وتَزَعُ
              
            
            
              4
            
            
              
              
                النّاس بعضهم عن بعض
              
              . 
            
          

          
            
              في الفكر التعاقدي الرّوسوي (جون جاك روسّو 1712- 1778) تأتي عبارة المجتمع المدني للدّلالة على معنى حالة المدنية التي تشكّلت كما هو الحال عند لوك على إثر تعاقد أفراد اختاروا التّنازل عن الحقوق الطبيعية وهم في حالة الطبيعة ليكتسبوا في مقابل ذلك حقوقا مدنيّة تنشأ لحظة التّعاقد. 
              و
              المجتمع المدني بما هو مجتمع سياسي هو محصّلة الانتقال من حالة الطّبيعة إلى الحالة المدنيّة. 
              أمّا 
              المجتمع السّياسي التّعاقدي 
              ف
              هو مجتمع قام على أساس 
              
                اجتماع الإرادات الفردية الحرّة
              
              ، بما هي إرادات اختارت عن وعي تأسيس مجتمع مدني يقطع مع الفكر اللّاهوتي ويرسي حياة سياسية قائمة على الحقوق
            
            
            
              المدنية. إنّه 
              
                عقد عقلاني
              
              
              ي
              هدف إلى حلّ التّناقض القائم بين الحاكم والمحكوم بضرب من التّنازل الإرادي الحرّ الذي 
              
                يجعل المحكوم شريكا في بناء القوانين التي تشرّعها الإرادة العامّة
              
            
            
              5
            
            
               على أنّها سلطة نشأت بموجب التّعاقد. لقد حاول روسّو بهذه النّظرية التّعاقدية أن يحلّ معضلة التعارض بين 
              
                السلطة والحرّية
              
              ، فيجعل نمط الحكم السياسي التعاقدي في خدمة الأفراد والضّامن لحرّياتهم المدنيّة. إنّ هذه الرّوح التّنويرية التي سادت أور
              و
              بّا كانت تحمل 
              
                حلم القضاء على الاستبداد وإرساء دولة القانون 
                
                  
                
                والمؤسّسات
              
              ، وقد كان من بين الأعلام الذين وضعوا بصماتهم في هذا المسار هو الفرنسي شارل لويس دي سيكوندا المعروف بمونتاسكيو (1689- 1755) والذي اشتهر بنظريّته في الفصل بين السّلطات ضمن كتابه روح القوانين
            
            
              6
            
            
              
              و
              التي أصبحت قاعدة للتّشريع في العديد من البلدان
              .
               لقد دافع عن نظام الحكم الديمقراطي واعتبر الفصل بين السّلط هو الطّريق إلى الحرّية. والحرّية في هذا المنظور السّياسي ليست أن يفعل المرء ما يريد وإنّما أن يمتثل للقوانين التي تتدبّر حياة المدينة
              ، 
              لذلك كتب مونتسكيو أنّ 
              
                «الحرّية ولدت يوم ولد القانون».
              
               لقد اشتغلت الفلسفة التّنويرية السّياسية مع هؤلاء المفكّرين وغيرهم، الذين تصوّروا خلاصا من الاستبداد بواسطة نموذج حكم مدني سياسي. كانت الثّقة كبيرة في السّياسي وكان الحُلم بتأسيس مجتمع الحرّية والرّفاه قائما في النّموذج الذي قدّموه. لكن مع الفيلسوف الألماني هيجل تغيّرت النّظرة إذ أصبح مدلول المجتمع المدني مغايرا للدّولة بما هي الكيان السّياسي الذي يتشكّل تاريخيا ضمن سيرورة منتظمة وعقلانية. يقول هيجل
              
              «عندما نخلط بين الدّولة والمجتمع المدني البرجوازي، ونعيّن مهمّة الدّولة في تأمين الملْكيّة وحمايتها وضمان حرّية الأشخاص، تغدو
              
              عندئذ مصلحة الأفراد من حيث هم أفراد، الغاية القصوى التي من أجلها اجتمعوا(...) غير أنّ علاقة الدّولة بالفرد تختلف عن ذلك تمام الاختلاف ما دامت الدّولة هي الرّوح الموضوعي. أمّا الفرد في حدّ ذاته فليس له من الموضوعيّة ولا من الحقيقة ولا من الأخلاق الاجتماعية إلّا بمقدار ما هو عضو في الدّولة. إنّ الاتحاد في ذاته لهو نفسه المحتوى الحقيقي والغاية الحقيقية، إذ أنّ مصير الأفراد أن يحيوا حياة كلّية.»
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              لم تعد حرّية الأفراد أولوية في الفكر الهيجلي إذ أنّ الفكرة التي تتجلّى تدريجيا في
              
              التّاريخ إنّما هي الدّولة، من هنا جاءت أولوية الدّولة على الفرد، واستُبْدِلَ مطلب
              
              الحرية بمسار حتمي لا يعيش الفرد فيه كلّيته إلّا من جهة كونه عنصرا في
              
              الدّولة.
            
          

          
            
              
                
              
              أين نحن اليوم من أحلام التّنويريين الأوائل التي تتصوّر المجتمع المدني مجتمعا سياسيا عقلانيا تعاقديا، وأين نحن من اعتراض هيجل على المطابقة بين المجتمع المدني والمجتمع السّياسي؟
            
          

          
            
              يبدو أنّ المجتمعات المعاصرة قد استفاقت على الكثير من خيبات الممارسة السياسية حتّى في الأنظمة الدّيمقراطية ولم يعد ممكنا الاستمرار في التّشبّث بالحُلْمِ في صورة حكم مدني عقلاني محتكم للمعقولية دون سواها. فقد تبيّن للجميع أن كل نظام حكم سياسي بما في ذلك الأنظمة الدّيمقراطية تنزع إلى الاستئثار بالسّلطة وتحيد في العديد من ممارساتها عن وعودها الانتخابية. هذه الخيبة هي شبيهة بخيبة البشرية من الأنظمة الشيوعية الكليانية التي فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية على الأرض وغرقت في ممارسات عنيفة أتت على كلّ إنسانيّ في أدبيّاتها، فكأنّ الفكر الهيجلي الذي تقولب في صيغة ماركسية لم يكن دقيقا في استشراف دولة تجسّم عقلانية الدّولة وشرعيّتها التّاريخية. بهذه الخيبة المزدوجة القطب، أعاد الفكر المعاصر صياغة مدلول المجتمع المدني على أنّه القوّة المجتمعية القادرة على 
              
                لجم نزوع الحكّام إلى التّسلّط والاستئثار بالحكم وإحداث توازن بين ما تسطّره أجهزة الدّولة وما تطالب به مكوّنات المجتمع بمختلف فئاته وأطيافه
              
              . 
              و
              في هذا السّياق التّاريخي تشكّل التّعريف المعاصر للمجتمع المدني على أنّه قوّة ضاغطة ومعدّلة للسّلطة السّياسية الحاكمة، وقد تزامن ذلك مع الجهود الأممية لنشر ثقافة حقوق الإنسان ودعمها.
            
          

          
            
              في هذا السّياق يتكوّن المجتمع المدني من «
              المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، 
              و
              نقابات المحامين، 
              و
              النوادي الطلابية، 
              و
              نقابات العمال، 
              و
              المعاهد الجامعية، 
              و
              المدونين أو الجمعيات الخيرية التي تعمل مع فئات عرضة للتمييز».
            
            
              8
            
            
               ن
              ض
              يف إلى هذه المكوّنات نقابة الإعلاميين ومجموعات الضّغط، والجمعيات والمنظّمات ذات الصبغة الرقابية المجتمعية للأداء الحكومي وكل التنسيقيّات المدنية التي تضمّ أفرادا متطوّعين للعمل من أجل الصّالح العامّ.
            
          

          
            
              من أهمّ الوظائف الموكولة إلى هذه القوّة المجتمعيّة هو
              
              الاهتمام بالشّأن العام والتّدخّل لتعديل قرارات الدولة وسياساتها في خصوص القضايا الوطنية والجهوية والمحلّية وتبليغ صوت المواطنين في خصوص هذه السّياسات العامّة.
              
              «
              يساهم 
              
                
              
              المجتمع المدني يوميا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحسين تجسيمها في كل أنحاء العالم». لذلك يبذل المجتمع المدني جهودا جبّارة من أجل مستقبل أفضل ويشارك في أهداف عامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية
            
            .
          

          
            
              تقوم العناصر الفاعلة في المجتمع المدني بتأدية عملها في مجال حقوق الإنسان عبر طرق عدة
              
              : كحمل هموم المواطنين والرأي العام وتبليغها إلى الجهات الحاكمة والعمل على رأب الصدع في المجتمعات التي تعاني من الصراعات؛ الدفاع عن الفئات التي تعاني من التمييز أو الحرمان؛ تبادل المعلومات؛ مناصرة تنفيذ معايير حقوق الإنسان؛ ومراقبة تنفيذها، التبليغ عن أي انتهاكات تتعلق بهذا الموضوع؛ مساعدة ودعم ضحايا الانتهاكات؛ إطلاق حملات من أجل تطوير معايير جديدة لحقوق الإنسان؛ وتقديم المشورة بشأن السياسات لدفع جدول الأعمال الخاص بحقوق الإنسان؛ والمساهمة في توفير نظام حماية فعال على الصعيد الوطني وتقديم التدريب في هذا المجال
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            .
            
               إنّ الجهود المبذولة لمناصرة حقوق الإنسان ودعمها ليست مفصولة عن حركة تطوير المجتمع وتجسيم جودة الحياة لأنّ القيم الحقوقية لا قيمة لها إن كانت لا تسهم ميدانيا في تحسين الوجود الإنساني على الأرض بإنفاذ الحقوق ومقاومة التّهميش والإقصاء للعديد من الفئات في المجتمع.
            
          

          
            
              مكوّنات شبكة عهد ورمزية تركيبتها المجتمعيّة
            
          

          
            إن ما حدث من نقلة نوعية مع ثورة 17 ديسمبر 2010- 14جانفي 2011 في تونس أثار أحلاما وردية في نفوس المواطنين والمواطنات. لكن سرعان ما خابت هذه الأحلام بفعل العثرات والأخطاء التي وقعت فيها حكومات ما بعد الثّورة، كما خابت أحلام البشرية في الأنظمة الشّموليّة الواعدة بالعدالة الاجتماعية، وتبيّن أنّ الكثير من القرارات لاتتوافق مع تطلّعات الشعب وطموحاته، وبرزت الحاجة لدور المجتمع المدني ليرجّح الكفّة، فكان دوره مصيريا في تعديل مسار بناء الدّستور الجديد نحو الوجهة الحداثية الديمقراطيّة. وبقدر خذلان الأحزاب السّياسية لتطلعات المواطنين والمواطنات كان اللّجوء إلى المجتمع المدني ليلعب دوره في إرساء الديمقراطية.
          

          
            
              
                
              من هذا المنطلق وفي هذا السياق المعاصر لمفهوم المجتمع المدني بما هو تركيبة مجتمعية غير حكوميّة تطوّعية، تشكّلت شبكة عهد لتكون قوّة اقتراح تبدي رأيها في السّياسات العامّة بل هي تستغلّ اللّحظة التاريخية الرّاهنة في تونس التي تعيش مرحلة الانتقال الدّيمقراطي لتكون في مقدّمة الفاعلين لقيادة الإصلاحات الكبرى ومنها إصلاح المنظومة التّربوية. شبكة عهد تكوّنت من التقاء تسع منظمات مدنيّة غير حكومية حول هاجس مجتمعي هو إصلاح المنظومة التربوية وفق رؤية حداثية تُراكم المكاسبَ وتبني عليها في ضوء التطلّعات الجديدة. والمنظّمات التي كوّنت شبكة عهد هي: المعهد العربي لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وجمعية القضاة التونسيين والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان. والنّاظر في تركيبة هذه الشّبكة يدرك سريعا أنّ الرّابط بينها هو الإيمان بالدّيمقراطية نظاما للحكم والإقرار بأن هذا النّظام لا ينجح إلّا إذا توخّى المسار التّشاركي الذي ينسّق مع المجتمع المدني وينصت إليه. وتهدف شبكة عهد إلى «بناء ثقافة مدنية والعمل على ترسيخ ثقافة مجتمعية تحترم التعددية والحق في الاختلاف وتنبذ العنف والتمييز والإقصاء وتعتمد على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها» كما تنهل من الموروث الإصلاحي التونسي والعربي الإسلامي الّذي شكّل محطّات مضيئة في تاريخ تونس
             .
          

          
            
              لقد خلقت الشّبكة فرصة فريدة في تاريخ تونس والمنطقة العربيّة وحتّى العالم الغربي، عندما استطاعت أن تكسب المناصرة وتدخل شريكا فاعلا لقيادة إصلاح أهمّ قطاع مجتمعي هو القطاع التّربوي. ولم تكن مشاركتها هذه صورية، بل افتتحتها بجهد تشاوري مع الأطراف المجتمعية والمهنية في قطاع التّربية والتّعليم والخبراء والخبيرات في هذا المجال لتصوغ 
              
                عهدا 
              
              جمّعت بنوده غاية الإصلاح وقيمه ووجهته وظرفيته وعمقه التّاريخي، فكانت صياغته على النّحو التّالي: 
            
          

          
            	
              
                نحن ممثلات وممثلي منظمات المجتمع المدني والمواطنات المؤسسين لشبكة «عهد»للثقافة المدنية الموقّعِين أدناه، سعيا منا إلىتجميع كافةقُدراتنا وطاقاتنا وتعبئة كلّ جهودنا ومَواردنا لبناء ثقافة مدنية، نتعهد بالعمل على ترسيخ ثقافة مُجتمعية تحترم التعددية والحق في الاختلاف وتنبذ العنف والتمييز والإقصاء وتعتمد على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها،
                
              

            

            	
              
                وذلك من منطلق قناعتنا بما فتحته ثورة الحرية والكرامة من آفاق واسعة أمام الشعب التونسي وشعوب المنطقة العربية لبناء أنظمة ديمقراطية، وإرساء منظومات تنهض بحقوق الإنسان وتحميها
                .
                
                  
                
              

            

            	
              
                من عهد تونس للحقوق والحريات إلى ميثاق حول التربية أسّس عدد من المنظمات الوطنية التونسيّة شبكة «عهد»للثقافة المدنيّة في 10 ديسمبر 2013 كحلقة ثانية في مسار «عهد تونس للحقوق والحريات» الذي أُطلق في 25 جويلية/ يوليو 2012 وكان أوّل وثيقة في تونس، والمنطقة العربيّة، تؤسس للحقوق والحريات وأمضت عليه أغلب الأحزاب السياسية الفاعلة ومئات الجمعيات المدنية وعشرات الآلاف من المواطنين.
              

            

          

          
            
              مسار تكوّن شبكة عهد
              
            
          

          
            شهدت نشأة شبكة عهد فترة مرحليّة دامت أشهرا، ونذكر في هذا السّياق أهمّ المحطّات، فقد انتظمت ورشة التفكير الأولى لفريق التخطيط الاستراتيجي الذي تدرب ضمن برامج المعهد العربي لحقوق الإنسان الخاصة بحملات المناصرة، من أجل وضع تصور لمسار حملة إصلاح المنظومة التربوية في تونس وفق «منهجية التكتيكات الجديدة لحقوق الإنسان» أيام 17 و18 و19 جانفي 2014. كما تكوّن فريق للتفكير يتكوّن من خبراء في مجال حقوق الإنسان وجامعيين لإعداد المواد المعرفية التي سيعتمدها النشطاء والنّاشطات في الحملة بالإضافة إلى مجموعة الفريق الإستراتيجي، لقد جسّم هذا المسار المقاربة التّشاركيّة على اعتبار أنّ الخبراء كانوا يعتمدون دائما توصيات اللقاءات الجهويّة التي أثبتت أنّ أصحاب الرأي موجودون في كل مناطق الجمهوريّة، حيث اكتشف المنظّمون في كلّ مرة نساءً ورجالا مميزين وقادرين على حُسن التقييم والمساهمة في وضع التصورات.
            
          

          
            وبمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 20 مارس / آذار 2014 انتظم لقاء بأحد نزل العاصمة تونس، حضره قرابة المائة شخص من مختلف فعاليات المجتمع المدني وكوادر وخبراء التربية والتعليم في تونس وممثلي نقابات التعليم وبعض ممثلي أجهزة الأمم المتحدة المعنية حيث تم عرض النسخة الأولى من «عهد التربية ومدرسة المواطنة» ومناقشة ما تضمنه من مبادئ ومداخل للإصلاح.
          

          
            
              شبكة عهد من التّشكل إلى طلب المناصرة
              
            
          

          
            يمكن اعتبار يوم 08 ماي / أيار 2014 تاريخ ميلاد عهد التّربية ومدرسة المواطنة، فقد التأم لقاء حواري في هذا التّاريخ دعيت فيه مجموعة كبيرة من الأحزاب التونسية وعرضت مسودة نص «عهد التربية ومدرسة المواطنة» للنقاش قبل أن يتم توقيعه بشكل رسمي من قبل 25 حزبا سياسيا تونسيا يوم 14 جوان / حزيران 2014. وهذه الصيغة التي وردت فيها ديباجة العهد:
          

          
            
              الدّيباجة «نحن مواطنات تونس ومواطنيها،
            
          

          
            
              إدراكا منّا لِما كان للتّربيّة والتّعليم من منزلة رفيعة في المشاريع الوطنيّة الإصلاحيّة التّونسيّة المتعاقبة وما كان للمدرسة التّونسيّة من إسهام حاسم في نشر المعرفة وتحديث الفكر وترقية الإنسان التّونسيّ المتجذّر في هويّته الوطنيّة وانتمائه الحضاري والمتفتّح على القيم الكونيّة؛
          

          
            
              وإيمانا منّا بحرص بناة تونس الحديثة المتواصل، منذ منتصف القرن التّاسع عشر، على إيلاء الاستثمار في الذّكاء البشريّ وتكوين النّخب والإطارات والتّقنيّين الأولويّةَ لتحقيق رهانات المجتمع التّونسي المتعدّدة، السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافية؛
          

          
            
              ووعيا منّا بما شهده تاريخ التّربيّة والتّعليم ببلادنا، منذ قرن ونصف تقريبًا، من إرساءٍ، متدرّجٍ، لمناويل مدارس حديثة تجسّمت بالخصوص في مدرسة باردو والمعهد الصّادقي والمدرسة الخلدونيّة ومشاريع إصلاح التّعليم الزيتوني ومدرسة الجمهوريّة التي أُحدِثت عقب الاستقلال مباشرةً وما أدخل عليها من إصلاحات؛
            
          

          
            
              وإذ نثمّن التضحيات السخيّة التي بذلها الشعب التونسي، نساء ورجالا، طيلة عقود من أجل إرساء منظومة تربويّة حديثة تحقّق طموحاته في التنميّة الشّاملة؛
          

          
            
              وإذ ندرك أنّ بلادنا تمرّ بمرحلة انتقاليّة مصيريّة تتطلّب، لنجاحها في تحقيق مطالب الحرّية والكرامة والعدالة والمساواة، إنجاز ثورة تربويّة وتعليميّة وثقافيّة تستند إلى الإرث المدني الحضاري التّونسيّ وتنهل من القيم الإنسانيّة الكونيّة وتسهم في إرساء مجتمع ديمقراطي يقطع نهائيّا مع الاستبداد ويؤسس لمنوال تنموي شامل؛
          

          
            
              وإذ نسجّل ما يعيشه قطاع التّربية والتّعليم، منذ سنوات، من أزمة هيكليّة عميقة في الأداء وضعف في المردود يهدّدان مستقبل البلاد. وهي أزمة تتجلّى أساسا في ضعف مستوى الجمهور الأعظم من خرّيجي المدارس وفي بروز ظواهر التسرّب المدرسيّ والتسيّب والعنف فضلا عن عجز المنظومة على تنشئة المواطن على الحريّة والمسؤوليّة.
            
          

          
            
              فإنّنا نؤكّد بإمضاء هذا العهد ما يلي :
            
            
          

          
            - أنّ المدرسة التّونسيّة هي الآن في أوكد حاجة إلى إصلاح هيكلي يُبنى وفق تمشّ ديمقراطيّ تشاركيّ لا يقوم على إصلاحات فوقيّة بل على حوار وطنيّ يسهم فيه أهل المهنة والاختصاص ومؤسّسات الدّولة والمجتمعان المدني والسّياسي؛
          

          
            - أنّه من الضّروريّ، بالنّظر إلى ما يتطلّع إليه مجتمعنا، إرساء مدرسة المواطنة استنادًا إلى مشروع ثقافيّ وطنيّ يتأسّس على الولاء لتونس وينعقد على قيم العمل والحرّية والمساواة والتّسامح واحترام الاختلاف وثقافة احترام البيئة ورعاية حقوق الأجيال القادمة فيها؛
            
          

          
            - أنّ أي مشروع إصلاحي يستهدف التنمية البشريّة لابدّ أن يقوم على الاعتراف بالحق في تعليم جيّد وضمانه وأن يجسّد التزام تونس بالمواثيق والعهود الدوليّة المتعلّقة بالتّعليم وخصوصا اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، وأن يستند إلى مقاربة حقوقيّة مستمدّة من المرجعيّة الدوليّة لحقوق الإنسان وبالخصوص ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطّفل.
            
            لقد حرصت بنود العهد على وضع أكثرما يمكن من ضمانات لكي تحافظ وجهة الإصلاح التّربوي الجديد على المخزون الثقافي الحداثي للمجتمع التّونسي وانخراط تونس في منظومة الثقافة الكونية، دون إغفال المستجدّات التي عرفتها تونس والتجديدات التي حدثت على مستوى أنظمة التّعليم في العالم حتّى يكون المشروع الجديد جامعا يتماشى مع روح اللّحظة التي تَشَكّل فيها وقد كانت مبادئ العهد تعبيرا عن هذا الوعي براهنيّة اللّحظة:
          

          
            
              مبادئ العهد
              
            
          

          
            
              
                
                  
                بمقتضى ما ورد في الفصل 39 من دستور الجمهوريّة التونسيّة الذي يؤكّد أنّ «التّعليم إلزاميّ إلى سنّ السّادسة عشرة، وتضمنالدولة الحق في التّعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيّات الضروريّة لتحقيق جودة التربية والتّعليموالتكوين. كما تعمل على تأصيل النّاشئة في هويّتها العربيّة الإسلاميّة وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللّغة العربيّة ودعمهاوتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبيّة والحضارات الإنسانيّة ونشر ثقافة حقوق الإنسان».
            
          

          
            
              وبمقتضى تأكيد عهد تونس للحقوق والحريّات حقَّ التّونسيات والتّونسيين في «التعليم المجاني والإلزامي الذي ينمّي قدرات الأطفال والشّباب وازدهار شخصيّتهم ويقوم على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الدّيمقراطية والمساواة وهو ما يؤهلهم للاندماج في سوق الشّغل»،
            
          

          
            
              وبمقتضى هذا العهد ندعو إلى الالتزام، عند الشّروع في إصلاح التّعليم، بالمبادئ المستخلصة من الإرث التّربويّ المدنيّ التّونسيّ ومن نظام القيم التّربوية المتّفق عليها كونيًّا، وأبرزها:
            
          

          
            
              1
              - تنزيل التّربيّة والتّعليم صلب مشروع ثقافي وطني عام ينمّي في الناشئة الشّعور بالانتماء الحضاري بمختلف أبعاده ويحفّزهم على المشاركة في بناء الثّقافة الكونيّة؛
            
          

          
            
              2
              - اعتبار التربيّة والتّعليم أولويّة وطنيّة تُسخّر من أجلها الموارد البشريّة والماديّة الكافية لتأمين التنمية البشريّة الشّاملة؛
            
          

          
            
              3
              - اضطلاع الدّولة بدورها كاملا في السّهر على حسن سير مؤسّسات التّربية والتّعليم كافّة والنأي بها عن أي توظيفسياسي أو حزبي، من المرحلة التّحضيريّة إلى الجامعة، دون إخلال بمجانيّة التّعليم عامّة وإجباريته حتّى سن السّادسة عشرة.
          

          
            
              4
              - إخضاع التّعليم الخاص، من رياض الأطفال حتى الجامعة، إلى الضّوابط الأخلاقيّة والتربويّة والقانونيّة المعمول بها في المؤسّسات العموميّة؛
          

          
            
              5
              - إرساء مدرسة صديقة وجذّابة يطيب فيها التّعليم والتّعلّم وتكون فيها الجدارة معيار النّجاح والتفوّق، كلّ على قدر جهده وعمله؛
            
          

          
            
              
                
              
              6
              - ضمان حقّ الجميع في تعليم موحّد وجيّد تتكافأ فيه فرص المتعلّمات والمتعلّمين على قاعدة المساواة والإنصاف لا تمييز فيه على أساس العرق أو الجنس أو اللّون أو الدّين أو الجهة أو الأصل الاجتماعي والاقتصادي؛
          

          
            
              7
              - ضمان حقّ ذوي الاحتياجات الخصوصيّة (ذوي الإعاقة وذوي اضطرابات التعلّم والموهوبين) في تعليم يستجيب لحاجاتهم ويدمجهم في الوسط المدرسي بما يؤهّلهم للاندماج الاجتماعي؛
          

          
            
              8
              - الحرص على أن يكون المتعلّم غاية الفعل التّربويّ بما ينمّي قدراته ويؤمّن ازدهار شخصيّته ويؤهّله للاندماج في سوق الشّغل في إطار تربيته على المواطنة الفاعلة.
          

          
            شكّلت مبادئ العهد بنودا عامّة وإطارا تتحرّك داخله كلّ العمليات الإصلاحية المنتظرة، فهي بمثابة المعايير التي يتمّ في ضوئها توجيه الإصلاح لتحقيق غايات مجتمعيّة تحدّد مستقبل التّعليم في ضوء الصّورة التي نرسمها لمستقبل تونس. ولكي تتحدّد المجالات التي ستشملها عمليات الإصلاح فقد بات من اللّازم اختيار المقاربة التي ستنتهجها اللّجان في أعمالها حتّى يكون الإصلاح قائما على رؤية ومنظومة واضحتين، لذلك جاء الحديث عن المداخل موضّحا للوجهة التي سيتخذها ضمن اللّجان المختصّة.
          

          
            
              
                *مداخل الإصلاح ومجالاته
            
            
          

          
            بناء على وحدة المنظومة التّربويّة واعتبارا لترابط مكوّناتها وتفاعلها مع مجمل العوامل المؤّثرة فيها، فإنّنا نؤكّد وجاهة المقاربة المنظوميّة في إصلاح يقتضي:
          

          
            
              1
              . اعتماد سياسة لامركزيّة تقوم على التّسيير الإداريّ التشاركيّ بما يتوافق مع معايير الحوكمة الرّشيدة؛
            
          

          
            
              2
              . إرساء آليّات التّسيير التّشاركي للشأن التّربوي بإشراك الأولياء والمجتمع المدني قصد تجويد أداء المنظومة التربويّة.
            
          

          
            
              3
              . بناء مناهج التّعليم جميعًا، في محتوياتها المعرفيّة ومقارباتها البيداغوجيّة وأنظمتها التقييميّة، وفق منوال التعلّم واستنادا إلى قيم العقلانيّة والحرّية والمساواة والتعدّديّة والانفتاح على الثّقافات الأخرى؛
          

          
            
              
                
              
              4
              . دعم اللّغة العربيّة في التّعليم بتحديثها وتطويعها للمعارف الحديثة وتمكين الناشئة من إتقان لغات أجنبيّة وتدريبهم على الترجمة؛
          

          
            
              5
              . بناء شبكة تعلّمات تحقّق تكوينا شاملا متكاملا يوازن بين الإنسانيّات والعلوم بما يطوّر لدى المتعلّمين شخصيّاتهم ومعارفهم وينمّي فيهم الفكر النقدي ويحفّزهم على الإبداع؛
          

          
            
              6
              . تأسيس الحياة المدرسيّة والثّقافيّة بما يمكّن المتعلّم من اكتساب هويّته الفرديّة والمدنيّة والتدرّب على انتهاج سلوك يتلازم فيه القيامبالواجب وممارسة الحق طبقا لقواعد «العيش معا»ونبذ العنف والإقصاء والتهميش؛
            
          

          
            
              7
              . النّظر في الزّمن المدرسي من جميع أنساقه (اليومي والأسبوعي والسّنوي) بما يجعله موائما لشبكة التعلّمات ومقتضيات الحياةالمدرسيّة وإيقاع الزّمن الاجتماعي؛
          

          
            
              8
              . النّظر في شعب التّعليم الثّانوي ومسالكه، ومراجعة نظام التّوجيه على نحو يضمن التّكوين المناسب ويراعي قدرات المتعلّموحاجات البلاد المختلفة وفرص التّشغيل؛
          

          
            
              9
              . النّظر في معايير الارتقاء على نحو يضمن بناء الكفايات واكتساب المعارف ويُحفّز على الاجتهاد والمثابرة؛
            
          

          
            
              10
              . وضع استراتيجيات واضحة تؤمّن تعميم اعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التّعليم والتعلّم بما يتوافق مع المعايير الدوليّةلجودة التّعليم؛
          

          
            
              11
              . إرساء منظومة تكوين تمهيني توفّرمدرّسين ذوي كفايات عالية على الصعيدين العلمي والبيداغوجي وتمكّن من تحقيق الشفافيةالكاملة في انتدابهم؛
          

          
            
              12
              . مراجعة منظومة التكوين المستمر بما يمكّن كافّة الفاعلين في الشأن التربوي من تجويد كفاءتهم العلميّة والبيداغوجيّة؛
          

          
            
              13
              . تعزيز مكانة المربّي في المنظومة بما يؤهّله لأداء رسالته السّامية والاضطلاع بالأمانة التّربويّة بحريّة وإبداعيّة مع الالتزام بأخلاقيّاتالمهنة؛
          

          
            
              14
              . مراجعة النّظام التأديبي ضمن مقاربة حقوقيّة في مناخ مدرسيّ سليم؛
          

          
            
              15
              . تعهّد البنية التحتيّة للمؤسّسات التربويّة وصيانتها وإحداث المؤسّسات العصريّة دون تمييز بين الجهات.
          

          
            
              
                
              إنّ ما سمّي بالمداخل هو على نحو من الأنحاء إعلان عن خيارات منهجية وعمليّة لبناء إستراتيجيّة إصلاح تربوي يريد أن يضمن تجاوز متطلّبات المدرسة الحالية ليبني مدرسة النّجاح، مدرسة المواطنة.
          

        
      
    
    
      

      
        	
          
            في إطار منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقدّم المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان الدعم لعمل المقررين الخاصّين في الأمم المتحدة. ويعمل المقررون الخاصّون في منظومة الأمم المتحدة بشكل مستقلّ.
            ↩︎
          

        

        	
          
            يشمل
            مفهوم
            النص
            أنواعا
            متعددة
            من
            الرسائل الإعلامية
            مثل
            العلامات،
            والخرائط، وأشرطة الفيديو،
            والتدوين الرياضي والنصوص
            التقليدية
            مثل
            الكتب
            والمقالات
            الخ...↩︎

        

        	
          
            أرسطو هو من مؤسّسي الفلسفة السّياسية، وقد تحدّث عن المجتمع السّياسي من جهة الحديث عن المدينة التي تقتضي تدبيرا لتنظيمها حتّى تستقيم حياة البشر فيها فهو القائل «الإنسان مدنيّ بالطّبع» للدّلالة على أنّ الوجود الاجتماعي الجماعي هو الوجود الفعلي لبني البشر. وقد أخذ ابن خلدون هذه العبارة عن أرسطو لتكون أساسا لمقاربة العمران البشري والحديث عن حاجة الإنسان إلى تقسيم العمل وتوزيع الأدوار والتّعاون بين البشر لقيام وجود مدني.
            ↩︎
          

        

        	
          
            عبارة استعملها ابن خلدون في المقدّمة وهو يقول في الباب الأوّل من الكتاب: «الاجتماع الإنساني ضروري ويعبّر الفلاسفة عن هذا بقولهم الإنسان مدنيّ بالطّبع أي لا بدّ له من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم» (....) «ثمّ إنّ هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قرّرناه وتمّ عمران العالم بهم فلا بدّ من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظّلم» وهو يستدلّ بذلك على ضرورة السّلطة لضمان حياة اجتماعية جماعية.
            ↩︎
          

        

        	
          
            مفهوم مركزي في فكر جون جاك روسّو وتحديدا في كتابه العقد الاجتماعي حيث بيّن أنّ هذه الإرادة العامّة هي كيان معنوي ينتج عن التّعاقد ويمثّل مصدرا للسّيادة؛ فهو يقول:" إذا كانت الدّولة أو المدينة لا تُعدّ غير شخص معنوي تقوم حياته على اتّحاد أعضائه، وإذا كانت سلامتها الخاصّة أهمّ ما تُعْنَى به، وجب أن تكون لها قوّة عامّة قاهرة لتحريك وإعداد كلّ قسم على أكثر الوجوه ملاءمة للجميع، وكما أنّ الطّبيعة تمنح كلّ إنسان سلطة مطلقة على الجميع، يمنح العقد الاجتماعي الهيئة السّياسية سلطانا مطلقا على جميع أعضائها، وهذه السّلطة نفسها، وهي التي توجّهها الإرادة العامّة، تسمّى السّيادة." (جان جاك روسّو العقد الاجتماعي ص 66 ترجمة عادل زعيتر مؤسّسة الأبحاث العربيّة بيروت الطّبعة الثّانية).
            ↩︎
          

        

        	
          
            روح القوانين، هو أبرز كتاب جاء للمؤلّف.
            ↩︎
          

        

        	
          
            هيجل أصول فلسفة الحقّ.
            ↩︎
          

        

        	
          
            الصفحة الرسمية للمفوضية السّامية لحقوق الإنسان على الواب.
            ↩︎
          

        

        	
          
            نفس المرجع السّابق.
            ↩︎
          

        

      

    
  
    
      
        
          الخاتمة 
        
      

      
        هذه هي شبكة عهد؛ حركة مدنية ولدت من رحم الثّورة ووضعت على عاتقها الإسهام الفعلي في بناء المسار الدّيمقراطي، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، بانخراطه التّام في هذا المسار لم يُبْقِ أنشطته سجينة الجدران المغلقة في دفاعه عن حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التّعليم الجيّد والحقّ في الثّقافة والحقّ في العمل وتجسيمها في المجتمع وإنّما خرج إلى الفضاءات المفتوحة وأنصت إلى الفئات المعنية بإصلاح الشأن التّربوي ومارس ثقافة القرب ومدّ يديه إلى شركائه الذين يقاسمونه القناعات التّربوية الحداثية والكونية دونما تفويت في الرّصيد الحضاري الضّارب في عمق تونس. وشبكة عهد بقبولها الإسهام في قيادة مسار الإصلاح التّربوي، لم تلعب دورها فحسب كفاعل مدني بل هي أسّست لتجربة رائدة في العالم، خرجت بمقتضاه السّياسة التّربوية من المركزية الوزارية إلى رحاب المقاربة التّشاركيّة.
      

      
        فإلى أيّ حدّ أثمر هذا المسار، وإلى أيّ مدى حقّق الأهداف المنتظرة منه؟ من المبالغة رسم كلّ ما حدث إلى حدّ الآن بألوان وردية صرفة، فقد عرف الإصلاح بعض العثرات من جهة التّطبيق والمتابعة والتّعديل وضمان الاستمرار في انتهاج المقاربة التّشاركية من كلّ الأطراف الممثّلة لشبكة عهد ومن وزارة التّربية؛ لقد عبّر الكثيرون على أنّ الاستشارات كانت مهمّة لكنّهم انتظروا أن يعلن عنها في متّسع من الوقت حتّى تكون إسهاماتهم أكثر ثراء وعمقا؛ الممثّلون لشبكة عهد أسهموا في وضع النّصّ ومناقشته والتّعريف به، لكن حبّذا لو كانت جهود الجميع مستمرّة للمتابعة والمراقبة والتعديل. المقاربة التّشاركيّة معقّدة وتستدعي مداومة وطول نفس وتريّث ومقاومة لترسّبات التّسيير المركزي الوزاري حتّى تحقّق الأهداف المنتظرة منها. لقد انطلق المسار والأمل معقود على مواصلته ورعايته حتّى يبلغ منتهاه.
      

    
  
    
      
        
          د
          ور الشراكات وتنوع المتدخلين في مسارات الإصلاح التربوي
        
      

    
  
    
      
        
          "
          
          رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل
           "
        
      

      
        
          نور الدّين الشمنقي
        
      

      
        
          
        

        
          
            مقدّمة
        

        
          
            
              لقد
            
             أدّى 
            الاتحاد العام التونسي للشغل طوال تاريخه دورا رئيسيا في حياة التونسيات 
            و
            التونسيين من التأسيس 
            إ
            لى اليوم 
            ويتمثل ذلك في 
            الانخراط الواعي والمسؤول 
            من
             جهة المساهمة الفعالة في معالجة القضايا الوطنية الكبرى إلى جانب دوره الاجتماعي ومن ذلك 
            اهتمامه ب
            ملف التربية والتعليم
             باعتبار
            ه يمس تسع نقابات هي 
            ال
            أكثر
            
            عددا وعدة في النسيج النقابي.
          
        

        
          
            فقد جاءت مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل كطرف رئيسي
            
            ضمن 
            الأطراف 
            الثلاث
            ة
             الراع
            ية
            
            للحوار 
            حول
            
            إصلاح المنظومة التربوية
            
            بعد ثورة الحرية 
            مستجيبة
             ل
            ا
            نتظارات شعبنا 
            من أجل 
            بناء مدرسة
            
            الجمهورية الثانية على أساس المواطنة.
          
        

        
          
            إن اختيار الاطراف الثلاث
            ة
             كراعية للحوار لم يكن اعتباطيا ولا عشوائيا بل كان اختيارا واعيا لأنه يستند إلى مرجعيات واضحة هي أساس المشروع.
          
        

        
          
            فالوزارة هي الجهة المنفذة للمشروع وانخراطها دليل التزام الدولة بالاستثمار في العلم والمعرفة والراعية له وأما شبكة عهد وممثلها المعهد العربي لحقوق ال
            إ
            نسان 
            ف
            لكونها تمثل نافذة المشروع على المجتمع المدني بكل أطيافه ومكوناته
            ،
             إلى ذلك فإن شبكة عهد كانت قد اشتغلت على عهد تونس للحقوق والحريات لمدة طويلة وصاغت وثيقة أمضت عليها أغلب الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الوطنية 
            و
            اعتبرت في برامجها 
            إ
            صلاح المنظومة التربوية أولوية
            ً
             وطنية أساسها مدرسة المواطنة وحقوق ال
            إ
            نسان باعتبارها مرجعية وطنية وكونية للإصلاح.
          
        

        
          
            وأما الطرف الثالث ونعني به الاتحاد العام التونسي للشغل فمساهمته تقوم على محورين أساسيين في المشروع:
          
        

        
          	
            
              
                تأمين البعد الاجتماعي في أي
                ّة
                 عملية إصلاحية
                ،
              
            

          

          	
            
              
                التمسك بالمدرسة العمومية كأساس للنظام التربوي التونسي باعتباره حقا لكل التونسيات والتونسيين بما يحقق تكاف
                ؤ
                 الفرص ويضمن تعليما جيدا للجميع.
              
            

          

        

        
          
            
               .I
              
                المبادئ والمداخل
              
            
          
        

        
          
            انعقد الحوار الوطني للإصلاح التربوي بقيادة ثلاثية بين وزارة التربية وشبكة عهد ممثلة في المعهد العربي لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل الذي نجح في إقناع شريكيه بالتفاعل مع المقترحات التي قدمها
            . 
            وأفضى
            
            العمل التشاركي 
            
              
            
            إ
            لى جملة من التفاهمات والتصورات والمبادئ قدمت لاحقا 
            إ
            لى الل
            ّ
            جان الفنية ثلاثية التركيبة للعمل على
            
            أجرأتها.
          
        

        
          
            وتم
            ّ
             ذلك بمشاركة
            
            271
            
            خبيرا تمّ اختيارهم من الشركاء الثلاثة
          
          
          
            إضافة إلى ممثلين
            
            عن:
          
        

        
          	
            
              
                وزارة الثقافة؛
              
            

          

          	
            
              
                وزارة التكوين والتشغيل؛
              
            

          

          	
            
              
                وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛
              
            

          

          	
            
              
                وزارة الشباب والرياضة؛
              
            

          

        

        
          
            وتوصلوا إلى صياغة جملة من المبادئ والقيم التالية التي سينبني عليها مشروع
          
          
          
            الجمهورية الثانية لإصلاح
          
          
          
            المنظومة التربوية
          
        

        
          	
            
              
                التربية والتعليم أولوية وطنية وتأمين المدرسة مهمّة الدولة أوّلا وأساسا مع ضمان إرساء مدرسة موحدة مجانية و
                إ
                جبارية.
              
            

          

          	
            
              
                غاية المدرسة : تحقيق أبعاد الإنسان في كونيتها
                .
              
            

          

          	
            
              
                العمل على إرساء مدرسة منصفة تقوم على التوازن بين مختلف الفاعلين وعدم التمييز بين التونسيات والتونسيين بمختلف شرائحهم.
              
            

          

          	
            
              
                إ
                دخال التكوين العملي في المناهج التربوية.
              
            

          

          	
            
              
                خلق مواطن متعلم مثقف متمسك بهويته العربية الإسلامية وب
                وصفه
                
                مست
                نير
                ا
                 في تراثه ومنفتح
                ا
                 على ما أنجزته الإنسانية في مجال المعرفة
                .
              
            

          

          	
            
              
                العمل على أن تساهم التربية في تكوين الأفراد من أجل دمقرطة
                
                علاقات السلطة في جميع المستويات والأبعاد للحياة والمجتمع
                .
              
            

          

          	
            
              
                اعتبار المؤسسة التربوية فضاء للتدرب على ممارسة الحرية والديمقراطية
                .
              
            

          

          	
            
              
                العمل على أن تكون التربية فعلا يبحث 
                مسائل ال
                مرافقة 
                في 
                ترسيخ القيم وتطوير المواقف
                .
              
            

          

          	
            
              
                أن تضع
                 التربية
                ُ
                
                ا
                لتفكير
                َ
                
                في اعتباراتها 
                وفقا لتمشيات كاملة ومتنوعة ومنفتحة ونقدية وتشاركية وخلاقة
                .
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                إ
                صلاح منظومة الزمن المدرسي مع ضمان مراعاة خصوصية المتمدرس والواقع المدرسي وضمان تناغمه مع أنظمة التقييم والعطل والزمن الاجتماعي.
              
            

          

        

        
          
            
               .II
              
                اللجان
              
            
          
        

        
          
            ت
            ُ
            و
            ّ
            جت أعمال الندوات واللقاءات التي عقدت للغرض بين الثلاثي الراعي للحوار
            
            بصياغة تقرير تأليفي أعده ممثلون عن الأطراف الثلاثة: 
          
        

        
          	
            
              
                عن وزارة التربية السّيد نجيب الزبيدي، 
              
            

          

          	
            
              
                عن
              
              
              
                الاتحاد العام التونسي للشّغل السيد نور
                
                الدين الشمنقي، 
              
            

          

          	
            
              
                عن المعهد العربي لحقوق الإنسان السّيد نجيب عبد المولى.
              
            

          

        

        
          
            توزع المشاركات والمشاركون 
            إ
            لى اثن
            ت
            ي عشرة لجنة فن
            ّ
            ية تناولت بالدرس تشخيص واقع المدرسة التونسية وانتهت إلى توصيات لل
            ّ
            جان الفنية التي ستتولى أجرأتها.
          
        

        
          	
            
              
                المبادئ العامة
                ،
              
            

          

          	
            
              
                الحوكمة والتسيير
                ،
              
            

          

          	
            
              
                المقاربات التربوية
                ،
              
            

          

          	
            
              
                منظومة التقييم
                ،
              
            

          

          	
            
              
                الزمن المدرسي
                ،
              
            

          

          	
            
              
                الحياة المدرسية
                ،
              
            

          

          	
            
              
                منظومة التوجيه
                ،
              
            

          

          	
            
              
                الدعم والتدارك والدروس الخصوصية
                ،
              
            

          

          	
            
              
                الهدر والتسرب والانقطاع المدرسي
                ،
              
            

          

          	
            
              
                منظومة التعليم الخاص
                ،
              
            

          

          	
            
              
                كلفة ال
                إ
                صلاح التربوي
                ،
              
            

          

          	
            
              
                ال
                إ
                سناد
                .
              
            

          

        

        
          
            
               .III
              
                أعمال اللجان والتوصيات
              
            
          
        

        
          	
            
              
                لجنة المبادئ العامة
              
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  
                
                السياق الوطني والدولي ورهانات المدرسة التونسية.
              
            

          

          	
            
              
                الأطر المرج
                عية للإصلاح وكفايات القرن ال
                واحد
                 والعشرين.
              
            

          

          	
            
              
                التوجهات الاستراتيجية
                
                (رسالة المدرسة ووظائفها).
              
            

          

          	
            
              
                المبادئ الأساسية.
              
            

          

          	
            
              
                ملامح المتخرج.
              
            

          

          	
            
              
                حق ذوي الاحتياجات الخصوصية.
              
            

          

          	
            
              
                مراحل التعلم.
              
            

          

          	
            
              
                المدرسة ومحيطها.
              
            

          

        

        
          
            
              
                التوصيات
              
            
          
        

        
          
            -
            
              
            
          
          
            تكريس الحقوق الاجتماعية بتحسين الخدمات
            
            (وسائل عمل + ظروف تمدرس عادل).
          
        

        
          	
            
              
                توفير الضروريات حسب الحاجة وبتمييز 
                إ
                يجابي للمناطق والجهات الأكثر نقصا.
              
            

          

          	
            
              
                مواكبة التطورات العالمية في مجالات المعرفة والتكوين والتأطير.
              
            

          

          	
            
              
                تفعيل مفاهيم الجودة والنجاعة عبر تطوير الإمكانيات المادية وأداء الموارد البشرية.
              
            

          

          	
            
              
                إدراك ملامح متخرج منتم وفاعل ومجدد في المجتمع دون تقوقع أو انبتات.
              
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  
                    لجنة الحوكمة والتسيير
                  
                
              
            

          

        

        
          
             تناولت هذه اللجنة بالدرس المحاور التالية
            :
          
        

        
          	
            
              
                تقييم منظومة التسيير الحالية: النجاحات والحدود؛
              
            

          

          	
            
              
                الحوكمة في المجال الإداري:
              
            

          

        

        
          	
            
              
                اللامركزية،
              
            

          

          	
            
              
                سبل تعصير
              
              
              
                الإدارة واستثمار المنظومات الرقمية،
              
            

          

          	
            
              
                تعزيز هياكل التسيير التشاركي.
              
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  
                
                الحوكمة في مجال الموارد البشرية
              
            

          

        

        
          	
            
              
                ال
                ا
                نتداب : مسالكه وآلياته،
              
            

          

          	
            
              
                التكوين الأساسي والتكوين المستمر،
              
            

          

          	
            
              
                استثمار الموارد البشرية.
              
            

          

        

        
          
            أمّا توصيات هذه اللجنة فكانت كما يلي:
          
        

        
          	
            
              تعصير الإدارة التونسية بالحوكمة.
            

          

          	
            
              حوكمة المجال الإداري بوضع خطة وطنية متدرجة لتثبيت لا مركزية الإدارة ومراقبتها عبر هيكل مخصوص يضمن جودة الأداء.
            

          

          	
            
              حوكمة مجال الموارد البشرية بمراجعة صيغ الانتداب والحرص على جودة الأداء عبر هياكل تدقيق بيداغوجي وإداري.
            

          

          	
            
              وضع الخطط الكفيلة بالتعهد والتعديل وتنفيذها ومتابعتها للتقدم نحو مردود أرقى.
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  لجنة المقاربات التربوية
                
              
            

          

        

        
          تمحورت اهتمامات هذه اللجنة حول :
        

        
          	
            
              تقييم أداء المقاربات القائمة.
            

          

          	
            
              المقاربات المقترحة في صياغة البرامج.
            

          

          	
            
              المقاربات والوسائل التعليمية.
            

          

          	
            
              التناسق والترابط بين المراحل التعليمية.
            

          

          	
            
              المقاربات
              
              والتربية الخصوصية.
            

          

        

        
          المقاربات المعتمدة هي:
        

        
          المقاربة النسقية- المقاربة بالكفايات- المقاربة التشاركية- المقاربة الاندراقوجية- المقاربة بالنتائج – مقاربة النوع- المقاربة الحقوقية- المقاربة بالممرات اللغوية.
        

        
          
            
              التوصيات
            
          
        

        
          	
            
              
                
                  
                البت النهائي في الاختيارات وتجاوز التضارب الحاصل بين المقاربة بالكفايات والمقاربة بالأهداف.
            

          

          	
            
              تطوير تصور كامل يراعي العملية التربوية ككل من السنة الأولى ابتدائي إلى البكالوريا.
            

          

          	
            
              تغليب الكيفي المنهجيعلى الكمي وتغليب الإجرائي التجريبي على الهاجس النظري والتراكميللمعارف.
            

          

          	
            
              الاستئناس بالمقاربة بالمنهاج والمقاربة التكاملية والمقاربة بالسيناريووالمقاربة بالدعم والعلاج.
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  لجنةمنظومة التقييم
                
              
            

          

        

        
          اهتمت هذه اللجنة بـ:
        

        
          	
            
              
                منزلة التقييم وأنواعه في المنظومة الحالية.
              
            

          

          	
            
              
                دور التقييم التكويني في الممارسة البيداغوجية.
              
            

          

          	
            
              
                تطوير منظومة التقييم.
              
            

          

          	
            
              
                التناسق بين منظومتي التكوين والتقييم.
              
            

          

          	
            
              
                المحطات التقييمية والامتحانات الوطنية.
              
            

          

        

        
          
            
              
                التوصيات
              
            
          
        

        
          	
            
              مراجعة منظومة التقييم والعناية بالبعد التكويني.
            

          

          	
            
              تنويع أشكال التقييم وتجاوز أشكاله النمطية.
            

          

          	
            
              إحداث هياكل خاصة لتقييم مردود المؤسسات والفاعلين بيداغوجيا وإداريا وتربويا وثقافيا.
            

          

          	
            
              توفير الإمكانيات والأدوات لإنجاز البحوث التربوية.
            

          

          	
            
              التقليص بين ضوارب المواد التعليمية.
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  لجنة الزمن المدرسي
                
              
            

          

        

        
          
            
              
            اهتمت هذه اللجنة بالمحاور التالية:
        

        
          	
            
              الزمن المدرسي والزمن الاجتماعي : النسق السنوي والأسبوعيواليومي.
            

          

          	
            
              زمن التعلم وزمن التقييم.
            

          

          	
            
              تطوير الزمن المدرسي من أجل تحسين النتائج، تطوير المهارات، إكساب الفضاء وظائف جديدة والانسجام مع الزمن الاجتماعي.
            

          

        

        
          
            
              التوصيات
            
          
        

        
          	
            
              مراجعة الزمن المدرسي باتجاه الزيادة في أيام الدراسة والتقليص من ساعات التعلم في اليوم الواحد.
            

          

          	
            
              الملاءمة بين زمن التعلم والزمن المدرسي من جهة وبين الزمن المدرسي والزمن الاجتماعي من جهة ثانية.
            

          

          	
            
              إحداث فضاءات زمنيّة وسط الأسبوع للأندية الثقافية والرياضية.
            

          

          	
            
              ضبط سقف أقصى لزمن التعلم في كل مستوى تكون أنشطة التدارك والعلاج ضمنها.
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  لجنة الحياة المدرسية
                
              
            

          

        

        
          محاور اهتمام هذه اللجنة هي:
        

        
          	
            
              مراجعة النظام التأديبي.
            

          

          	
            
              النظام الداخلي للمؤسسات.
            

          

          	
            
              الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
            

          

        

        
          
            
              التوصيات
            
          
        

        
          	
            
              العناية بالحياة المدرسية بمختلف أبعادها دون فصلها عن مسار التعلمات.
            

          

          	
            
              توفير الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للرقي بالأداء المتعدد للتلميذ كمشروع مواطن متوازن.
            

          

          	
            
              ضرورة إحداث الهياكل المختصة القادرة على المرافقة والتقييم.
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  لجنة منظومة التوجيه
                
              
            

          

        

        
          
            
              
            ناقشت هذه اللجنة المحاور التالية:
        

        
          	
            
              تنويع المسالك وإحداث المعابر بين الشعب.
            

          

          	
            
              التوجيه والتشغيلية.
            

          

          	
            
              آليات التوجيه المدرسي: عتباته، طرقه، مقارباته وهياكله.
            

          

          	
            
              علاقة منظومة التوجيه المدرسي بآليات التوجيه الجامعي وعروض التكوين في التعليم العالي.
            

          

        

        
          
            
              التوصيات
            
          
        

        
          	
            
              تجاوز الآليات النمطية للتوجيه وضرورة ربطها بمنظومتي التكوين والتشغيلية.
            

          

          	
            
              تقريب سن التوجيه إلى السنة التاسعة من التعليم الأساسي.
            

          

          	
            
              إحداث سلك التعليم الثانوي التقني والوصول به نحو التخصص في المستوى الجامعي.
            

          

          	
            
              إعادة الاعتبار للمدرسة الإعدادية التقنية وتوفير كل سبل النجاح لها.
            

          

          	
            
              مزيد إحكام الإعلام في التوجيه من خلال أخذ الواقع الاقتصادي الوطني والاحتياجات الوطنية العامة بعين الاعتبار.
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  لجنةالدعم والتدارك والدروس الخصوصية
                
              
            

          

        

        
          تمحورعمل هذه اللجنة حول:
        

        
          	
            
              المقاربة المنظومية لصعوبات التعلم.
            

          

          	
            
              المقاربة الاجتماعية لصعوبات التعلم.
            

          

          	
            
              التعليم الموجه للموهوبين.
            

          

          	
            
              استراتيجيا التصدي للفشل المدرسي.
            

          

        

        
          
            
              التوصيات
            
          
        

        
          أوصت هذه اللجنة بما يلي:
        

        
          	
            
              تحويل دروس الدعم والتدارك إلى مدخل من مداخل الإصلاح التربوي الشامل الهادف إلى الارتقاء بالمدرسة التونسية وبأدائها.
            

          

          	
            
              
                
                  
                العمل على إيجاد آليات فعالة لتحقيق الأهداف المأمولة من هذه الدروس لكي نجعل منها عنصرا هاما في عملية الإصلاح وفي تصرف مختلف الأطراف المعنية بها.
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  لجنة التسرب والانقطاع المدرسي
                
              
            

          

        

        
          اهتمت هذه اللجنة بـ :
        

        
          
            - تقييم درجة الهدر المدرسي.
        

        
          
            - سبل التقليص من الهدر المدرسي.
        

        
          
            - إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة.
        

        
          
            - التعليم الاستدراكي.
        

        
          
            
              التوصيات
            
          
        

        
          أوصت اللجنة بما يلي:
        

        
          	
            
              الدعوة إلى التصدي للهدر بجميعأشكاله ومظاهره.
            

          

          	
            
              وضع الآليات والهياكل الكفيلة بالتقليص منه وتجاوزه.
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  لجنة منظومة التعليم الخاص
                
              
            

          

        

        
          ناقشت هذه اللجنة النقاط التالية:
        

        
          	
            
              منظومة التعليم الخاص / منظومة التعليم العمومي.
            

          

          	
            
              تنظيم التعليم الخاص.
            

          

        

        
          
            
              التوصيات
            
          
        

        
          أهم التوصيات التي خرجت بها هذه اللجنة هي:
        

        
          	
            
              ضرورة تنظيم قطاع التعليم الخاص بمختلف درجاته وخضوعه للمتابعة والتفقد.
            

          

          	
            
              مراجعة مقاييس إسناد التراخيص للمؤسسات ضمانا للجودة.
            

          

          	
            
              
                
                  
                تشجيع المؤسسات التربوية الخاصة القادرة على العمل بنظام الحصة الواحدة.
            

          

          	
            
              استغلال فضاءات هذه المؤسسات في تنشيط الحياة المدرسية.
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  لجنة كلفة الاصلاح التربوي
                
              
            

          

        

        
          اهتمت هذه اللجنة بـ:
        

        
          	
            
              تحديات التمويل.
            

          

          	
            
              ضبط الأولويات وفق الموارد المتاحة
            

          

          	
            
              آليات المتابعة والمراقبة.
            

          

        

        
          أوصت هذه اللجنة بما يلي:
        

        
          	
            
              البحث عن موارد إضافية.
            

          

        

        
          	
            
              تفعيل مشروع المؤسسة وتعميمه.
            

          

          	
            
              بعث قناة تلفزية تربوية.
            

          

          	
            
              الترفيع في ميزانية وزارة التربية وإحداث صندوق دعم للإصلاح التربوي.
            

          

          	
            
              تفعيل النصوص المتعلقة بالمتابعة والمراقبة.
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  لجنة الإسناد (الفضاء المدرسي والتجهيزات والخدمات)
                
              
            

          

        

        
          تمحورت أعمال هذه اللجنة حول:
        

        
          	
            
              البنية التحتية : فضاء المدرسة الحديثة.
            

          

          	
            
              الخارطة المدرسية.
            

          

          	
            
              إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الإعلام والتعلم.
            

          

          	
            
              الخدمات المدرسية : المطعم المدرسي، المبيت، الصحة، النقل.
            

          

        

        
          
            
              التوصيات
            
          
        

        
          قدمت هذه اللجنة التوصيات التالية:
        

        
          
            
              
            الترفيع في ميزانية الوزارة.
        

        
          	
            
              البحث عن آليات مساندة لتمويل المدرسة.
            

          

          	
            
              مزيد تفعيل النظم الرقابية على المالية العمومية للوزارة.
            

          

          	
            
              البحث عن مساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص لمجهود الوزارة مع مراعاة سيادية القرار التربوي للوزارة.
            

          

        

        
          ولئن تقدمت اللجانبشيء من التفاوت في أعمالها وفي البحث عن البدائل الممكنة فإن المسار شهد تعثرات بلغت حد العطالة بعد التوتر الحاصل بين وزارة التربية ممثلة في وزيرهاالذى اجتهد في الاستئثار بمخرجاتالحوارالوطني لفائدته بغرض الاستثمار السياسي وبين الشريكين في الحوار وأقصد الاتحاد العام التونسي للشغل وشبكة عهد وممثلها المعهد العربي لحقوق الإنسان ممّا عُدّ في وقته محاولة للانقلاب على الشراكة والالتفاف على الحوار وظل الشريكان متمسكين بالرؤية التشاركية للإصلاح مدافعين عن مضمون حداثي مدني اجتماعي وديمقراطي.
        

        
          
            المصادر والمراجع
          
        

        
          
            - وثيقة الاتحاد العام التونسي للشغل.
        

        
          
            - التقرير التأليفي.
        

      
    
  
    
      
        
          إصلاح منظومة التربية والتكوين 2015/2030
        
      

    
  
    
      
        
          بالمملكة المغربية
        
        
        
          -
          
          مشاريع الجودة
        
      

      
        
          
            خالد فارس
          
        
      

      
        
          
        

        
          
            
            تقديم
          
        

        
          
            عرف المغرب منذ إقرار الدستور الجديد لسنة 2011 ديناميكية قوية في جميع المجالات والقطاعات الحكومية، وقد شكل ويشكل قطاع التربية والتكوين قطب الرحى وأولوية الأولويات في الاهتمام الوطني، وانسجاما مع هذا التوجه فقد تم إعداد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، والتي ارتكزت على ثلاث
            ة
             حقوق ضمنها الدستور الجديد؛ ممثلة في:
          
        

        
          
            
              - 
            
            التعل
            ّ
            م كحق من الحقوق الأساسية للمواطنين؛
          
        

        
          
            - 
            تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب الاستفادة العادية من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج؛ وذي جودة؛
          
        

        
          
            - 
            التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة
          
          
            1
          
          
            ؛
          
        

        
          
            وقد اعتمدت عملية إعداد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح على مرحلتين أساسيتين:
          
        

        
          
            
              - 
              المرحلة الأولى:
            
             مرحلة تشخيص اختلالات المنظومة التربوية، وتوصيف وتحليل الوضعية الراهنة، مع الاستحضار القوي للدراسات الدولية المقارنة في مجال الإصلاح التربوي؛
          
        

        
          
            
              - 
              المرحلة الثانية:
            
             مرحلة البلورة والتقاسم والتشاور، والمصادقة على كل من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، والقانون الإطار المحصن لاختياراتها وتوجهاتها وأهدافها، ثم الشروع في أجرأتها اعتمادا على مشاريع مندمجة؛ وفق منطق متدرج.
          
        

        
          
            وتتناول هذه المداخلة الإطار العام للرؤية الاستراتيجية، فضلا عن ثلاث
            ة
             مشاريع للجودة؛ هي:
          
        

        
          	
            
              
                البكالوريا الدولية؛
              
            

          

          	
            
              
                تشجيع التميز؛
              
            

          

          	
            
              
                روح المبادرة.
              
            

          

        

        
          
            
              أولا: المداخل والأسس المؤطرة للرؤية ال
              إ
              ستراتيجية للإصلاح التربوي: 
            
          
        

        
          
            
              
            
            تنطلق الرؤية ال
            إ
            ستراتيجية للإصلاح التربوي، من قناعة مفادها أن التربية سيرورة متجددة تحتاج باستمرار إلى التجديد والتطوير الواعي والعقلاني والذي يربط في علاقة جدلية بين كل من مطلب التربية والتنشئة والعلم والمعرفة، ومطلب التطور الاجتماعي الاقتصادي والتطلعات الوطنية المستقبلية، وانسجاما مع التوجه الذي يعتبر الإصلاح ضرورة من ضرورات الحفاظ على دور المدرسة القائمة على الحركية والتجديد المستمرين والانفتاح والمبادرة الفاعلة، فإن
            ّ
             أهم الأسس والدعامات التي ارتكزت عليها الرؤية الإصلاحية يمكن إجمالها في:
          
        

        
          	
            
              
                
                  تنويع مداخل الإصلاح ومقارباته وفق منظور شمولي ونسقي، اعتمد على الخطوات الست الآتية:
                
              
            

          

        

        
          	
            
              
                الخطوة الأولى: تقييم الإصلاح السابق؛
              
            

          

          	
            
              
                الخطوة الثانية: الاستشارة الموس
                ّ
                عة؛
              
            

          

          	
            
              
                الخطوة الثالثة: بلورة الرؤية المؤطرة للإصلاح؛
              
            

          

          	
            
              
                الخطوة الرابعة: تحصين الإصلاح، بإعداد قانون إطار؛
              
            

          

          	
            
              
                الخطوة الخامسة: وضع الهندسة العامة والخطط الزمنية للإصلاح، والمشاريع المندمجة؛
              
            

          

          	
            
              
                الخطوة السادسة: إعداد مستلزمات الأجرأة والتنزيل للمشاريع المندمجة من خلال فرق قيادية تدبيرية ورق
                ا
                باتية
              
              
                2
              
              
                .
              
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  تحديد وظائف المدرسة الجديدة التي ينشدها الإصلاح في خمس وظائف هي:
                
              
            

          

        

        
          	
            
              
                التعليم والتعل
                ّ
                م والتثقيف؛
              
            

          

          	
            
              
                التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم في بعديها الوطني والكوني؛
              
            

          

          	
            
              
                التكوين والتأطير المحايث والمستمر؛
              
            

          

          	
            
              
                البحث والابتكار؛
              
            

          

          	
            
              
                التأهيل وتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
              
              
                3
              
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  
                    
                  
                  تركيز الإصلاح التربوي في أربع
                  ة
                   أسس أو دعامات
                  
                    (*)
                  
                  ؛
                
                 وتتضمن هذه الأسس مجموعة من الرافعات الداعمة لتحقيق أهداف الإصلاح المنشود الذي يعتبر المدرسة محور الإصلاح ومرتكز
                ه
                ، وهي كالآتي:
              
            

          

        

        
          
            
              التصدير: 17 مادة
            
          
        

        
          
            
              الدعامة الرابعة:
            
          
        

        
          
            
              من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير
            
          
        

        
          
            
              ●
              
              رافعتان (2)؛
              
            
            
            
              
              ● 25 مادة.
            
          
        

        
          
            
              الدعامة الثالثة:
            
          
        

        
          
            
              من أجل مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي
            
          
        

        
          
            
              - 8
               رافعات؛
              
            
          
        

        
          
            
              - 
              24
              
              مادة
            
          
        

        
          
            
              الدعامة الثانية:
            
          
        

        
          
            
              من أجل مدرسة الجودة للجميع
            
          
        

        
          
            
              -
              
              7 رافعات؛
              
            
          
        

        
          
            
              - 
              63 مادة.
            
          
        

        
          
            
              الدعامة الأولى:
            
          
        

        
          
            
              من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص
            
          
        

        
          
            
              -
              
              8 رافعات؛
              
            
          
        

        
          
            
              - 
              50 مادة.
            
          
        

        
          
            
              المجموع: 4 دعامات / 23 رافعة / 179 مادة
            
          
        

        
          	
            
              
                
                  الدعامة الأولى:
                
                
                
                  من أجل مدرسة ال
                  إ
                  نصاف وتكافؤ الفرص؛
                
                 والتي تروم إلى التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة، وإلزامية التعليم ال
                ابتدائيّ
                ، وتعميم وتنمية التمدرس، وتأمين تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة ووضعيات خاصة؛ وذلك من خلال تمكينهم من استدامة التعلم والاندماج، وتمكين مؤسسات التربية والتكوين من شروط العمل المناسبة، بما يساهم فعلا في تحقيق مدرسة ذات جدوى وجاذبية، ويساهم في جذب واستيعاب التعليم الخصوصي والتكوين باعتباره شريكا فعليا للتعليم العمومي.
              
              
                4
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                    
                  
                  الدعامة الثانية:
                
                
                
                  من أجل مدرسة الجودة الشاملة؛
                
                 والتي تقوم على تحديد مهن التربية والتكوين وفق هيكلة أكثر تناسقا ومرونة لمكونات المدرسة، ومأسسة الممرات والجسور، وإعداد نموذج بيداغوجي وتكويني قوام
                ه
                 التنوع والانفتاح والملاءمة والابتكار؛ 
                و
                يضمن التمكن من اللغات المدر
                ّ
                سة وتنويع لغات التدريس، ويساعد على النهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار، ويستند على ح
                و
                كمة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين.
              
              
                5
              
            

          

          	
            
              
                
                  الدعامة الثالثة:
                
                
                
                  من أجل مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي؛
                
                 وتستدعي التعجيل بملاءمة التعليمات والتكوينات مع حاجات البلاد ومهن المستقبل وتقوية الاندماج السوسيو ثقافي، وترسيخ بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية والتنمية والمساواة، وتأمين التعليم مدى الحياة؛ لتمكين خريج(
                ـ
                ة) المدرسة من الإسهام في الانخراط الفاعل في اقتصاد مجتمع المعرفة، وبالتالي يمهد السبل لتعزيز تموقع المغرب ضمن البلدان الصاعدة؛
              
              
                6
              
            

          

          	
            
              
                
                  الدعامة الرابعة:
                
                
                
                  من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير؛
                
                 تقوم على تعبئة مجتمعية (خارجية) موصولة من أجل مدرسة مغربية جديدة، وعلى تعبئة مجتمعية (داخلية) ناجعة في مختلف مستويات المدرسة، لتحقيق الديناميكية المطلوبة، والريادة والقيادة المبادرة، والمحتضنة والمنخرطة بقوة في مسارات الإصلاح، والداعمة لإنجازات هذا الإصلاح وفق رؤية جديدة ومتجددة
              
              
                7
              
              
                .
              
            

          

        

        
          
            
              ثانيا: مشاريع الجودة 
              
                (*)
              
            
          
        

        
          
            انسجاما مع الإطار العام المحدد من طرف المعهد العربي لحقوق الإنسان لطبيعة ونوعية العروض المقدمة خلال الندوة الدولية حول تجارب الإصلاح التربوي في عالم متغير، فقد طلب من ممثل المملكة المغربية التركيز على مشاريع الجودة، وتماشيا مع هذا الطلب فسيتم التطرق إلى ثلاث
            ة
             مشاريع بشكل مقتضب اعتمادا على خمس خطوات منهجية؛ ممثلة في كل من : (طبيعة المشروع وأهدافه، وإجراءاته، وحصيلته العامة، فضلا عن الإكراهات التي تواجه المشروع):
          
        

        
          
            
              
                
              
              1- 
              المشروع الأول: البكالوريا الدولية
            
          
          
            8
          
        

        
          
            
              1.1-
              
              طبيعة المشروع:
            
            
          
        

        
          
            في إطار تنويع العرض التربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي، وإعطائه دينامية جديدة لحصيلة تستجيب بشكل أفضل لمستلزمات متابعة الدراسة بالتعليم العالي خصوصا فيما يرتبط بالكفايات اللغوية، تم إحداث سنة 2013 مسالك دولية للبكالوريا المغربية بخيارات ثلاثة؛ (فرنسية، وإنجليزية، وإسبانية)، والتي تهم حاليا شعب ومسالك الآداب والعلوم الإنسانية وشعب ومسالك العلوم، في أفق توسيع دائرتها لتشمل باقي الشعب والمسالك.
          
        

        
          
            
              2.1-
              
              أهداف المشروع:
            
            
          
        

        
          
            يروم المشروع تحقيق أربعة أهداف؛ ممثلة في:
          
        

        
          	
            
              
                تنويع العرض التربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي؛
              
            

          

          	
            
              
                الرفع من المردودية والنجاعة؛
              
            

          

          	
            
              
                الاستجابة بشكل أفضل لمستلزمات متابعة الدراسة بالتعليم العالي، خصوصا ما يرتبط بالكفايات اللغوية؛
              
            

          

          	
            
              
                مواكبة الانفتاح الذي يعرفه المسار التنموي المغربي.
              
            

          

        

        
          
            
              3.1-
              
              إجراءات المشروع:
            
          
        

        
          
            يستند المشروع على أربعة إجراءات متنوعة المداخل:
          
        

        
          	
            
              
                إرساء بنيات الاستقبال الضرورية للتوسيع التدريجي؛
              
            

          

          	
            
              
                ملاءمة الدعامات البيداغوجية؛
              
            

          

          	
            
              
                دعم أساتذة ومؤطري المسالك الدولية؛
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                ملاءمة مذكرات التوجيه والتقويم وأطرهما المرجعية.
              
            

          

        

        
          
            
              4.1-
              
              الحصيلة العامة للمشروع: 
            
          
        

        
          
            بناء على الدراسة التقييمية التي قامت بها المفتشية العامة للمشروع سنة 2015، فقد أفضت نتائج هذه الدراسة إلى حصيلة نوعية وأخرى كمية
          
          
            9
          
          
             :
          
        

        
          
            
              -
            
            
            
              الحصيلة النوعية
              
              وشملت ثلاث فئات:
            
             وجاءت مواقفهم على الشكل التالي:
          
        

        
          	
            
              
                الإدارة التربوية: تحس
                ّ
                ن في مؤشرات التحصيل الدراسي، والحياة المدرسية، والسلوك المدني؛
              
            

          

          	
            
              
                الأساتذة والأستاذات: تحسن في المردودية والعائد، والممارسات التعليمية التعل
                ّ
                مية؛
              
            

          

          	
            
              
                المتعلمون والمتعلمات: ارتياح عام، مع تحسن في اكتساب المعارف ومهارات التواصل اللغوي.
              
            

          

        

        
          
            
              -
            
            
            
              حصيلة كمية؛ ويمكن إبرازها وفق مستويين: 
            
          
        

        
          	
            
              
                
                  مستوى التغطية :
                
              
            

          

        

        
          
            المتعلمون والمتعلمات
            : 
            
              التعليم العمومي
              
            
            13078
            
            
              التعليم الخصوصي
              
            
            21596
            
            
              المجموع
              
            
            34674
          
        

        
          
            الأقسام
            : 
            
              التعليم العمومي
              
            
            486
            
            
              التعليم الخصوصي
              
            
            904
            
            
              المجموع
              
            
            1390
          
        

        
          
            المؤسسات
            : 
            
              التعليم العمومي
            
            
            210
            
            
              التعليم الخصوصي
              
            
            238
            
            
              المجموع
              
            
            448
          
        

        
          	
            
              
                
                  مستوى النتائج : 
                
              
            

          

        

        
          	
            
              
                بلغت نسبة النجاح برسم الدورة العادية لامتحانات البكالوريا :
              
            

          

          	
            
              % 88.2
              
                
                بالنسبة إلى المسالك الدولية؛
            

          

          	
            
              % 49.14
              
                
                بال
                نسبة إلى جميع المتمدرسين.
            

          

        

        
          
            
              
                
              
              5.1-
              
              الإكراهات: 
            
          
        

        
          
            رغم الوتيرة التطورية التي يعرفها المشروع، والنتائج الإيجابية الم
            ت
            حصل عليها مقارنة مع باقي الش
            ُّ
            عب والمسالك الأخرى، فقد عبرت الفئات الثلاث المبحوثة عن جملة من إكراهات يجب أخذها بعين الاعتبار ومعالجتها حتى لا تؤثر سلبا على أهداف المشروع:
          
        

        
          	
            
              
                الإدارة التربوية: تباين سلوك المتعلمين والمتعلمات بين المسالك الدولية والمسالك العامة؛
              
            

          

          	
            
              
                الأساتذة والأستاذات: ندرة المراجع والموارد الرقمية؛
              
            

          

          	
            
              
                المتعلمون والمتعلمات: توج
                ّ
                س من الآفاق المستقبلية.
              
            

          

        

        
          
            
              2- 
              المشروع الثاني: تشجيع التميز
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              1.2-
              
              طبيعة المشروع:
            
          
        

        
          
            تعزيزا لمطالب الدعامة الثانية لإصلاح المنظومة القائم على الجودة والجدوى والجاذبية، والملاءمة للحياة العملية، واستشراف مهن المستقبل، ومواكبة التحولات المتسارعة على الصعيد الدولي، يمثل مشروع تشجيع التميز القائم في المراحل الأولى من الإصلاح على تطوير الأقسام التحضيرية لولوج المدارس وفق مقاربة ومنطق جديد يقوم على التوسعة والتطوير والتحفيز والتنافسية.
          
        

        
          
            
              2.2-
              
              أهداف المشروع: 
            
          
        

        
          
            ي
            سعى
             المشروع 
            إلى 
            تحقيق ثلاث
            ة
             أهداف:
          
        

        
          	
            
              
                حفز الأستاذات والأساتذة وانخراطهم الإيجابي في المشروع؛
              
            

          

          	
            
              
                توسيع الطاقة الاستيعابية لمسالك الأقسام التحضيرية؛ وتحسين شروط الولوج؛
              
            

          

          	
            
              
                فتح آفاق أوسع وطنيا ودوليا.
              
            

          

        

        
          
            
              3.2-
              
              إجراءات المشروع: 
            
          
        

        
          
            يعتمد المشروع على ثلاثة إجراءات متكاملة ومتلازمة:
          
        

        
          	
            
              
                
                  
                
                مراجعة النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا؛
              
            

          

          	
            
              
                تأهيل البنيات التحتية لمراكز الأقسام التحضيرية، وتفويت تدبير خدمات الداخليات؛
              
            

          

          	
            
              
                مد الجسور بين التعليم العالي ومسالك الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا.
              
            

          

        

        
          
            
              4.2-
              
              الحصيلة العامة للمشروع:
            
          
        

        
          
            يمكن إبراز الحصيلة للمشروع في ثلاث
            ة
             مؤشرات:
          
        

        
          	
            
              
                ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين بالأقسام التحضيرية بوتيرة تجاوزت 
              
              200%
              
                ؛
              
            

          

          	
            
              
                تحسن واضح في المردودية والعائد والتنافسية؛
              
            

          

          	
            
              
                تطور ملموس في النتائج الم
                ت
                حصل عليها في المباراة 
                (المناظرة) 
                الدولية.
              
            

          

        

        
          
            
              5.2-
              
              إكراهات المشروع: 
            
          
        

        
          
            تواجه المشروع
            َ
             ثلاث
            ُ
             إكراهات غير متجانسة، تحتاج إلى المباشرة والمعالجة تفاديا لكل تأثير سلبي على الوتيرة الإنجازية المنتظرة للمشروع:
          
        

        
          	
            
              
                عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد؛
              
            

          

          	
            
              
                التنافس والاستقطاب بين القطاع العام والخاص؛
              
            

          

          	
            
              
                التخوف من الأثر السلبي للرفع المطرد لوتيرة الالتحاق على كل
                ّ
                 من التميز والجودة.
              
            

          

        

        
          
            
              3-
              
              المشروع الثالث: روح المبادرة
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              1.3-
              
              طبيعة المشروع: 
            
          
        

        
          
            يندرج مشروع روح المبادرة في إطار الدعامة الثالثة لاستراتيجية الإصلاح والمتعلق بالارتقاء الفردي والمجتمعي، والذي يهدف إلى ملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد ومهن المستقبل والتمكين من الاندماج السوسيو
            
            
              
            
            ثقافي، ويستمد سيرورته التطورية من ثلاث مراحل تعليمية سابقة ممثلة في تحسيس المتعلمين والمتعلمات منذ التعليم الابتدائي بأهمية الأنشطة المهنية عبر اكتشاف المهن، 
            و
            تتعزز هذه المرحلة بمرحلة موالية تقوم على إحداث مسار مهني جديد بالثانوي الإعدادي، ويختتم هذا المسار بمرحلة إحداث عرض تكويني على مستوى الثانوي التأهيلي يه
            يّئ
             لمهن مطلوبة جدا في سوق الشغل، في مقدمتها «دعم المبادرة وروح المقاولة».
          
        

        
          
            
              2.3-
              
              أهداف المشروع: 
            
          
        

        
          
            يروم المشروع تحقيق ثلاث
            ة
             أهداف رئيسية:
          
        

        
          	
            
              
                تطوير روح المبادرة والمقاولة والقيادة والمجازفة لدى متعلمي ومتعلمات الثانويات؛
              
            

          

          	
            
              
                تبني استراتيجية قطاعية مندمجة لتنمية روح المبادرة والمقاولة لدى المتعلمين والمتعلمات؛
              
            

          

          	
            
              
                استقطاب وانخراط فاعل لأطر تنتمي 
                إلى ا
                لمقاولة في دعم أهداف المشروع.
              
            

          

        

        
          
            
              3.3-
              
              إجراءات المشروع:
            
            
          
        

        
          
            يستند المشروع على أربعة إجراءات متدرجة:
          
        

        
          	
            
              
                التواصل والتعبئة حول المشروع؛
              
            

          

          	
            
              
                إعداد العدة البيداغوجية لتعميم البرامج المتعلقة بتطوير روح المبادرة والمقاولة و«التربية المالية»؛
              
            

          

          	
            
              
                عقد شراكة مع المتدخلين من المقاولات وتعميم اتفاقيات الشراكة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
              
            

          

          	
            
              
                تعميم تدريجي بجميع الثانويات للبرامج المتعلقة بتطوير روح المقاولة و«التربية المالية» بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الشريكة.
              
            

          

        

        
          
            
              4.3- الحصيلة العامة للمشروع: 
            
          
        

        
          
            حقق المشروع ثلاث نتائج نوعية مشجعة:
          
        

        
          	
            
              
                إقبال وانخراط كبير
                
                في المشروع من طرف جميع الفاعلين التربوي
                ّ
                ين؛
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                مساهمة فاعلة للأطر المتطوعة والمنتمية للمقاولات؛
              
            

          

          	
            
              
                ارتفاع مطرد في عدد المتعلمين والمتعلمات الذين استفادوا من التكوين.
              
            

          

        

        
          
            كما حقق المشروع ثلاث نتائج كمية دالة سواء تعلق الأمر بالاستقطاب أو الانخراط الإيجابي للأطر الداعمة: 
          
        

        
          
            
              	
                
                  
                    برنامج التربية المالية
                  
                
              
              	
                
                  
                    برنامج روح المقاولة
                  
                
              
              	
                
                  
                    الموسم
                  
                
              
            

          
          
            
              	
                
                  100,000
                
              
              	
                
                  25,000
                
              
              	
                
                  201
                  4
                  -
                  
                  201
                  5 
                
              
            

            
              	
                
                  150,000
                
              
              	
                
                  30,000
                
              
              	
                
                  
                  201
                  5
                  -
                  
                  201
                  6 
                
              
            

          
        

        
          	
            
              
                بلغ عدد المؤسسات البنكية المستقبلة للتلاميذ والتلميذات ب
                عنوان
                 نفس الدورة حوالي 400 مؤسسة؛
              
            

          

          	
            
              
                قام ما يفوق 200 إطار بنكي بزيارات لمؤسسات تعليمية لتحسيسهم بأهمية التربية المالية.
              
            

          

        

        
          
            
              5.3-
              
              إكراهات المشروع: 
            
          
        

        
          
            يواجه المشروع إكراهين اثنين:
          
        

        
          	
            
              
                
                  إكراه ذاتي:
                
                 ويتمثل في عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد للاستفادة من خدمات المشروع؛ نتيجة التأخر في توسيع وتطوير البنيات المستقبلية؛
              
            

          

          	
            
              
                
                  إكراه موضوعي:
                
                 تغذيه الاختلافات المجالية القائمة بين كل من (المدن، والقرى)، والتي تحد من تعميم المشروع بالوتيرة المطلوبة على جميع المناطق والثانويات التأهيلية والمتعلمات والمتعلمين، يقوم على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
              
            

          

        

        
          
            
              لائحة المراجع
            
          
        

        
          	
            
              
                الدراسة الاستطلاعية حول المسالك الدولية للبكالوريا المغربية – المفتشية العامة للشؤون التربوية – فبراير 2016 – ص
                . ص. 15 - 143
                .
              
            

          

          	
            
              
                الحصيلة الوطنية والجهوية للتقييم الأولي للمشاريع البيداغوجية ذات الأولوية – المفتشية العامة للشؤون التربوية – أكتوبر 2016 – ص
                . ص.
                 164 – 167.
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                التقرير السنوي للمفتشية العامة للشؤون التربوية – دجنبر 2016 – ص
                . ص.
                 80 -
                
                82.
              
            

          

          	
            
              
                دستور المملكة المغربية – الباب الثاني : الحريات والحقوق الأساسية – الفصل 31 – المطبعة الملكية – الرباط 2011 – ص 15.
              
            

          

          	
            
              
                حافظة المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 – وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – يوليوز 2016.
              
            

          

          	
            
              
                رؤية استراتيجية للإصلاح 2015 – 2013 – من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء – المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي – ص 13
                .
              
            

          

          	
            
              
                د. خالد فارس – مداخلة في الندوة الوطنية إصلاح المنظومة التعليمية: الواقع والآفاق – المنظمة من طرف – مركز هسبريس للدراسات والإعلام – 19 ماي 2016.
              
            

          

        

        
          تجربة الكيبيك (1995-2005) في مجال الإصلاحات التربوية:
        

        
          
            الإنجازات والتحديات والدروس المستفادة
          
        

        
          
            
              أمين ت
              و
              هامي
            
          
        

        
          
            
              تمثّل المداخلة 
              ملاحظات من أجل الكلمة التي ستلقى في المؤتمر الدولي الذي نظمه المعهد العربي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية واليونسكو والمتعلق بـ «الإصلاحات التربوية في فترات التغيير» في 13 - 14 - 15 مارس 2017 بتونس.
          
        

        
          
            
              وذلك
               في الجلسة الثانية الخاصة بـ «الدروس المستفادة من تجارب عمليات الإصلاح في كندا: كيف نضمن التكوين الجيد والمتواصل للمعلمين والمديرين الإداريين والتربويين؟»
            
          
        

        
          
            فيما يتعلق بالإطار الذي يحدده النصف الأول من عنوان هذه الجلسة - 
            
              «
            
            الدروس المستفادة من تجارب عمليات الإصلاح في كندا
            
              »
            
             - قد تبدو الملاحظات التالية متواضعة جدا، إذ أنها تقتصر على مقاطعة كندية واحدة فقط، 
            
              
            
            وهي
            
            الكيبيك. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الكندي لعام 1867 يجعل من التعليم اختصاصا من اختصاصات المقاطعات. وفي الواقع، لا توجد وزارة اتحادية أو
            
            تعاون بين المقاطعات
          
          
            12
          
          
            ، ولو كان النص التالي يغطي 
            
              «
            
            عمليات الإصلاح
            
              »
            
             في مقاطعات كندا العشرة وأقاليمها الثلاثة، لأصبح بسرعة نصا موسوعيا.
          
        

        
          
            وفي الوقت نفسه، يتجاوز النص التالي الإطار الذي يحدده النصف الثاني من العنوان - كيف يمكن ضمان التكوين الأساسي والمستمر للمعلمين والمديرين الإداريين والبيداغوجيين؟ ولئن كان هذا التكوين شرطا لا غنى عنه لنجاح إصلاح التعليم، فإنه أبعد من أن يكون كافيا. وعلى أية حال، فإن التجربة الحديثة في كيبيك لا يمكن التقليل من شأنها وإغفال الجوانب التي تجعلها تجربة مميزة، وبالتالي مصدرا محتملا للدروس المستفادة - لا سيما من حيث تكوين العاملين في مجال التعليم.
          
        

        
          
            
              1. طبيعة التجربة في الكيبيك (ما بين 1995-2005)
          
        

        
          
            تعود الوثيقة التأسيسية لهذه التجربة إلى 24 تشرين الأول / أكتوبر 1996
          
          
            13
          
          
            ، وهي تقترح صورة أضحت حافزا لجيل من الفاعلين الهامين: 
            
              «
            
            إن أكبر مظاهر التغيير، كما ورد في الوثيقة، هو الانتقال من توفير الحظوظ لأكبر عدد ممكن إلى نجاح أكبر عدد ممكن
            
              »
            
            .
             وكان الجيل 
            السابق، في أوائل الستين
            ات، قد استهدف - ونجح في ذلك - تحقيق الديمقراطية على أربع
            ة
             مستويات:
          
        

        
           .i
          
            توفير الحظوظ (لتقليص الهوة بين المدينة والريف)،
          
        

        
           .ii
          
            الحوكمة (من خلال إنشاء وزارة مركزية، بالإضافة إلى مجلس استشاري أعلى)،
          
        

        
          
            
          
           .iii
          
            الإدارة (من خلال نقل عدة صلاحيات مركزية إلى 
            
              «
            
            لجان المدارس
            
              »
            
             التابعة للإدارات المحلية المنتخبة)،
          
        

        
           .iv
          
            وأخيرا، التمويل (عن طريق توحيد معدل ضريبة الأملاك العقارية، والتوزيع العادل للموارد المالية والمادية)
          
          
            14
          
          
            .
          
        

        
          
            وفي نهاية هذه الألفية، كان على الجيل الجديد إضافة لبنة خامسة لهذا البناء، وهي أصعبها: وتتمثل في دمقرطة النجاح.
          
        

        
          
            
              2
              . نقاط القوة والإنجازات
            
          
        

        
          
            
              1.2. 
              جذورها المؤسساتية العميقة
            
          
        

        
          	
            
              
                كما هو الشأن بالنسبة إلى جبل جليدي، هذا تذكير بما خفي عن الأنظار:
              
            

          

          	
            
              
                1992: خطة العمل الوزارية للنجاح التعليمي (العنوان: «لكل واجباته»)
              
            

          

          	
            
              
                1993: التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتربية (العنوان: «تحدي النجاح على أساس الجودة»)
              
            

          

          	
            
              
                1994: تقرير كوربو (العنوان: «إعداد الشباب للقرن الواحد والعشرين»)
              
            

          

          	
            
              
                1995-1996: تقرير لجنة المجالس العامة للتربية الخاص بالتعليم
              
            

          

          	
            
              
                1997:
              
            

          

        

        
          	
            
              
                
                بيان السياسة الوزارية الأول: «اتخاذ منعرج النجاح»
              
            

          

          	
            
              
                
                تقریر انشوسبي «إعادة التأکید علی المدرسة: تقریر فریق العمل حول المنا
                ھ
                ج»
              
            

          

          	
            
              
                
                بيان السياسة الوزارية الثاني: «المدرسة باعتبارها برنامجا كليا»
              
            

          

        

        
          
            
              2.2
              . طابعها المنظومي
            
          
        

        
          
            تذكير
            
            بمسارات العمل السبعة المكملة
          
        

        
          
            
          
           .i
          
            التدخل منذ الطفولة المبكرة
          
        

        
           .ii
          
            تدريس المواد الأساسية
          
        

        
           .iii
          
            إعطاء المزيد من الاستقلالية للمدرسة
          
        

        
           .iv
          
            دعم مدرسة 
            مونتر
            يال
            
            (
            أي الأحياء المحرومة ومتعددة الأعراق)
          
        

        
           .v
          
            تكثيف إصلاح التكوين المهني والتقني
          
        

        
           .vi
          
            تعزيز التعليم العالي وترشيده
          
        

        
           .vii
          
            إتاحة فرص أفضل للتكوين المستمر
          
        

        
          
            إن المقاربة القائمة على الكفايات هي التي جذبت انتباه وسائل الإعلام وجلبت انتقادات معارضيها. ومع مرور الوقت وإعادة النظر في الأمر، تبين أن تلك المقاربة لا تمثل سوى جزء من مسار العمل الثاني. وهناك جزء تم تفسيره بشكل سيء للغاية، كما ستتم مناقشته في القسم الآتي والمتعلق بنقاط الضعف والتحديات.
          
        

        
          
            
              3.2. 
              الدعم السياسي
            
          
        

        
          
            كان الأمين العام آنذاك، روبرت بيسايون، وهو نفسه معلم سابق (ثم زعيم نقابي)، قد نجح في إقناع الوزير آنذاك، بولين ماروا، بتحويل «ساحات» الملكية العامة إلى
            
            «مسارات عمل» ودعمها وتمويلها وتنفيذها. وبدون هذا الدعم، كان كل شيء سيظل حبرا على ورق، كان ذلك الكلام الرنان سيظل دون أي تأثير على الحياة اليومية للمتعلمين.
          
        

        
          
            
              4.2. دعم الجهاز الإداري
            
          
        

        
          	
            
              
                على الصعيد الداخلي، قامت الإدارة بتسريع / توسيع آلية إقراض الخدمات، وهي آلية تقرض من خلالها الجهات المحلية والإقليمية الجهات المركزية الموارد البشرية من ذوي الخبرة العالية، لا سيما فيما يتعلق بمراجعة مختلف البرامج الدراسية والنصوص التأطيرية (مثلا: مراجعة السياسة الموجهة للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات) ... مما أدى إلى تجنيد المئات من المعلمين تحت أشكال مختلفة.
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                وعلى الرغم من حدوث تغيير كبير في عدد الموظفين السياسيين على رأس الوزارة، فإن كبار الموظفين تميزوا بثبات مواقفهم والتزامهم، خاصة منهم أولئك الذين شغلوا مناصب حساسة مثل إدارة المناهج الدراسية والتكيف المدرسي.
              
            

          

          	
            
              
                أسس روبرت بيسايون «لقاءين وطنيين» (لقاء المديرين ولقاء المرشدين البيداغوجيين) يتم عقدهما
              
              
              
                كل ستة أشهر، أي مرتين في السنة، وقد حددت خلالهما ثلاثة أهداف : السماح للجهات المركزية بسماع أصداء الشبكة؛ إطلاعها على آخر التطورات بشكل مباشر؛ تبني رؤية مشتركة فيما يتعلق برهانات الإصلاح.
              
            

          

        

        
          
            
              3. نقاط الضعف والتحديات
            
          
        

        
          
            
              1.3.
              
              شرعية نفعية غير متفق عليها
            
          
        

        
          
            المجلس الأعلى للتربية
          
          
            15
          
          
             «بالنسبة للمعلم، فإن الرهان هنا هو معرفة ما إذا كان المطلوب منه هو ممكن أو يستحق الاستثمار الضروري حتى يكون بالإمكان تعلم هذه الطريقة الجديدة ودمجها في ممارسته.
          
        

        
          	
            
              
                على سبيل المثال، ركز جزء من المناقشة على مدى قابلية تطبيق تقييم الكفايات الأفقية، وعلى الجهود المطلوبة من المعلمين لاعتماد شبكات المراقبة المعقدة (التي تنطبق على كل طالب على حدة، وخلال عدة مرات في السنة، وما إلى ذلك).
              
            

          

          	
            
              
                وهناك مثال آخر: إذا كان من الممكن افتراض أن الرسوب هو ممارسة غير ناجعة ويجب التخلي عنها، ولا سيما في المرحلة الابتدائية، فإن صعوبات التعلم لبعض التلاميذ تظل قائمة. لذا، يتساءل العديد من المعلمين: ماهي إذن الممارسة التي ستحل محل الرسوب؟ يدعو بعض المنظرين إلى اعتماد البيداغوجيا الفارقيّة. ففيم يتجلى ذلك في الواقع؟
              
            

          

        

        
          
            
              
            
            هذه الأسئلة مشروعة، وصعوبة الرد عليها تقوض بشكل واضح الشرعية النفعية للتغيير القائم على أسس علمية (الشرعية الإدراكية).»
          
        

        
          
            
              2
              .3.
              
              شرعية إدراكية لا تقدر حق قدرها 
            
          
        

        
          
            المجلس الأعلى للتربية (ص 84): «وهكذا، أدى إصلاح المناهج الدراسية والبرامج إلى تغييرات كبيرة جعلت الكثير من المعلمين ملزمين بالقيام بمراجعة شاملة للنماذج التي اعتادوا الرجوع إليها. وكانت الكفايات والكفايات الأفقية، وتقييمها بهدف دعم التعلم، وتنظيم الدورات، وتطوير منظومات التعلم، لا تزال كلها مفاهيم جديدة وغامضة. وقد أدى الافتقار إلى الخبرة لدى جميع الجهات المعنية الفاعلة، والجداول الزمنية التي تم وضعها بإملاءات سياسية إلى استحالة تحقيق الأهداف التي تم وضعها في البداية. ولم تكن العديد من التغييرات تستند إلى نماذج ثقافية قائمة ولم تكن لها صلة بتجربة المجموعات التأسيسية وواقعها اليومي.»
          
        

        
          
            المجلس الأعلى للتربية (ص 56): «... يعتقد المجلس أن التوافقات التي توصلت إليها المجالس العامة للتربية بشأن التعليم لم يكن واضحا ومشترَكا كما كان متوقعا من السلطات المسؤولة عن تنفيذه. وهكذا، فإن شهادات المديرين الذين شاركوا بنشاط في اللقاءات الوطنية للوزارة خلال السنوات الأولى من تركيز الإصلاح تكشف حقائق مثيرة للدهشة حول معرفة أهداف الإصلاح وفهمها.
          
        

        
          	
            
              
                بالنسبة للبعض، فإن الإصلاح يسعى أساسا إلى تحقيق أهداف النهوض بالثقافة (سد النقائص في المواد الأساسية والثقافة العامة). 
              
            

          

          	
            
              
                بالنسبة للبعض الآخر، فإن الأهداف هي في المقام الأول ذات طبيعة نفسية إدراكية (سد النقائص فيما يتعلق بنقل المعرفة واستراتجيات التعلم).
              
            

          

          	
            
              
                وأما البعض الآخر فيرى أن الأهداف المتوخاة هي أهداف اقتصادية بالدرجة الأولى (اكتساب المهارات الأساسية لاقتصاد الغد).
              
            

          

          	
            
              
                أما رأي الفئة الأخيرة فهو ذو طابع سوسيولوجي (تلبية الاحتياجات المتزايدة لعدد من التلاميذ الذين يفتقدون لحوافز التعلم ولا رغبة لهم في الدراسة، وغير ذلك).
              
            

          

        

        
          
            وكل هذا ينم عن توافق آراء مبني على أسس هشة نوعا ما.»
          
        

        
          
            
              
                
              
              3
              .3.
              
              تقييم التعلم: الفيل في الغرفة
            
          
        

        
          	
            
              
                لم تتم مراجعة سياسة تقييم التعلم حتى سنة 2003 م
              
            

          

          	
            
              
                تتالي جدل وسائل الإعلام حول بيان النتائج المدرسية – وهو فقط الجزء الظاهر من جبل الجليد والأسهل للفهم، وبالتالي الأسهل للانتقاد.
              
            

          

          	
            
              
                الحديث حول متلازمة «الذيل الذي يجعل الكلب مضطربا»: المجلس الأعلى للتربية (ص100): « كما تم فصل العمل الخاص بوضع المناهج والبرامج الدراسية عن العمل الخاص بتقييم التعلم، حيث اعتبر الأول أمرا مستعجلا بينما اعتبر الثاني قابلا للانتظار حتى يتم الشروع في تنفيذ الأول. لكن اتضح فيما بعد أن ذلك ينطوي على إشكاليات كبيرة.»
              
            

          

        

        
          
            
              4
              .3.
              
              الموقف النقابي في سياق هجرة الطبقة الوسطى إلى المدارس الخاصة
            
          
        

        
          	
            
              
                المجلس الأعلى للتربية (ص55)
              
              
              
                : «بالنسبة لنقابات المعلمين، كان إدماج التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في الأقسام العادية إدماجا مكثفا؛ حيث أنه كان ثمرة الإصلاح من جهة والعقبة الرئيسية أمام تنفيذه من جهة أخرى (إدخال دورات التعلم، والرسوب، والبيداغوجيا الفارقيّة). وقد ثقلت هذه المهمة من جميع النواحي، وتضاعفت خطط التدخل، وأصبحت الخدمات والموارد تقل على نحو متزايد. كما تعالت بعض الأصوات التي تقول إن الإدماج يضر بالتلاميذ العاديين والمدارس العامة (وهو سبب الهجرة نحو المدارس الخاصة) وإنه قد يؤدي إلى وصم الطلاب الذين يواجهون صعوبات. أما مسألة عدم الرسوب، فقد أظهرت من جديد تقليص شروط النجاح وتخفيض مستوى التكوين. »
              
            

          

          	
            
              
                ... ونتيجة ذلك كانت المواجهة بين المجالس التربوية ونقابات التعليم ... أمام المعلمين المتفرجين الصامتين.
              
            

          

        

        
          
            
              4
              . الدروس المستفادة
            
          
        

        
          
            
              1.4. الابتكار مقابل الإصلاح
            
          
        

        
          	
            
              
                
                  
                
                قام تياك وكوبان، في عملهما الكلاسيكي
                
              
              
                16
              
              
                ، بتحليل أكثر من قرن من التغيير المخطط في الولايات المتحدة، وخلصا إلى:
              
            

          

          	
            
              
                أن المقاربة التدريجية، التراكمية، التكرارية المعتدلة تظل المقاربة الواقعية الوحيدة، لأنه في نهاية المطاف،
                
                المدرسة تتغير. لكنها لا تتغير وفق النسق والاتجاه المخطط له مسبقا في معظم الأحيان، لكنها تتغير على كل حال ...
              
            

          

          	
            
              
                ... عند التطبيق، أو شريطة استبدال التسلسل الكلاسيكي: استبدال الفكرة القائلة بأن الأطراف الفاعلة في الصفوف الأولى يف
                ترض أن تنفذ تعليمات القمة بحذاف
                رها... بفكرة أخرى مفادها أن أفضل دليل على الامتثال هو أن تغير القاعدة تعليمات البداية. ولكن السلطات المركزية لا تزال بحاجة إلى معاينة الاختلافات على الأرض.
              
            

          

          	
            
              
                أما فيما يتعلق بالابتكار التربوي، فإن نور
                
                الدين المزوني من الرباط يعرفه بأنه «عملية وضع حلول ملموسة أصلية، بناء على مبادرة من فاعل أو مجموعة من الجهات الفاعلة لتلبية حاجة ما». ويتعارض هذا الفهم للابتكارات التربوية مع مقاربة الإصلاحات «من الأعلى إلى الأسفل» التي ميزت التدخلات الأخيرة للعديد من النظم التعليمية في الغرب وفي أماكن أخرى.
              
            

          

        

        
          
            
              2.4.
              
              السياسي مقابل العلمي
            
          
        

        
          	
            
              
                لم تكن هناك، قبلنا، حضارة سعت إلى إنجاح جميع أطفالها، أيا كان أصلهم الاجتماعي، أو درجة استعدادهم للدخول إلى المدرسة، أو إلى ظروف حياتهم، وما إلى ذلك... 
              
            

          

        

        
          
            كلود ليسارد: «الإصلاحات هي [...] التي تحمل القيم والاستثمارات الجماعية والشخصية والآمال والتوجهات السياسية؛ فهي لا تتلخص، حتى في الثقافات البراغماتية الانغلوفونية، في اعتبارات بسيطة للنجاعة. وهي دائما تجيب بطريقة 
            
              
            
            أو بأخرى على مسألة الغايات: أيّ تعليم؟ لأيّة غايات؟ أيّة نجاعة: لماذا ولمن؟»
          
          
            17
          
        

        
          	
            
              
                تحية لهذا النقاش السياسي، بالمعنى النبيل للمصطلح، في الفضاء العام.
              
            

          

          	
            
              
                المجلس الأعلى للتربية 2014: «إن وضع المناهج الدراسية هو عمل سياسي، من حيث أنه يعبر عما يود مجتمع ما أن ينقله للأجيال الشابة وعن رؤيته للعالم. وإن إثارة مثل هذه العملية للجدل في مجتمع تعددي ومتمايز مثل مجتمعنا، أمر طبيعي للغاية. ولكن ليس أصعب من العيش في حقل يجب أن يبرهن المرء فيه، حين يتعلق الأمر بالتطبيق، على قدر
                
                من التماسك والاستمرارية من أجل تحقيق النتائج المرجوة. »
              
            

          

        

        
          
            
              3.4.الجمع بين الإنصاف والأداء
            
          
        

        
          	
            
              
                المجلس الأعلى للتربية 2016 : «
                
                يود
                ّ
                 المجلس أن يعيد التأكيد على أن نظام التعليم في كيبيك قد أحرز منذ خمسين سنة تقدما كبيرا من حيث توفير فرص التعليم وفرص النجاح، وهو يشيد بأن الطلاب في الكيبيك يحققون نتائج يحسدون عليها عند مقارنتهم بالنتائج في الدول الأخرى. وبالتالي فإن الكيبيك تستفيد من نظام تعليمي يمكن أن يبني عليه، إذا ما واجه التحدي المتمثل في عدم السماح لأسس هذا النظام بالانهيار. ويلاحظ المجلس أن بعض الصعوبات لا تزال قائمة؛ ويود التأكيد بالخصوص على أن العدالة النسبية للنظام ينبغي ألا تعتبر أمرا مفروغا منه. والواقع أن البيانات الواردة في هذا التقرير عن حالة واحتياجات التعليم تشير إلى أن الكيبيك قد انخرط منذ سنوات في نهج شبه تجاري يشجع على تطوير مدرسة بسرعات متعددة. وفي هذا السياق، فإنه يخاطر بالوصول إلى نقطة قطع ليس فقط فيما يتعلق بالإنصاف في نظامه التعليمي ولكن أيضا فيما يتعلق بنجاعته بشكل عام. »
              
            

          

        

        
          
            
              خاتمة عن دور الرقمية
            
          
        

        
          	
            
              
                
                  
                
                غوتنبرغ غيّر العالم، وبالتالي غيّر المدرسة، وكذلك محرك البخار. ومما لا شك فيه أن مدرسة الغد لن تكون مدرسة الأمس. والسؤال ليس هو ما إذا كانت البرامج ينبغي أن تكون حول المعرفة أو الكفايات – إذا افترضنا أن مثل هذا الخيار هو خيار منطقي. الخيار الآن هو بين التواضع وعكسه، والتواضع يعني الاعتراف بأن التغييرات التي نتعرض لها تحدث بسرعة كبيرة تجعلنا غير قادرين على تكييف مؤسساتنا (الفتية) مع هذه التغييرات.
              
            

          

        

        
          
            لا أحد يستطيع أن يتوقع التحولات في سوق العمل، فإحدى المهام الرئيسية للمدرسة اليوم هي تأهيل الشباب للوظائف التي سوف يمارسونها غدا. غير أنها، في الحالة الراهنة للتغيير التكنولوجي، تظل عاجزة على إخبارهم بما ستبدو عليه هذه الوظائف. وما زلنا نتصرف كما لو كانت أفضل طريقة لإعداد أطفالنا لعالم الغد هي تجميعهم حسب العمر، في أوقات محددة، في مكان يشبه نموذج أجدادنا الصناعي. قد تكون هذه هي الطريقة الأكثر واقعية، ولكن هل يمكننا أن نكون على يقين؟ ليس هناك شيء مؤكد...
          
        

        
          	
            
              
                لا يمكن لأحد أن يتوقع مواطنة الغد، فمدرسة اليوم تضطلع أيضا بمهمة تنشئة أطفالنا اجتماعيا لقرية عالمية، علمانية بالتأكيد وتزداد اندماجا باستمرار، وخاصة في المدن الكبيرة. وتعتقد الكيبيك أنها فعلت حسنا حين تخلت عن المرجعية الدينية في لجانها المدرسية وأدخلت مادة، طالما تم انتقادها، خاصة بالأخلاق والثقافة الدينية. كما ارتأت أنه من المفيد إدراج التربية على المواطنة في مادة التاريخ، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى بعض المؤرخين. كل هذه المحاولات، وغيرها، ليست سوى محاولات متواضعة للتكيف مع المجتمع المتغير، ليجد صداه في عنوان هذا المؤتمر، أي محاولات قابلة للتحسين، في أعقاب المناقشات الهادئة والصريحة؛ وليس محاولات تعويضية، يطرحها بشكل مفاجئ التجار ذوو المسلمات البسيطة.
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          عندما يصبح بلد م
          ّ
          ا ديمقراطيا
        
      

      
        
          رينيه تين كيت
        
      

      
        عندما يصبح بلد مّا بلدا ديمقراطيا يصبح الرعايا مواطنين. وعندما يحدث مثل هذا التحوّل، فإنّ التعليم يصبح أهمّ مفتاح للنّجاح. وبالنتيجة: وخلافا للرعايا، فإنّ المواطنين لا يُحكمون من قبل شخص أو شيء، كما أنّهم لن يكونوا فاعلين سلبيّين أمام مستقبل بلدهم. ويتمتع المواطنون بحقوق متعدّدة تمكّنهم من التأثير على مستقبل بلدهم، ممّا يجعلهم «مسؤولين». وتتطلب المسؤولية وجود التعليم. ومن الاختلافات الأخرى بين المواطنين والرعايا هي «الحرية»، و«المساواة» والقدرة على الولاء لفكرة مجردة بدلا من شخص أو حزب.
      

      
        ومع ذلك، فإنّه من الصعب تحقيق هذا المفهوم للمواطنة، وفي هولندا يقول البعض إنّ «الاستهلاك» يهدّد المواطنة الفعلية. كما تدور مناقشات أخرى حول «الطريقة» التي يدرس بها الطلاب – باعتبارهم مواطني المستقبل - والموضوعات التي نعلمهم إيّاها، ولا سيما فيما يتعلق بتعليم التاريخ.
      

      
        وسوف أقدّم في هذه المحاضرة القصيرة لمحة عامة عن المناقشات والتحديات التي يواجهها المدرسون في هولندا اليوم، ولكن قبل أن أقوم بذلك، سأقدم عرضا موجزا عن العملية والأفكار والمواضيع التي حددت تعليم التاريخ في السنوات القليلة الماضية.
      

      
        تتمّ مقاربة «التاريخ» في المدارس الثانوية بشكل زمنيّ. وقد تناول المؤرخون تاريخ العالم الغربي وقسموا الوقائع إلى عشرة أطر زمنية وتسعة وأربعين «جانبا رئيسيّا». وتمثل هذه الجوانب الرئيسية أهم الأحداث والتطورات في تاريخ البشرية عموما والعالم الغربي على وجه الخصوص. وتعتبر هذه «الصورة الكبيرة» للتاريخ واحدة من مكونات الامتحان الوطني الهولندي. ويحتاج الطلاب أيضا إلى معرفة تفاصيل تاريخيّة إضافيّة لأربعة سياقات (تتعلق جميعها بالمواضيع الكبرى في منطقتنا، مثل الحرب الباردة)، وهم مطالبون بامتلاك القدرة على ما يسمى بمهارات «التفكير التاريخي»، مثل إدراك دور التأويل في كتابة التاريخ، وفهم السبب والنتيجة، والقدرة على استخدام المصادر الأولية.
      

      
        ويتمثّل السبب الرئيسي لهذا النهج في إعادة رواية القصص والوعي التاريخي. وكانت الفكرة هي أن يفهم الطلاب كيف وصلت البشريّة إلى ما هي عليه اليوم ولماذا سارت الأمور بتلك الطريقة. ولم يكن ذلك مجرد فكرة من الحكومة. فلقد شاركت منظمات مختلفة من المؤرخين ومدرسي التاريخ في وضع هذا المنهج الذي لم يفرض بأي حال من الأحوال على المدرسين في نظام عموديّ من أعلى إلى أسفل.
      

      
        
          
            
          ومع ذلك، فإن المنهج الحالي مثير للجدل. فلقد انقسم المدرسون والسياسيون على هذا الشكل
        :
      

      
        
          -
        
        
        المناهج الدراسية وطنيّة جدا؛ هي ليست وطنيّة بما فيه الكفاية.
      

      
        -
        
          المناهج الدراسية واقعية جدا؛ هي ليست واقعيّة بما فيه الكفاية.
      

      
        - ليس هناك ما يكفي من الاهتمام بالأحداث الأخيرة؛ هناك الكثير من الاهتمام بالأحداث الأخيرة.
      

      
        ويبدو أن المجتمع متعدد الثقافات والاستقطاب في السياسة الهولندية يكمن في صميم هذه المشاكل التي تجلبنا إلى المناقشات حول المواطنة الحصرية والمواطنة الشاملة: فهل الولاء للمجتمع يعني الولاء للبلد وهل يعني ذلك أنه من المهم أن يشترك الجميع في نفس الخلفية الثقافية؟ يرى بعض السياسيين أنّ هذا هو الحال ويتمسكون بالفكرة القائلة بضرورة تعلّم الطلاب في هولندا المزيد عن التاريخ الهولندي وحفظهم لكل ما حدث عن ظهر قلب. وهم يؤكّدون أنّ كل مواطن في هولندا مطالب بمعرفة تاريخ قتل ويليام أورانج وتغلّب بييت هاين على أسطول الفضّة الإسباني. وذهب أحد السياسيّين مؤخرا إلى حدود المطالبة بأن يكون جميع الطلاب في هولندا قادرين على غناء النشيد الوطني. وعبّر كذلك عن رغبته في تعليم المزيد عن الهولوكوست.
      

      
        ويوجد العديد من المدرسين في هذا الميدان ممّن لا يشاطرون هذه الآراء ويريدون عكسه. فلقد لاحظوا، وخاصة في المدن التي يوجد فيها قدر أكبر من التنوع، أن الطلاب يغضبون من مدرس التاريخ لأنّ المنحدرين منهم من الأقليّات لا يشعرون بالانتماء إلى هذه القصص التي تروى لهم ويُطالبون بتعلّمها. إنّ هؤلاء المدرسين يبحثون عن تاريخ ذي صلة ولكنّه لايؤدي إلى الانقسام، ويمكن أن يكون قصّة تجمع الناس، مثل التاريخ المشترك لمكافحة أدولف هتلر. وينصبّ التركيز في النسخة الحالية من المناهج الدراسية على التجربة الهولندية في الحرب العالمية الثانية وقد وردت معظم القصص حول أبطال المقاومة الهولنديين. ولكن لماذا لم تشتمل هذه القصص على تاريخ الشرق الأوسط في الحرب العالمية الثانية وأبطال المقاومة هناك؟ ولماذا لا يُعرض فيلم «أنديجان» (السكان الأصليّون)؟ فلقد طالب المخرج في هذا الفيلم بإيلاء ما يلزم من الاهتمام لـ 233ألف
        
        
          جندي من المغرب وتونس والجزائر تم حشدهم في عام 1943 لتحرير فرنسا من الاحتلال الألماني. وتوفّي الآلاف من هؤلاء الجنود وتم نسيانهم بعد الحرب وتوقّفت معاشاتهم التقاعدية. وبعد عرض هذا الفيلم،عادت فرنسا إلى دفع معاشاتهم التقاعدية مرة أخرى. لذلك وإذا أردنا نوعا من المواطنة حيث يكون هناك مجال للتنوع مع استمرار وجود قصص مشتركة وولاء مشترك، فإنّ البعض يذهب إلى القول بضرورة تغيير كتب التاريخ.
      

      
        ولكن لا تزال هناك قضية قائمة وتتعلق بالمواضيع التي يمكن أن تحدث انقسامات، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو محرقة اليهود. وعلى الرغم من أن معظم المدرسين يوافقون على أنه من المهم مناقشة هذه المواضيع، فإن بعضهم يخجل منها بسبب ردود فعل التلاميذ، في حين أن المدرسين الآخرين يفعلون العكس ويؤكدون على هذه الأحداث الحالية في دروس التاريخ التي ينجزونها.
      

      
        ولحل هذه المسألة فإنّه من المهمّ التفكير في الأسباب التي تدعو إلى تدريس التاريخ. وهذا التفكير هو حاليّا موضوع للنقاش. فالحكومة تريد المزيد من التركيز على المواطَنة، ولكن هل تحدد الحكومة المواطَنة بنفس الطريقة التي يقوم بها المدرسون؟ وهل تفهم الحكومة صعوبات التدريس في الفصول الدراسية التي تنقسم سياسيا وثقافيا؟
      

      
        وتتناول المبادرات المختلفة هذه المسألة، ومن بين المبادرات الرئيسية إنشاء تاريخ يعلم الطلاب التفكير بأنفسهم (وهي من الخصائص الرئيسية للمواطن التي يؤيدها جزء كبير من المؤرخين ومدرّسي التاريخ). ولكن المنهج الحالي وطريقة العمل لا تحفز على هذا الأمر بالقدر الذي نريده. ولا يزال جزء كبير من الدروس في هولندا يدرس عن طريق التلقين المباشر في الصف: حيث يقوم المدرسون بالشرح والطلاب بالاستماع. كما أنّ الاختبارات التي يجريها الطلاب، لا تزال تركز إلى حد كبير على القدرة على إعادة إنتاج الوقائع. وبهذه الطريقة يتعلم الطلاب أن يكونوا مستهلكين وذلك باتباع ما يقال لهم. وإذا أردنا أن نربّي مفكّرين مستقلّين، وهذا ليس حال رعايا بلادنا، أو وجوها إعلاميّة (وسائل التواصل الاجتماعي) أو شخصيات كاريزميّة، فنحن بحاجة إلى عدد أقل من الوقائع والمزيد من المناقشة. ولا تعني عبارة «عدد أقل من الوقائع» إلغاء الوقائع: فالطلاب بحاجة إلى فهم الاختلافات بين الوقائع والخيال والتفسير والرأي. ولكن لماذا يجب أن يعرفوا بالضبط متى قتل ويليام أورانج؟ أليس أهمّ أن ندفعهم إلى التفكير في هذا القتل من وجهات نظر مختلفة؟ كما يوجد مثال آخر يتعلق بالطريقة التي نعلّم بها طلابنا النظام الإقطاعي في العصور الوسطى: فنحن نشرح لهم كيف يعمل هذا النظام، ولكنّنا نطلب منهم تقريبا التفكير في مزايا هذا النظام السياسي. وينطبق الشيء نفسه على المواطنة: فنحن نوضح لهم تعريف المواطنة ونبرز لهم كيف أنّه مفهوم يميل إلى التغيير، ولكننا لا ندفعهم إلى النقاش قبل أن نوضح استنتاجاتهم بأمثلة من التاريخ.
      

      
        وللتأكد من عدم اقتصار الطلاب على تعلّم الوقائع فحسب، ولكن أيضا تعلّم التمشيات والمناقشات التي تليها وللتأكد من أنهم يتعلمون لبناء وجهة نظر حول المسائل الأخلاقية التي ترتبط بكل موضوع يتم تدريسه، قرر مدير مدرستي الاستنجاد بمعلم فلسفة أوكلت له مهمة وضع برنامج يطابق المناهج الدراسية العادية. وكان القصد من وراء ذلك هو جعل الطلاب يفهمون كيفية تطور المعرفة وتوسعها.
      

      
        كما بدأتُ التفكير في الطريقة التي أُعلّم بها التاريخ وفي التجارب التي أجريتها في فصلي الدراسي وكانت تتمثّل في مهمة على مراحل حول المقارنة بين دونالد ترامب وأدولف هتلر. وكان السبب الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أنّ نفس المقارنة أجريت مع سياسي هولندي. فأردت أن يتأمل الطلاب في هذا التشبيه التاريخي، ولكن بسبب عدم رغبتي في إجراء مناقشة سياسية ساخنة في فصلي الدراسي (والتي سوف تأخذنا بعيدا عن الدرس الذي ما زلنا بحاجة إلى تعلّمه)، اخترت موضوعا مماثلا لم يكن يمثل نفس التهديد للتصور الحالي للطلاب.
      

      
        كان هدفي الرئيسي هو أن أظهر للطلاب كيف أن الاختيار والإضافة التدريجية للمعلومات تمتلك قوة كبيرة لتغيير الآراء. كما كان الهدف الرئيسي الآخر من هذه المهمة هو التفكير في الدور الذي تؤديه اللغات في تكوين الآراء. أما الطريقة التي تعمل بها فكانت تتمثل في تقديم الطلاب لآرائهم بشكل مسبق ثمّ يُطلب منهم تقديم آرائهم مرة أخرى بعد أن يتلقّوا معلومات إضافية. فاعتقد العديد من الطلاب قبل تقديم المعلومات أنه ليس من الإنصاف أن يُقارن ترامب بهتلر. ومع ذلك، فإنّ عددا كبيرا منهم غيّر رأيه بعد الحصول على معلومات إضافيّة تتمثل في تصريحات سياسية لترامب. وبعد أن تم إعلامهم ببعض الأهداف والبيانات السياسية لأدولف هتلر، غيّر الطلاب وجهات نظرهم مرة أخرى. وفي الجولة الأخيرة أعطي الطلاب إطارا لغويا من المصطلحات السياسية المختلفة التي يمكن بها وصف السياسيّين كليهما. ولعبت الخيارات اللغوية الكبيرة التي قام بها الطلاب دورا أساسيا في الاستنتاج النهائي الذي وصلوا إليه، وكان مدروسا بشكل معقول.
      

      
        إنّ تعليم الطلاب كيفية التفكير بأنفسهم، وتعليمهم الانتباه إلى تأثير اللغة على الطريقة التي يرون بها العالم وتدريسهم كيفية تكوين رأي قائم على الوقائع، هي أمور ضرورية عندما تكون المواطنة هدفا رئيسيّا من التعليم. وأخيرا: إذا كان الطلاب لا يستطيعون التفكير بشكل مستقل، فإنه لا يمكن تحميلهم المسؤوليّة وإذا لم يكونوا مسؤولين، فإنّهم لن يكونوا مواطنين. إنّ أهم شيء نحتاجه هو المدرسون الجيدون الذين يتاح لهم الوقت لتطوير طرق مختلفة لدعوة الطلاب وتمكينهم من التفكير في المعرفة والتطورات والأحداث الجارية.
      

    
  
    
      
        
          الجودة وتقييمها في التربية : المفاهيم والإجراءات
        
      

      
        
          رياض بن بوبكّر
        
      

      
        لعل من بين أكثر المصطلحات استعمالا في المجال التربوي في السنوات الأخيرة هو مصطلح «الجودة» التي أضحت مطمحا لكل من له صلة بالشأن التربوي.
      

      
        وبالرغم من الاستعمال اللافت لهذا المصطلح وتواتره في مختلف الوثائق الرسمية أو النظرية المتصلة بالمجال التربوي فإن الجودة في التربية تستحق مزيدا من التدقيق للمفهوم وتحديدا للحقل الدلالي لهذا المصطلح حتى تكون استعمالاته في سياقها الصحيح وحتى تكون إجراءات إنفاذه في الواقع منسجمة مع مختلف الدلالات التي يحيل إليها.
      

      
        ويعتبر مفهوم الجودة في التربية مفهوما مركبا ومتعدد الأبعاد، وقد أكد ذلك كل من نور الدين ساسي وخميس بن حميدة في «دليل إدارة الجودة الشاملة بمراحل التعليم العام في الوطن العربي»
        
          1
        
        ، حيث استعرضا ست دلالات لمفهوم الجودة في التربية وهي:
      

      
        	
          
            الامتياز،
          

        

        	
          
            إضافة قيمة،
          

        

        	
          
            مطابقة النتائج للمطلوب،
          

        

        	
          
            
              
                
              مطابقة المخرجات للأهداف المرسومة وللمواصفات وللمتطلبات المتعارفة في المجال،
          

        

        	
          
            تفادي الخلل في العملية التربوية،
          

        

        	
          
            تحقيق توقعات المستفيد في مجال التربية أو تجاوزها.
          

        

      

      
        وتحيلنا مختلف المعاني المتصلة بمفهوم الجودة في التربية إلى حقيقة مهمة وهي أن الجودة في التربية تعني توفر مجموعة من الخصائص التي تجعل من الفعل التربوي مستجيبا لحاجات المستفيد من الخدمة التربوية ومستجيبا لحاجات المجتمع وانتظاراته من الفعل التربوي. كما يفيد مفهوم الجودة ضرورة وجود معايير محددة مسبقا.
      

      
        ويؤكد كل من شانتال بوشار وجاك بلانت
        
          2
        
        Chantal Bouchard et Jacques Plante
        على أنّ مفهوم الجودة هو مفهوم ملازم لمفهوم «التطابق». والمقصود بذلك التطابق بين ما هو موجود وما تمّ وضعه مسبقا من معايير. وتقييم مستوى التطابق بين هذه المعايير وبين الخدمة أو المنتوج المطلوب هو تقييم لمستوى الجودة.
      

      
        لذلك فإن تناول مسألة الجودة لا ينفصل عن مسألة التقييم باعتبار أن التقييم وظيفة مهمتها تحديد مستوى جودة الخدمة أو المنتوج الذي وضعت له معايير مسبقة استنادا إلى حاجات المستفيد من هذه الخدمة أو هذا المنتوج.
      

      
        فالجودة في التربية هو سعي من التربويين للاستفادة من الحقل الصناعي المتميز بالبحث عن الجدوى والنجاعة والفاعلية باعتماد معايير ومؤشرات جودة.
      

      
        وبالرغم من أهمية الاستفادة من المجال الصناعي / الاقتصادي في تحديد معايير الجودة فإنه من الضروري الانتباه إلى أن اختزال العمل التربوي الموجه إلى المتعلم في مجرد عملية إنتاج واعتبار التلميذ مجرد منتوج ينطوي على مخاطر عديدة تعيق فهم العملية التربوية المركبة ومتعددة الأبعاد.
      

      
        لذلك فإن تمشي تحديد معايير الجودة، بالرغم من أنه عملفني بالأساس، فإنه يتطلب حوارا ومشاركة فعالة من قبل كافة الفاعلين التربويين حتى يتم استبطان هذه المعايير من قبل هؤلاء وحتى تكون كل سلوكات مختلف المتدخلين متجهة نحو تكريس تلك المعايير في الواقع اليومي التربوي. فتحديد المعايير ليس غاية في حد ذاته بل هو محفز لانخراط مختلف مكونات المشهد التربوي في تمش للجودة ينطلق مما هو ممكن ومتاح من الموارد والإمكانات. فإذا كانت الجودة في المجال الصناعي تنبني بالأساس على نوعية المادة الخام للمنتوج أو على نوعية تصميم المنتوج أو كيفية تحويل التصميم إلى المنتوج، فإن الجودة في التربية تقوم بالأساس على سلوكات الفاعلين التربويين واتجاهاتهم ومستوى التكوين المهني لديهم وقدرتهم على تمثل المشروع التربوي الذي هم بصدده وإيمانهم بالرسالة التربوية التي يضطلعون بها وهي عوامل في غالبها تنتمي إلى العالم اللامادي ولكنها مؤثرة بدرجة عالية في جودة الأداء.
      

      
        لذلك فإن الانخراط في تمشي الجودة في التربية عملية معقدة ومركبة يتدخل فيها الاجتماعي والتربوي والسيكولوجي والثقافي والتاريخي والسياسي وهي متغيرات لا بد من أخذها بعين الاعتبار من قبل القيادة التربوية التي تروم إرساء منظومة جودة تربوية.
      

      
        لقد أضحت الجودة في التربية مطلبا اجتماعيا تتوق إليه معظم المنظومات التربوية المعاصرة وذلك لعدة عوامل من بينها:
      

      
        	
          
            عولمة الاقتصاد وما انجر عنه من حتمية تحسين القدرة التنافسبة للاقتصاديات. ويتطلب ذلك تأهيل الخريجين من النظم التربوية بمؤهلات يتطلبها سوق الشغل الحديث المتميز بالتطور المتسارع ...
          

        

        	
          
            تعدد مصادر المعرفة الذي أتاحته تكنولوجيات المعلومات والاتصال بما يدعو الفاعلين التربويين إلى التفكير في تطوير الأساليب التقليدية للتعلم وللتعامل مع المعرفة،
          

        

        	
          
            دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم بما فرض على التعليم العمومي حتمية توظيف أقصى إمكاناته لمنافسة الخواص والإبقاء على المؤسسة التربوية العمومية مرفقا عموميا يقدم أداء جيدا يستجيب لحاجات المجتمع وانتظاراته.
          

        

      

      
        وتبعا لتلك العوامل، فإنه لا يُستغرب إدراج مفهوم الجودة في التربية كاستحقاق اجتماعي تبنّاه الدستور التونسي لسنة 2014 حيث ينص الفصل التاسع والثلاثون على «واجب الدولة في ضمان تعليم عمومي مجاني وتوفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين»...
      

      
        أماعلى المستوى الدولي فإن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) قد عملت على إنشاء التيار العالمي للتربية للجميع حيث تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى تأمين تعليم للجميع من خلال إعلان جومتيين 1990 (تايلند). وقدتطورت هذه الحركة العالمية من العمل على تأمين تربية للجميع في اتجاه السعي إلى إرساء تعليم جيد للجميع. وقد كان لإعلان داكار 2000، أثره في هذا المسار حيث تبين للمنظمات العالمية المهتمة بالشأن التربوي أنه لا معنى لتوفير حق النفاذ للتربية والتعليم لكافة البالغين لسن التمدرس، إن لم توفر العملية التعليمية التعلّمية شروط الجودة الضرورية التي بدونها ينقطع المزاولون للتعلم دون حد أدنى من التكوين، وهو ما يجعل عملية التعليم والتعلم لا تمكنهم من ولوج سوق الشغل من ناحية، ولا تمنعهم من الارتداد إلى الأمية من ناحية أخرى، الأمر الذي دعا مجموعة من الحكومات والوكالات الإنمائية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص إلى العمل تحت راية الأمم المتحدة معاً لتحقيق أهداف التعليم الجيد للجميع.
      

      
        ومن ناحية أخرى، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989) تمثل مرجعية لجودة التربية حيث تؤكد هذه الاتفاقية على عدة قيم ومفاهيم متصلة ووثيقة الصلة بتنمية الشخصية وتطوير المواهب والقدرات العقلية والبدنية وتكافؤ الفرص وحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ والمشاركة في الحياة الثقافية وغيرها من المفاهيم والقيم المستجيبة للجودة في التربية والتي وردت خاصة في الفصول التالية من الاتفاقية الدوليّة لحقوق الطفل:
      

      
        	
          
            الفصل 28:
          

        

      

      
        	
          
            تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
          

        

      

      
        (أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
      

      
        (ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال،
      

      
        المادة 29:
      

      
        
          
            
          توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
      

      
        (أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
      

      
        (ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
      

      
        (ج) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،
      

      
        (د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
      

      
        (هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
      

      
        المادة 31:
      

      
        تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنّه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
      

      
        تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.
      

      
        إن المرجعية الدولية لحقوق الطفل تفيد بصورة واضحة أن الارتقاء إلى مستوى عال من الجودة في التربية يتجاوز مجرد الخدمة التعليمية وإنما يلامس المسائل المتصلة بحق الطفل في الاستجمام وفي أنشطة أوقات الفراغ، والمشاركة في الحياة الثقافية وتعاطي الفنون، كل ذلك في إطار«احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة» وهي من شروط الجودة في التربية التي يتعين احترامها باعتبارها انتظارات المجتمع الدولي من الفعل التربوي المعاصر ومن المؤسسة التربوية في القرن الحادي والعشرين التي يمكن لها أن تقدم خدمة عالية الجودة إذا كان المستوى المعرفي لخريجيها مرتفعا ولم يكن مرتادوها على درجة عالية من السعادة والشعور بالاطمئنان والارتياح والقبول بوضعهم كتلاميذ.
      

      
        
          
            
          وبناء على ذلك فإن الارتقاء بالجودة في التربية يقتضي العمل مع التلاميذ على التخلص من الخوف من الأعمال المدرسية من أجل التخلص من الخوف من الفشل والإخفاق حتى يكون التلاميذ إيجابيّين نشطين قادرين على الانخراط في مسار تربوي ينبني على مقاربة نشِطة أساسها المشروع والعمل المجموعاتي للبحث عن حلول للمشكلات المرتبطة بالمواقف الحياتية الحقيقية. وهذه المواصفات التربوية المتصلة بالجودة هي التي تمثل المواصفات التي تعتمد في التقييمات الدولية والتي بينت أن المنظومة التربوية التونسية مازالت بعيدة مسافات كبيرة عن المستويات الدولية للجودة نتيجة عدم تمكن التلاميذ البالغين من العمر 15 سنة (حسب تقييم
        PISA
        
          )
        
        
        من حل مشكلات متصلة بالواقع الحياتي للمواطن المعاصر.
      

      
        ومن ناحية أخرى وفي إطار السعي إلى منظومة جودة في المجال التربوي فإن المهمة الأولى بالنسبة إلى المشرفين تقتضي ضبطا لمعايير الجودة ولمجالاتها.
      

      
        وفي هذا السياق أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 2008 دليلا لإدارة الجودة الشاملة بمراحل التعليم العام في الوطن العربي، وقد ضبط هذا الدليل سبعة مجالات للجودة :
      

      
        	
          
            معايير مرتبطة بالمتعلمين،
          

        

        	
          
            معايير مرتبطة بالمدرسين،
          

        

        	
          
            معايير مرتبطة بالمناهج الدراسية،
          

        

        	
          
            معايير مرتبطة بالإدارة المدرسية،
          

        

        	
          
            معايير مرتبطة بالإدارة التعليمية من حيث التزامها بالجودة،
          

        

        	
          
            معايير مرتبطة بالإمكانات المادية،
          

        

        	
          
            معايير مرتبطة بالعلاقة بين المؤسسة التربوية والبيئة التي تنتمي إليها.
          

        

      

      
        أما بالنسبة إلى مجالات الجودة في المنظومة التربوية التونسية فقد تركزت حول المجالات التالية:
      

      
        	
          
            مجال قيادة المؤسسة التربوية،
          

        

        	
          
            مجال التصرف في الموارد البشرية،
          

        

        	
          
            
              
                
              مجال التصرف في الميزانية،
          

        

        	
          
            مجال التصرف في الموارد المادية،
          

        

        	
          
            مجال تنظيم الحياة المدرسية،
          

        

        	
          
            مجال إنجاز التعلمات.
          

        

      

      
        ويتصل بكل مجال من المجالات عدد من المؤشرات ويُضبط بالنسبة إلى كل مؤشر إما وسيلة القيس أو مصدر التثبت أو المؤيد الممكن.
      

      
        ويقوم الانخراط في مسار الجودة على أساس الانخراط التلقائي من قبل المؤسسة التربوية والعاملين بها من ناحية وعلى مبدإ المرافقة من ناحية أخرى بحيث يكون المسار نحو الجودة مسارا تشاركيا، تعاونيا، ينبني على الثقة المتبادلة بين الإدارة المشرفة على إرساء الجودة من ناحية، والمؤسسات التربوية المعنية بالانخراط في هذا المسار من ناحية أخرى.
      

      
        كما أن تقييم مستوى جودة التربية يتطلب إلى جانب تحديد مجالات الجودة، ضبط جملة المعايير المتصلة بكل مجال من هذه المجالات بما يجعل عملية التقييم بحثا عن مدى تطابق الأداء التربوي مع مستوى انتظارات المستفيدين من الخدمة التربوية التي تقدمها المؤسسات.
      

      
        لذلك يمكن اعتبار العلاقة بين الجودة والتقييم علاقة عضوية حيث أن التقييم الذي لا يطمح إلى التطوير وإدخال التعديلات الضرورية لتحسين الأداء لا معنى له، كما أن اعتماد الجودة في التربية دون تحديد معايير يمكن من خلالها قيس مستواها في كل مجال من المجالات لا يعطي للجودة بعدها الإجرائي وتبقى مجرد نوايا ومقاصد وغايات وطموحات....
      

      
        إن التأكيد على العلاقة بين الجودة والتقييم في التربية هو تأكيد على أن التقييم هو أداة من أدوات التحسين التدريجي لمستوى الجودة داخل المؤسسة أو المنظومة التربوية، فتحسين الجودة في التربية عملية مستمرة تتطلب نفسا طويلا يقوم على وضع المعايير والمؤشرات التي بها يتم فحص مستوى الجودة. ومهما كانت الأسس الموضوعية التي تبنى عليها هذه المعايير والمؤشرات التي تساعد على قيس مستوى الجودة فإن الاتفاق بين الفاعلين التربويين على هذه المعايير والمؤشرات وعلى كيفية التثبت منها وقياسها، من شأنه أن يطور الأداء وأن يسهم في إرساء منظومة جودة تربوية تستفيد منها كافة الأطراف ونقصد بهم العائلات والتلاميذ والمدرسين وإطار الإشراف التربوي والإدارة وكل من له صلة بأداء المؤسسة التربوية.
      

      
        إن تقييم الجودة وفق معايير ومؤشرات موضوعية يتطلب حدا أدنى من الفهم المشترك لهذه المعايير والمؤشرات لدى كافة الأطراف المتدخلة والمعنية بالفعل التربوي، ويعتبر الفهم المشترك لهذه المعايير شرطا أساسيا لانخراط هذه الأطراف في مسار للجودة وفي السعي إلى تحسين مستوياتها.
      

      
        إن العامل البشري في تطوير مستوى جودة أداء المنظومة التربوية هو العامل الأهم والأساسي، إذ أن الاستجابة لمعايير الجودة يقتضي من الفاعلين التربويين ومن مختلف الأطراف المتدخلة، تمثلا واضحا لأهداف الفعل التربوي وارتفاعا لمستوى التوقعات والطموحات من العمل التربوي وانخراطا فعليا من أجل بلوغ هذه التوقعات وتجسيم الطموحات.
      

      
        لذلك، وعلى عكس السائد من التصورات والأفكار، فإن إرساء تمشي الجودة في التربية هوعمل يقوم بالأساس على مدى تفاعل العنصر البشري مع هذا التمشي ومع إرادة الاستجابة لمعايير الجودة أكثر من قيامه على توفر الموارد المادية والتجهيزات بالرغم من أهميتها.
      

      
        والخلاصة هي أن الجودة في التربية مقاربة تهدف لتطوير قدرة المنظومات التربوية والمؤسسات على المنافسة من خلال تطوير الفاعلية والجدوى اعتمادا على مسار طويل يبنى في إطار من التعاون والمشاركة بين مختلف المعنيّين بالفعل التربوي. ويستند هذا المسار التشاركي على انخراط كل من مسدي الخدمة التربوية والمستفيدين منها بما يحقق درجة عالية من رضا المستفيدين من الخدمة التربوية وبما يستجيب لتوقعاتهم وانتظاراتهم.
      

      
        
          المراجع
        
      

      
        	
          
            بن أحمد، محمد (2004) «مجتمع المعرفة: تحديات اليوم وثروات الغد»، مجتمع المعرفة: المفهوم والخصائص، التحديات والرهانات، منتدى الألكسو، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- تونس.
          

        

        	
          
            بن حميده، خميس وساسي ، نورالدين (2006): «إدارة الجودة الشاملة في مراحل التعليم قبل الجامعي». المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس.
          

        

        	
          
            
              
                
              بن حميده، خميس وساسي، نورالدين (2008): دليل إدارة الجودة الشاملة بمراحل التعليم العام في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس.
          

        

      

      
        
          المراجع الأجنبية
        
      

      
        	
          
            Bouchard, C. et Plante, J. (2000). La qualité – sa définition et sa mesure. 
            
              Service social
            
            .
          

        

        	
          
            De Landsheere, G. (1979). 
            
              Dictionnaire de l'évaluation et de la recherche en
              
                
              
              éducation
            
            . Paris : PUF.
          

        

        	
          
            Dictionnaire Actuel de l'Éducation (1991).2e éd. Montréal/Paris : Édition Guérin/Eska.
          

        

      

    
    
      

      
        	
          
             المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 2008.
            ↩︎
          

        

        	
          Cahiers du Service de Pédagogie expérimentale - Université de Liège - 11-12/2002.↩︎

        

      

    
  
    
      
        
          النّدوة الدولية حول تجارب الإصلاح التّربوي
        
        
        
          في عالم متغيّر
        
      

      
        
          نزل المشتل 13- 15 مارس 2017
        
      

      
        
          التّقريرالعام
        

        
          
            
              محمّد نجيب عبد
            
            
            
              المولى
            
          
        

        
          يسعدني أن أقدّم إليكم في نهاية هذه النّدوة الدّولية التّقرير العام، وأنتهز هذه الفرصة لأشكر كلّ الميسّرين والميسّرات الذين أداروا التدخلات والنّقاشات، والمقرّرين والمقرّرات الذين دوّنوا أهمّ ما ورد فيها وأمدّوني ببسطة عن عمل الجلسات العلمية التي بلغ عددها سبعا وأضفنا إليها واحدة في اليوم الأخير فأصبحت ثماني جلسات، فضلا عن جلسة المداخلة الافتتاحية وجلسة تقديم عمل الوِرَشِ. لقد تولّى تيسير أعمال الجلسات وتسجيل ما ورد فيها كلّ من السادة والسيدات الواردة أسماؤهم في الجدول التّالي ضمن خانتيْ: الميسّر(ة) والمقرّر(ة):
        

        
          
            
              	
                اليوم
              
              	
                رقم الجلسة العلمية
              
              	
                الميسّر(ة)
              
              	
                المقرّر(ة )
              
            

          
          
            
              	
                يوم 13 مارس صباحا
              
              	
                الجلسة الافتتاحية
              
              	
                أ. لمياء قرار
              
              	
            

            
              	
              	
                الجلسة العلمية 1
              
              	
                أ. محمّد نجيب عبدالمولى
              
              	
                أ. نادرة السّعدي فلسطين
              
            

            
              	
                يوم 13 مارس بعد الظّهر
              
              	
                الجلسة العلمية 2
              
              	
                أ.هشام الشّابّي تونس
              
              	
                أ. أحمد رضا طلبه، مصر
              
            

            
              	
              	
                الجلسة العلمية 3
              
              	
                أ. ساما عويضة فلسطين
              
              	
                أ. عبدالعزير الجربي تونس
              
            

            
              	
              	
                الجلسة العلمية 3 مكرّر
              
              	
                أ. يوسفي عبد
                
                اللّطيف المغرب
              
              	
                أ. حنّا فرستر غامبيا
              
            

            
              	
                يوم 14 مارس صباحا
              
              	
                الجلسة العلمية 4
              
              	
                أ. نتاشا شوارب الأردن
              
              	
                أ. عياض العمامي تونس
              
            

            
              	
              	
                الجلسة العلمية 5
              
              	
                سعاد نبهان الأردن
              
              	
                أ. الصّحبي بوقرّة
              
            

            
              	
                يوم 14 مارس بعد الظّهر
              
              	
                الجلسة العلمية 6:
              
              	
                أ. بطاهر بوجلال الجزائر
              
              	
                أ. توفيق الذّهبي
              
            

            
              	
              	
                الجلسة العلمية 7:
              
              	
                تقديم أعمال الورشـــــــــــــــــات
              
              	
            

            
              	
              	
              	
                أ. بطاهر بوجلال الجزائر
              
              	
            

            
              	
              	
                الورشة 1
              
              	
                أ.كمال الحجّام تونس
              
              	
                أ. أنس الشّتّاوي الأردن
              
            

            
              	
              	
                الورشة 2
              
              	
                أ. خالد فارس المغرب
              
              	
                أ. معاوية بالحاج مبروك تونس
              
            

            
              	
              	
                الورشة 3
              
              	
                أ. أناس بوعلي تونس
              
              	
                أ. عبد
                
                السّلام بوزيد تونس
              
            

            
              	
              	
                الورشة 4
              
              	
                أ. مصطفى شيخ الزّوّالي تونس
              
              	
                أ. جليلة السّاهل المغرب
              
            

            
              	
              	
                الورشة 5
              
              	
                أ. اليوسفي عبد
                
                اللّطيف المغرب
              
              	
                
                  أ. مراد الغاراتي اليمن
                

                
                  أ. نادرة السّعدي فلسطين
                

              
            

          
        

        
          
            المشاركون والمشاركات
          
        

        
          ما تميّزت به هذه النّدوة الدولية هو العدد المهمّ من المشاركين والمشاركات من بلدان المنطقة العربيّة والبلدان الغربية إذ ناهز
          
          المائة. وقد كان هؤلاء من البلدان التّالية: تونس، والمغرب، والجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، وقطر، واليمن، والإمارات العربيّة المتّحدة، وغامبيا. وفنلندا، وهولندا، وكندا، وفرنسا.
        

        
          المداخلات كانت ثريّة ومحمّلة بالتجديدات والمنجزات على الميدان كما أنّ النقاشات كانت مكثّفة تجاوب فيها المتدخّلون والمتدخلات مع ما قدّم في ورقات العمل.
        

        
          
            الجلسة الافتتاحية
          
        

        
          أدارت الجلسة الأستاذة لمياء ڨرار المديرة التّنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان فرحّبت بداية بشركاء المعهد لتنظيم هذه النّدوة ممثَّلِين في الأستاذ غابريال
          
          الخيلي عن مجموعة العمل من أجل التربية على المواطنة
          Task Force 
          والأستاذ عادل الحدّاد عن وزارة التّربية التّونسية والأستاذ نور
          
          الدّين الشمنقي عن الاتّحاد العام التّونسي للشّغل والدّكتور الطّيب البكّوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان كما رحّبت بالسيدات والسادة السفراء والسفيرات وممثّلي وممثلات الهيئات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني ثمّ وضعت الإطار العام لهذه النّدوة ضمن أنشطة المعهد الإقليمية والدولية.
        

        
          ثمّ أحالت الكلمة إلى الأستاذ عادل الحدّاد الذي ركّز على أهمّية الظّرف الذي تدور فيه الندوة، عقب ذلك كلمة الأستاذ نور الدّين الشمنقي الذي بيّن انخراط الاتحاد العام التونسي للشّغل في مسار الإصلاح التّربوي على قاعدة قيم الحداثة ومدرسة المواطنة القائمة على القيم الحقوقية. وأخذ الكلمة بعد ذلك الأستاذ غابريال الخيلي
          
          الذي
          
          شدّد
          
          على الأهمية البالغة للإصلاحات التّربوية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق القيم الكونية. وأشار إلى أنّ مجموعة العمل من أجل التّربية على المواطنة تدعم هذه الإصلاحات بالتشجيع على التجديدات التربوية وإنشاء النوادي. واليونسكو ماضية في هذا المسار لتحقيق السلم والتّنمية. وختم الكلمات الافتتاحية الأستاذ عبد الباسط بن حسن، فوجّه تحيّة إلى فريق العمل بالمعهد والهيئة العلمية وكلّ الهيئات والمنظّمات التي ساعدت على تنظيم هذه الندوة الدّولية، وخلص بعد ذلك إلى كلّ التّغيّرات وعوامل التّطوّر وإلى كلّ الأزمات بتلويناتها السّياسية والاجتماعية والاقتصادية والقيمية التي تفرض إصلاحات تربوية جذرية مشيرا إلى بعض الإشكاليات التي تطرح في مسار الإصلاح. وربط إثر ذلك إصلاح التعليم بإصلاح المجتمع وتغيير العقليات مبيّنا الدور التاريخي لإسهامات المعهد العربي لحقوق الإنسان في الإصلاحات التّربوية بالمنطقة العربيّة. وختم كلمته بالتأكيد على طرافة التّجربة الإصلاحية الحالية القائمة على أهمّية الطّرف الاجتماعي والمجتمع المدني في الإصلاح وارتقائه إلى مرتبة الشّريك مع وزارة التّربية التونسية. وهي شراكة قائمة على قناعة بدور المدرسة والمراهنة على بناء الديمقراطية من منطلق القيم التّربوية واعتمادا على مدخل التّربية..
        

        
          	
            
              
                المداخلة الافتتاحية للدّكتور الطّيب البكّوش الوزير السّابق في وزارة التّربية التّونسية والأمين العام لاتحاد المغرب العربي والرئيس الشّرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان. وقف في مداخلته على الطّابع الملتبس لدلالة كلمة إصلاح ومقتضياته وطرح تساؤلات عن الإشكالات التي تتولّد عن الإصلاح منتهيا إلى أنّ الإصلاح هو سيرورة مستمرّة ودائمة وتستدعي تدخلات موضعية، في هذا الإطار عرض تجربته عندما تقلّد منصب وزير للتّربية بعد الثورة، فعدّد مختلف الإجراءات التي اعتبرها إصلاحية والقائمة أساسا على الشّفافية في المناظرات وامتحانات البكالوريا، ركّز بعد ذلك على التّرابط بين ثلاثة مفاهيم وهي «التربية والتعليم والمعرفة» وهي تصب في اتجاه مفهوم محوري آخر هو الذي أُعْطِيَ لهذه العملية الإصلاحية وهو المواطنة التي أضاف إليها عبارة «المواطنة المتكاملة» التي يتلازم فيها طلب الحقّ مع إنجاز الواجب. إثر ذلك وضّح تصوّره لركائز الإصلاح مشدّدا على
              
              أهميّة تكوين المدرّسين والمدرّسات في كلّ مشروع إصلاحي بناء على الأهداف الإصلاحية ذاتها والاهتمام بالمسألة اللّغوية والتّرابط بين مستويات التّعليم. وأنهى بالإشارة إلى أنّ القضايا التي أشير إليها هي الشغل الشاغل لأمانة اتحاد المغرب العربي وهو يطرحها في اجتماعات وزارات التّربية في المنطقة.
            

          

        

      
    
  
    
      
        
          اليوم الأوّل الجلسات العلميّة: الأولى:
        
        
        
          التحديات الكبرى في التعليم
        
      

      
        الميسر: الأستاذمحمد نجيب عبد المولى، تونس
      

      
        المقررة: الأستاذة نادرة السّعدي، فلسطين
      

      
        
          
            
          تضمّنت هذه الجلسة شريطا قصيرا من إنتاج المعهد حول الحقّ في التّعليم ومقاومة التّسرّب االمدرسي وأربع مداخلات قدّمت تباعا على النّحو التّالي
      

      
        	
          
            
              
                المداخلة الأولى
                :
                 الأبعاد المتعدّدة لمدرسة المواطنة، للأستاذ مستور عبد العالي من المغرب 
              
            
          

        

      

      
        
          تطرّق المحاضر إلى التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية وما تبع ذلك من تداعيات منها الإرهاب وتفشّي الصراعات وبروز ممارسات منافية لمبادئ حقوق الإنسان، هذا الوضع المتأزّم يدعو إلى الإصلاح ويشرّع للّجوء إلى التّربية باعتبارها مدخلا من مداخل إحداث التّغيير بناء على أهداف ثلاثة تشكّل معطيات أساسية : قصور القوى الوطنية عن الاضطلاع بمهام التعبئة والتّغيير، مناهضة الإرهاب وكلّ أشكال العنف، إشاعة القيم الكفيلة بتوفير العيش بكرامة للجميع عن طريق التّربية. وما يشرّع لاختيار التّربية كمدخل للتّغييرات هي كونها سرّ التفوق البشري على الكائنات الأخرى فقد ساعدته على تخطّي محدودية قواه الجسمية ومكّنته من تنظيم نزاعاته وجعلته قادرا على صيانة عيشه الجماعي وتطويره في اتّجاه العيش معا. بعض التعريفات عن مفهوميْ المواطنة والمدرسة. ومن مهامّ المدرسة هي الدمج بين المحافظة والتجديد. أمّا التربية على المواطنة بحسب تعريف مؤسسة الأمم المتحدة فهي تربية على حقوق الإنسان، تربية على القانون والعدالة الاجتماعية وهي تنمية بشرية مستدامة وتربية للسلام. 
        
      

      
        
          التربية على المواطنة هي إذن التدرب على العمل المشترك وتنميته. وبالرغم من هذا هنالك عدة عوائق تقف أمام الإصلاح التربوي ومن أهمّها:
        
      

      
        	
          
            
              اختلاف الرؤية الموجهة إلى دور المدرسة.
            
          

        

        	
          
            
              ربط المؤسسة دوما بمتطلبات سوق العمل (تُحَمَّلُ المدرسة المسؤولية على البطالة).
            
          

        

        	
          
            
              محدودية التزام الدولة بالإصلاح وانخراطها فيه.
            
          

        

        	
          
            
              ضعف التعبئة والمسؤولية المجتمعية.
            
          

        

        	
          
            
              ضعف انخراط الأطراف التّربوية الفاعلة في المدرسة.
            
          

        

        	
          
            
              الهيمنة المركزية.
            
          

        

        	
          
            
              التأثير السّلبي للمعتقدات والقيم الموروثة.
            
          

        

      

      
        
          
            
          
          المدرسة تهمّ سياسة الدولة العمومية وتقع مسؤوليتها على عاتق الدولة؛ وهي تشكل الامتحان الأول لكل الأطر جامعة.
        
      

      
        	
          
            
              
                المداخلة الثانية: الجودة والتّقييم للأستاذ رياض بن بوبكّر من تونس
              
            
          

        

      

      
        
          تطرقت المداخلة للمحاور الأربعة التالية: مفهوم الجودة في التربية؛ الجودة مطلب اجتماعي، معايير الجودة وتحدّيات تحقيق الجودة. مفهوم الجودة له صيغ مركبة ويتعلق بجودة منتوج أو خدمة عندما تتعلق هذه الخدمة بمعايير تم وضعها مسبقا للقياس. فالجودة ترتبط إذن بمرجعية فيها معايير ومؤشّرات. على هذا الأساس يكون التعامل مع الجودة تعاملا إجرائيا لقياس التطابق ما بين الواقع والمعايير الواردة في مرجعية الجودة. الجودة هي مسار متدرّج المراحل يهدف إلى التطوير. هذا عن الجودة عموما أمّا الجودة في التربية فتختلف عن المجال الصناعي ولكن تستفيد منه حيث تبني أسسها على كون التربية هي خدمة تُقدّم للفرد والمجتمع. ولهذا يجب الاتفاق على محتوياتها مع الأطراف المعنية بالخدمة التعليمية. الجودة لها راهنيّتها اليوم، وهي مطلب اجتماعي ودولي لعدّة أسباب نذكر منها:
        
      

      
        	
          
            
              العولمة والمنافسة العالمية، بحيث تريد الدول أن تحتلّ منزلة جيّدة عالميا، وعليه يتم اختيار المعرفة لكي تسهم في سيرورة تحسين الجودة.
            
          

        

        	
          
            
              المؤسسة العمومية تسعى اليوم وراء معايير الجودة وهي مضطرّة لمواكبة تطور العلم والتكنولوجيا وإعداد إطاراتها لهذا التّطوّر.
            
          

        

        	
          
            
              دستوريا حسم الموضوع بإقرار جودة التعليم في تونس صلب المادة 39 من الدستور، أمّا على المستوى الدولي فنذكر إعلان اليونسكو وإعلان دكار وكذلك اتفاقية حقوق الطفل.
            
          

        

      

      
        
          حصيلة القول، إنّ ما يجب أن تهتمّ به الدولة هو أن تحقّق ما تعنيه عبارات تكافؤ الفرص، والحقّ في الحياة الثقافية واحترام حقوق الإنسان والحق في الرّاحة واللعب واحترام البيئة، ومن ثم عليها أن تضع معايير تتّصل بهذه المعاني وتهتمّ بالمجالات التي تتنزّل فيها وهي: المناهج، إدارة المؤسّسات التّربوية، حوكمة المنظومة، الموارد البشرية، الموارد المادية والبنية التّحتية، القيم، المدرسون وتكوينهم، الطلاب وتحصيلهم.
        
      

      
        
          إنّ اعتماد مقاربة الجودة لا يخلو من عراقيل وهي إجمالا معيقات أمام الإصلاح التّربوي ومنها ارتفاع نسبة الأمّية رغم كل الجهود التي بذلت في هذا الصّدد.
        
        
        
          
        
        
          ونجاح مقاربة الجودة يستدعي العدالة والإنصاف وتقليص الفوارق بين الجهات والأفراد. وهو يستدعي معرفة مكانة وضع التربية في بلادنا بالمقارنة مع ما يحدث في العالم والعمل على تجسيم الإصلاحات ليظهر أثرها على الميدان. وقد ختم المحاضر بتقديم بعض المعطيات الدولية والوطنية عن التّربية.
        
      

      
        	
          
            
              
                المداخلة الثالثة: التعليم في أوضاع النزاع للأستاذ عز الدين قاسم عز الدين من سوريا 
              
            
          

        

      

      
        
          استهلّ
        
        
        
          المحاضر المداخلة ببيان أثر الحروب على البشر فهي 
          تؤدي إلى تخريب رأس المال البشري، وتضر بمؤسسات الدول وعلى رأسها مؤسسة التعليم، فما تحدثه من دمار وخراب ونزوح وهجرة وما تثيره من رعب يجعل أولويات السكان الحفاظ على الحياة ولقمة العيش والتضحية بالتعليم. وإذا كانت الكثير من الآثار الكارثية يمكن إصلاحها حين توقف الحرب رحاها، فإن بروز جيل كامل من الأطفال دون تعليم وحرمانه من أبسط حق من حقوقه المكفولة وفق المواثيق الدولية هو من أفدح الكوارث التي تصيب المجتمع، ويحتاج إصلاحها إلى تضافر جهود كبيرة ووقت أطول، ويعاني قطاع التعليم في ظل الحروب والنزاعات الكثير من الأزمات والمشكلات التي قد تودي بمستقبل جيل بأكمله، وتحرمه من التعليم وتساهم على المدى البعيد في انتشار الأمية والجهل والتخلف والعنف. فقد
        
        
        
          أشار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة بأن النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وإفريقيا تحرم ما يقارب 13 مليون طفل من الذهاب إلى المدارس، وإن الدول المتأثرة بالنزاعات لديها أسوأ مؤشر تعليمي في العالم. ولعل أهمّ الأسباب التي تؤدي إل تردي التعليم في أوضاع النزاعات المسلحة هي:
        
      

      
        
          
            أولا: 
          
          تردي الوضع الأمني والخطر الذي يتعرض له المدنيون؛ 
        
      

      
        
          
            ثانيا: 
          
          الأضرار اللاحقة بالمدارس والمنشآت التعليمية؛ 
        
      

      
        
          
            ثالثا: التشريد الجماعي؛ 
          
          وهو نتيجة كارثية للحرب، وتترتب عليه آثار بعيدة المدى على قطاع التعليم بشكل خاص. 
        
      

      
        
          
            رابعا: الفقر والتضخم الاقتصادي أدّى إلى
          
           انحدار مؤشرات التنمية البشرية والفقر وارتفاع تكاليف التعليم، تحول دون انتفاع الأسر المحرومة والضعيفة من سبل عيش أكثر أمنا وازدهارا. فانخفاض الإيرادات لا يعني فقط أن الحكومة ستحد من إنفاقها على التعليم قياسا بما كانت تنفقه قبل نشوء النزاع، بل أيضا إن الأسر 
          
            
          
          ستضطر إلى زيادة نفقاتها، لذلك فقد ترك الكثير من الأطفال والشباب المدارس والتحقوا بسوق العمل. 
        
      

      
        
          
            خامسا: التمييز وعدم المساواة؛ 
          
          هذا التمييز يظهر جليا في العملية التعليمية من خلال عدم تكافؤ الفرص بين جميع الأسر في الحصول على التعليم المناسب لأولادها، مما يزيد من حدة التوتر الاجتماعي نتيجة انتشار الإحساس بالظلم والغبن بين الكثير من المواطنين، فيصبح التعليم سببا في زيادة العنف والنزاع بدلا من أن يكون وسيلة لإرساء الاستقرار والسلام والأمن.
        
      

      
        
          
            سادسا: ضعف المجتمع المدني
          
          ؛
          
            
          
          إن المجتمع المدني في أكثر دول النزاعات المسلحة هو مجتمع ضعيف هش، وذلك لأسباب كثيرة منها عدم انتشار ثقافة التطوع والمشاركة، وضعف الديمقراطية وعدم توفير الجو الملائم له من قبل الحكومات، لذلك لم يكن له تأثير يذكر في دعم المؤسسات التعليمية بالشكل المطلوب.
        
      

      
        
          
            التوصيات
          
        
      

      
        
          - أن يحظى تأثير النزاع المسلح على التعليم بالاهتمام الدولي اللازم من خلال النظر إلى التعليم على أنه الأساس الذي قد يبنى عليه السلام، والسعي الجدي لحماية المدنيين وبالأخص الأطفال، ووضع آليات فاعلة لحماية حقوقهم، ولا سيما حقهم في التعليم وضمان التزام الحكومات والمؤسسات المختلفة بها خاصة أثناء النزاعات المسلحة.
        
      

      
        
          - السعي الحثيث والجدي من قبل المجتمع الدولي لإيقاف النزاعات المسلحة بالطرق السياسية والدبلوماسية، وإعادة النازحين إلى مساكنهم، وإعادة البناء الذي هدمته الحرب ليس فقط بناء البنى التحتية من منشآت تعليمية ومدارس بل إعادة بناء الإنسان الذي تحطم جراء تلك الحروب من خلال نشر المعرفة والعلم.
        
      

      
        
          - مساعدة الدول الخارجة من أتون النزاعات المسلحة من أجل إعادة بناء أنظمتها التعليمية على أسس إرساء السلام والتسامح، فالتعليم هو أفضل وسيلة لضمان الأمن والسلام والاستقرار للبشرية جمعاء. 
        
      

      
        	
          
            
              
                المداخلة الرابعة: التعليم وذوو الإعاقة للأستاذ أنس شتاوي، الأردن 
              
            
          

        

      

      
        
          
            
          
          استهلت المداخلة بعرض النصوص المعتمدة لحقوق ذوي الإعاقة في التعليم ومنها ما ورد بالاتفاقية الخاصّة بهذه الفئة التي تهدف إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة
        .
        ثمّ وقف على دلالة مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ فبدأها بالدلالة الطبية وتعني كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم بحكم مختلف الحواجز الموجودة في محيطهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، لكنّه بيّن بعد ذلك محدوديّة هذا التعريف وتعويضه بالمنظور الاجتماعي، فغالبية التشريعات العربية تقدم وصفاً طبياً تربوياً لحالة الإعاقة تجعلها منحصرةً في أشكال من "القصور" في مجال التعليم أو العمل أو التأهيل...، دونما التفاتة إلى ما تلعبه العوائق البيئية والسلوكية من دور رئيس في نشأة حالة الإعاقة، والحيلولة دون تحقق المشاركة الفاعلة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أبرز الأشكال التمييزية الأخرى التي يتعرض لها الطلاب ذوو الإعاقة هو التوجه نحو إنشاء وتعميق عمل البيئات التعليمية الخاصة غير الدامجة لهؤلاء الطلاب، حيث إن جزءاً من التشريعات الخاصة بالإعاقة والتشريعات الناظمة للعملية التعليمية قد أكدت في أكثر من موضع على "توسيع أنماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بل وقد اعتمدت مسميات كثيرة لهم جلها يكمن في أنهم ذوو احتياجات خاصة وذلك لأن المشرع يتبنى النهج الطبي الرعائي في التعاطي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. 
      

      
        
          ثانياً: عدم تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم في الشأن العام
        
      

      
        
          كما غاب عن بال المشرَع تماماً مشاركة أصحاب الشأن أنفسهم في وضع معايير ومتطلبات ممارسة الحق في التعليم، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد العوائق البيئية والسلوكية والنظرة الشمولية لوضعية الإعاقة، بعيداً عن التقديرات المستندة إلى التوجه الفردي الرعائي الذي يشكل عماد علم التربية الخاصة بمعناه التقليدي؛ 
        
      

      
        
          ثالثاً: عدم فاعلية النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
        
      

      
        
          الأصل أن القوانين ذات صفة إلزامية وأنّ سريانها جبريّ وذلك بقوة الدستور؛ وذلك ما يتطلب إصدار نظم ولوائح إجرائية ترسم خارطة سريان النصوص القانونية، من حيث الزمان والمكان والأفراد المخاطبين بأحكامها. 
        
      

      
        
          
            
          
          رابعاً: تداخل الأدوار والصلاحيات وتشابكها وعدم وضوح حدودها
        
      

      
        
          الأصل أن تكون مسؤولية توفير الحق في التعليم من مسؤولية وزارة التربية والتعليم لأنّها صاحبة الولاية والمسؤولية وفقاً لنصوص قوانين وسياسات الدول، وهذه المسؤولية تشمل دورها تجاه الطلاب ذوي الإعاقة لضمان مساواة الحق بينهم وبين الآخرين من الطلاب، لكن الجلي من خلال بعض التشريعات والممارسات المعمول بها في بعض من الدول العربية أن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة يخضع لفلسفة غريبة مفادها أن التداخل في الأدوار والصلاحيات في توفير الحق في التعليم للطلاب ذوي الإعاقة هو سيّد الموقف، فالعديد من الجهات تعنى بتوفير الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضطلع وزارات الشؤون أو التنمية الاجتماعية بمسؤوليات متعلقة بترخيص ومتابعة مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدم في جلها خدمات التربية الخاصة. 
        
      

      
        
          خامساً: تكريس منظومة التشريعات الوطنية لصور من التمييز والقوالب النمطية السلبية: جاءت بعض التشريعات منتهكةً لحقوق الطلاب ذوي الإعاقة متناسية مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على احترام قدرات الأطفال ذوي الإعاقة وقدرتهم على التطور وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم جزءاً من التنوع البشري، 
        
      

      
        
          سادساً: وجود حالة من انعدام تكافؤ الفرص وانتهاك الخصوصية والاستقلالية الفردية، بسبب غياب أشكال التهيئة المختلفة: بالرغم من القوانين في العالم العربي التي نصت على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد أكدت على ضرورة توفير التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة للطلبة ذوي الإعاقة، بما في ذلك لغة الإشارة وطريقة برايل وسائر الوسائل التقنية والعلمية اللازمة، لتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم على أساس من المساواة مع الآخرين. 
        
      

      
        
          سابعاً: ندرة الإحصاءات الدقيقة والتفصيلية: تشهد بعض الدول العربية ندرة الإحصاءات الدقيقة والتفصيلية الخاصة بقضايا الإعاقة بوجه عام، وقضية التعليم على وجه الخصوص؛ ما يجعل من تحديد أعداد الطلبة ذوي الإعاقة وتصنيفهم، وفقاً للجنس أو نوع الإعاقة، الأمر الذي يجعل تضمين قضاياهم وتوفير أشكال التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة أمراً غايةً في الصعوبة والتعقيد وهدفا لا يمكن تحقيقه أو إنجازه بالحد المقبول.
        
      

      
        
          
            
              
            
            التوصيات
          
        
      

      
        
          - تبنّي سياسات وطنية تسعى لتحقيق التعليم الدّامج للطلبة ذوي الإعاقة، قوامها مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقية، وذلك بمشاركة وإشراك فعّال للأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال والأسر ومنظماتهم والناشطون والناشطات في مجال حقوق الإنسان. 
      

      
        
          - إلغاء العمل بالتقارير الطبية في الدول التي تتبناها واستبدالها بآليات تضمن وصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى مرفق التعليم بما يضمن تقييم الإعاقة وواقع البيئة المحيطة وأشكال التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة اللازم توفيرها في البيئات التعليمية.
        
      

      
        
          - مراجعة التشريعات الخاصة بأسس النجاح والقبول الصادرة عن الجهات التعليمية المختصة وتعديلها وتضمينها أحكاماً تكفل ترسيخ المفهوم الشامل للإعاقة. 
        
      

      
        
          - مراجعة نصوص قوانين التربية والتعليم، وتضمينهما تدابير وأحكاماً واضحة تكفل تحقيق المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص، في ممارسة الحق في التعليم بمختلف مراحله للطلبة ذوي الإعاقة، على هدي من نصوص ومبادئ الاتفاقية.
        
      

      
        
          - إنشاء آلية لتنسيق الجهود وتحديد طبيعة الأدوار وحدود المسؤوليات ومدى الصلاحيات للجهات الفاعلة في مرفق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً ما بين وزارات التربية والتعليم ووزارة التنمية / الشؤون الاجتماعية والمجالس الرقابية المختلفة المعنية بقضايا الإعاقة.
        
      

      
        
          - إنشاء أنظمة متخصصة وسهلة التطبيق لجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها ونشرها وتحديثها حول الطلبة ذوي الإعاقة، القيام بحملات مدافعة / مناصرة / كسب تأييد ونشاطات ضاغطة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ومنظماتهم، من أجل توفير الحماية للحق في التعليم. 
        
      

      
        
          - تطوير دليل إرشادي حول أنماط وأشكال الترتيبات التيسيرية والتهيئة الواجب توافرها لكل إعاقة، وفي كل مرحلة من مراحل التعليم، 
        
      

      
        
          - إنشاء آليات مستقلة للرقابة والرصد والتقييم، لتتبّع مدى التزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بضوابط ومعايير التعليم الدامج وتسجيل حالات انتهاك 
          
            
          
          الحق في التعليم أو أي ممارسة تمييزية أو إقصائية ومتابعتها والتبليغ عنها ونشرها.
        
      

      
        
          
            ومع انتهاء الجلسة فتح المجال للنقاش ومن الأسئلة الموجّهة إلى الأستاذ مستور من المغرب:
          
        
      

      
        
          
            - إلى أي مدى ما زالت القيم القديمة مستهلكة لدى شبابنا في ظل عالم رقمي؟ 
          
        
      

      
        
          
            - ما هو الفرق بين المادة والامتداد إذا اعتمدنا مقولة إنّ المال لا يصنع العلم؟ 
          
        
      

      
        
          
            - من عوائق الإصلاح هو اختلال الرؤية الموجهة كيف يكون الحال بمجتمعات غير متجانسة، ما رأيكم بالمنهاج الأوحد والوحيد؟
          
        
      

      
        
          
            من الأسئلة الموجّهة إلى الأستاذ عز الدين من سوريا: أين دور المنظمات والمؤسسات العربية مما يجري في سوريا؟
          
        
      

      
        
          
            كيف يمكن حماية المدارس بمناطق النزاع؟ هل من سبيل الى مدرسة آمنة؟
          
        
      

      
        
          
            من الأسئلة الموجّهة إلى الأستاذ رياض من تونس:
          
        
      

      
        
          
            - لماذا لم يطرح مفهوم الجودة قبل العام 2002 ؟ هل السبب كان تلقائية التعليم، هل هناك نظام تربوي ناجح جمع بين الكم والكيف؟
          
        
      

      
        
          
            من الأسئلة الموجّهة إلى الأستاذ الطيب البكوش حيث حدد مفهوم الإصلاح بثلاثة محاور رئيسية: (تجديد ، ترميم، إصلاح). هل من آلية لتقييم المخرجات من حيث ما اكتسبه الطالب؟
        
      

      
        
          
            - كيف نجعل المدرسة مكانا سعيدا؟
          
        
      

      
        
          
            - كيف نساهم ونخول دون استغلال المستعمر للتربية والتعليم واستخدامها كما هو الحال في فلسطين. وما هي مسؤولية المنظمات الحكومية تجاه ذلك؟
          
        
      

      
        
          الإجابات:
        
      

      
        
          
            الأستاذ مستور: أؤكد أنّ المدرسة هي مدرسة القيم المشتركة مدرسة لكل المجتمع، وبما أنّه لا توجد مجتمعات متجانسة مائة بالمائة، فالتربية على الديمقراطية تهتم بتدريس التوافق الديمقراطي، لتضع أسس العيش المشترك.
          
        
      

      
        
          
            
              
            
            الأستاذ رياض: ظهر مفهوم الجودة إجمالا بعد عهد دكار. بخصوص تقييم الجودة بامتحانات وتحصيلات الطلاب فإنّ هذا يجيب على بند واحد يتعلّق بالطالب.
          
        
      

      
        
          
            سعادة التلميذ هي أهم مؤشرات جودة التعليم.
          
        
      

      
        
          
            الأستاذ عز الدين: مداخلتي كانت إجمالا عن الحرب والنزاعات وليس فقط بسوريا.
          
        
      

      
        
          
            وبحسب القانون الدولي يجب اعتبار المدارس أماكن ذات أولوية في الحماية كما هو الشّأن بالنّسبة إلى مصادر المياه وأماكن العبادة، ومن ناحية أخرى القانون الدولي يجب أن يحاكم كلّ المسؤولين عن هذا الدمار والتدمير الذي يعتبر جرائم حرب.
          
        
      

      
        
          
            الأستاذ أنس، الجملة الرئيسية هي أنّ قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة هي قضايا شأن عام لا يمكن إعفاء أي طرف من الأطراف من المسؤولية.
          
        
      

      
        
          
            الأستاذ الطّيب البكّوش يؤكد في نهاية مداخلته بأنه يستحيل أن يسمح بتدخل أي طرف كان بالقرارات الوطنية.
          
        
      

    
  
    
      
        
          الجلسة الثانية: التلميذ غاية المدرسة: المدرسة كما يحلم بها التلاميذ
        
      

      
        الميسر: أ. هشام الشابي، تونس
      

      
        المقرر: أحمد رضا طلبه
      

      
        التّلاميذ والتّلميذات: رانية الشّريف، رؤى ونّاس، صفاء النّور، معاذ باشتبجي، خليل خميري، بلال الدّريدي. من مدارس إعدادية
        
        ومعاهد ثانوية وناشطين وناشطات بنوادي التّربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
      

      
        
          أولا: الأطر الرئيسية :
        
      

      
        	
          
            مدى مشاركة التلاميذ في الإصلاح التربوي،
          

        

        	
          
            تصورهم لبعض المحاور في الإصلاح،
          

        

        	
          
            بأي مدرسة يحلمون.
          

        

      

      
        
          ثانيا: الأسئلة المطروحة على التلاميذ والتّلميذات.
        
      

      
        السؤال الأوّل: هل شاركتم باليوم الوطني للإصلاح؟
      

      
        
          
            
          لم يعلم بعض التلاميذ بماهية اليوم الوطني بشكل واضح، وإن كان لهم مشاركة غير مباشرة من خلال المشاركة في الاحتجاجات وتعبيرهم عن آرائهم، فيما اعتبر البعض الآخر أنه كان عبارة عن حصّة من حصص اليوم التعليمي خصص للتشاور مع التلاميذ داخل المعاهد.
      

      
        فيما أشار معاذ إلى أنّه شارك فعليا في اليوم الوطني ونتيجة لذلك هو موجود الآن، ويعتبر أن الإصلاح التربوي هو مشروع المواطنة ومشروع التلميذ وليس مجرد حصة من الحصص بل على مدار زمن طويل، ويجب أن يستمر أكثر وأكثر.
      

      
        السؤال الثاني: ما هي النقاط الإيجابية في اليوم الوطني للإصلاح؟
      

      
        معاذ: معرفة أشخاص جدد من مدرسين ومتعلمين وإدارة وعمّال، وفضاء لتلقي المعرفة، ورغم انقطاع النشاط الثقافي في فترة مّا، فإنّه عاد اليوم لإكساب التّلميذ المعرفة ومساعدته على تنمية تفكيره وبناء قدرته في القيادة والريادة.
      

      
        خليل: من الإيجابيات التّواصل بين الإدارة والمدرّس
      

      
        رانيه: هناك إيجابيات أيضا داخل المدارس
      

      
        قنوات تواصل في المدرسة تعطي فرصة للتّعلّم، توجد نوادٍ عديدة للتلاميذ، خلايا إصغاء بما يعني البعد الإنساني لمساعدة التلاميذ المحتاجين أو مساعدة من لهم مشاكل نفسية.
      

      
        صفاء: من الضروري إعادة النظر في الزمن المدرسي وتوقيت المواد على غرار النظام الياباني.
      

      
        السؤال الثالث: ما رأيكم في التقييم المدرسي؟ – الامتحانات والاختبارات، وكيف ترون التقييم مستقبلا؟
      

      
        رؤى : من أهم النقاط التي تتطلب النظر في الإصلاح التربوي هي آليات التقييم فالامتحانات اليوم تحاسب على الكم وليس الكيف أو الجودة، تحاسب على التّحصيل الكمّي أو النظري الذي لا يعبّر عن ثقافة أو معرفة التلميذ الفعليّة، والسؤال هنا كيف نوظف هذه المعلومات وتكون ذات جودة. المنهج الحالي يلغي موهبة التلميذ، ومن الضروري أن يكون التلميذ هو من يصنع المعلومة ويطوّرها.
      

      
        خليل: يجب على وزارة التربية خلق شعب جديدة لتنمية المواهب والكفاءات.
      

      
        
          
            
          رانيه: المربي يحاسب على الموجود في ورقة الإجابة وليس على معلومات التلميذ وقدراته، وضروري الربط بين التقييم وما يتم تدريسه.
      

      
        السؤال الرابع: كيف نرى الزمن التدريسي؟
      

      
        معاذ: هو زمن متعب جدا يرهق التلميذ ويمنعه من تنمية مواهبه ووقت الترفيه، والتلميذ يحمل حقائب مليئة بالكتب وهو فعليا لا يحتاج إلى كلّ هذه المعلومات، أرى أن تكون الدراسة حصة دراسية صباحا وحصة أنشطة في المساء.
      

      
        خليل: هو إهدار للكثير من الوقت وكان من الأفضل أن نجعل التلميذ يقرأ أكثر وباقي الوقت يخصّصه لينمي مواهبه وثقافته، كما أنّ التلميذ ليس له فرصة للراحة أو القيلولة.
      

      
        السؤال الخامس: أي مدرسة تريدون؟
      

      
        بلال: الإعاقة، هي إعاقة الأمل والطموح. يجب المراقبة المستمرة لهذا الإصلاح "فمن لا يتقدم يتأخر".
      

      
        يجب مثلا أن يكون التقييم بمشاركة الأطراف المعنية "التلاميذ، المدرسة، المعلم"
      

      
        كم من تلميذ يصاب بإعاقة نفسيّة وذهنيّة نتيجة نظام ومنهج متصلّب يخلق العديد من المشاكل ووضع نظام طويل المدى مثل البكالوريا، وأيضا من كثرة الفروض المنزلية. وفي ظل الحروب والتطرف الذي يملأ المنطقة يجب أن نواجهه بأقوى قوة لدينا وهو القلم. من الضروري إتاحة الفرصة للتلاميذ لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول العربية المختلفة وأيضا مع الدول الأجنبية.
      

      
        حاليا الطفل لا يتكوّن في التعليم الأساسي نتيجة الجهد الكبير في الحصص التعليمية والزمن المدرسي.
      

      
        ما يدور داخل المجتمع ينعكس على الطفل مباشرة "مساوئ وسلبيات وإيجابيات"، ومن الضروري تأهيل التلميذ نفسيا وجسديا.
      

      
        السؤال السادس: كيف تحلم بالمدرسة في المستقبل؟
      

      
        رؤى: أحلم بفرصة للإعلام والنشرة الإخبارية والثقافة داخل مدرستي، أحلم بمدرسة دون قيود واختبارات، أحلم بمدرّس يعرف إستراتيجية التعلم الحديثة.
      

      
        
          
            
          خليل: المدرسة الحلم: أحلم بتلميذ يقرأ ويتثقف، أحلم بأنشطة ثقافية، فضاءات رياضية، فضاءات إعلامية، أحلم بتلميذ يشعر أنّه في داره، مدرسة لا يهرب منها التلميذ، تخصّص فيها مدّة محدّدة للتّعليم وباقي الوقت للتّرفيه، مدرسة تخلق جيلا مثقّفا، أحلم بمدرسة تملأُ كافة وقت التلميذ بحيث لا يجد وقتا للمكوث في الشارع ولا يصبح الشارع هو المعلم بل المدرسة هي المعلم، أحلم بمدرسة تخلق تلميذا واعيًا ومثقفًا.
      

      
        معاذ: أحلم بمدرسة بها مساواة بين النساء والرجال مساواة بين الأغنياء والفقراء، مدرسة تعلم كيفية المعرفة بالتعامل مع الأشخاص الآخرين، مدرسة تبني مواطنًا يعرف قيم المواطنة والكرامة.
      

      
        صفاء: أحلم بمدرسة ترتقي من المستوى الكمي إلى المستوى الفكري، مدرسة تُعِدُّ الفرد للحياة العامة ولسوق التشغيل.
      

      
        
          ثالثا: النقاشات
        
      

      
        د.
        
        عبد العزيز – قطر : استطاع الشباب توضيح المشكلة بطريقتهم في غِنىً عن أي بحث نظري.
      

      
        مواصفات حقوق الإنسان الناجحة (أ- منهج حقوقي نظري وتطبيقي، ب- المناخ المدرسي الديمقراطي المنفتح) فهل تتوافر هذه المواصفات في المدارس التونسية؟
      

      
        في الخليج طرحت كل القضايا لتطوير التعليم وطرحت قضايا أكثر خصوصية مثل (الحقيبة المدرسية ومدى ثقلها، الحافلة المدرسية ومدى ملاءمتها، وثيقة حقوق الطالب الجامعيّ والطالب المدرسي).
      

      
        مداخلة أ.
        
        محمد بن موسى: نظام توليد المعرفة هو نظام من الأعلى إلى الأسفل بمعنى أنّ المدرس يلقّن باعتباره صاحب المعرفة ويصل بالمعلومة إلى التلميذ باعتباره الجاهل بالمعرفة، في حين يمكن أن يكون كل شخص لديه المعرفة ويصنعها. تعاقبت إثر ذلك مداخلات قصيرة نوجزها في النّقاط التّالية:
      

      
        - البقاء في المدرسة يمتد لساعات طويلة من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء والآلاف من التلاميذ يظلّون جائعين خلال تلك الفترة الطويلة فكيف يتعلمون؟ كما تمارس كافة القيود على التلاميذ ومن أطراف عدة.
      

      
        
          
            
          - توجد نماذج ناجحة في تونس ولوحظ أن وجود أسرة تربوية جيدة هي عامل نجاح النماذج التعليمية.
      

      
        
          الجلسة الثالثة: الدروس المستفادة من مسارات تجارب الإصلاح؛ التحديات والإنجازات
        
      

      
        الميسّرة: الأستاذة ساما عويضة، فلسطين
      

      
        المقرر: الأستاذ عبد العزيز الجربي، تونس
      

      
        تضمنت الجلسة التي سيرتها الأستاذة ساما عويضة من فلسطين ثلاث مداخلات عرض فيها أصحابها تجارب الإصلاح التربوي بكل من كندا والمغرب وفرنسا. وشفعت العروض بنقاش تناول بعض الإشكاليات التي طرحتها التجارب الثلاث.
      

      
        	
          
            
              تجربةكنداوعنوانها "تجارب كيبيك في مجال الإصلاحات التربوية (1995-2005): الإنجازات والتحديات والدروس المستخلصة"
            
          

        

      

      
        قدّم التجربة الأستاذ أمين توهامي الذي أشار إلى أن التنظيم الإداري لدولة كندا يوجب الاقتصار على التجارب في منطقة كيبيك وإلا فإن الورقة ستكون طويلة جدا. واشتمل عرضه على 4 محاور.
      

      
        - تناول في المحور الأول طبيعة تجربة كيبيك بين 1995 و2005 موضحا أنّ النص المؤسس للتجربة يعود إلى سنة 1996 وفيه دعوة إلى الانتقال من فتح المدرسة أمام أكبر عدد من الأطفال إلى ضمان نجاح أكبر عدد منهم مضيفا إلى مبادئ المدرسة مبدأ جديدا يتمثل في ديمقراطية النجاح.
      

      
        - واهتم المحور الثاني بنقاط القوة في المشاريع الإصلاحية والإنجازات التي حققتها فبيّن المتدخّل أن لهذه الإصلاحات جذورا تتمثل خاصة في تقرير المجلس الأعلى للتربية (1993) وتقرير اللجان العامة (1995-1996) والمشاريع التي وضعتها وزارة الإشراف. كما أنها اعتمدت 7 محاور عمل متكاملة ترمي إلى العناية بالطفولة المبكرة وتمكين المدرسة من مزيد الاستقلالية وحرية التصرف والمضي قدما في إصلاح منظومة التكوين المهني وتطوير التعليم العالي وتيسير الإقبال على التكوين المستمر. وقد لقيت هذه الإصلاحات دعما سياسيا وإداريا وانتظمت لقاءات جمعت الطرفين الإداري والبيداغوجي لبناء رؤية مشتركة عن أهمية الإصلاح ورهاناته والبحث معا عن الصيغ الكفيلة بتطبيقه.
      

      
        
          
            
          - أما المحور الثالث فتناول مواطن الضعف في هذه التجربة الإصلاحية والتحديات التي واجهتها، فقد انتابت المدرّسين حيرة تتعلق بالمقاربة البيداغوجية الجديدة القائمة على الكفايات ومقتضياتها كما تعددت تساؤلاتهم عن كيفية التعامل مع التلاميذ الذين يعانون من صعوبات إذا ما تمّ إلغاء قاعدة الرسوب. ويبدو أنه رغم تعدد اللّقاءات والنصوص التوضيحية فقد تعددت الرؤى بخصوص الأهداف التي ترمي إليها الإصلاحات وحالت دون حصول إجماع بين الفاعلين في مجال التربية. ومن المسائل الخلافية يمكن ذكر تقديم تقييم المناهج على تقييم التعلمات إذ وجب انتظار سنة 2003 لمراجعة سياسة تقييم التعلمات كما أن الشكل الجديد لبطاقة نتائج المتعلمين أثارت كثيرا من الجدل. إضافة إلى ذلك كانت للنقابات مواقف مناوئة للإصلاح نظرا للنتائج الوخيمة المتوقعة بسبب عملية إدماج الأطفال الذين يواجهون صعوبات في الأقسام العادية التي تستوجب إمكانيات كبيرة في حين كانت موارد التربية تتقلّص تدريجيا، ومن شأن هذا الوضع أن يدفع إلى هجرة المدرسة العمومية والإقبال بكثافة على التعليم الخاص.
      

      
        وفي ختام مداخلته -أي في المحور الرابع- تعرض الأستاذ أمين تهامي إلى الدروس المستخلصة من التجربة في كيبيك وهي استنتاجات مفيدة جدا وتتمثل أساسا في:
      

      
        
          - 
          ضرورة تدقيق المصطلحات والتثبت من مدى تلاؤمها مع المشروع الإصلاحي: فالزوج المفهومي : تجديد / إصلاح يطرح إشكالا ويثير تساؤلات، فقد أثبتت الدراسات المنجزة في الولايات المتحدة الأمريكية أن المدرسة تتطور ولكنها لا تخضع عامة في تطورها إلى البرامج الموضوعة مسبقا كما أن التجديد عادة ما يكون استجابة أحد الفاعلين – أو مجموع العاملين- في المنظومة التربوية إلى حاجة طارئة وهو مختلف عن البرامج الإصلاحية الفوقية التي تفرضها المؤسسات.
      

      
        
          - 
          الانتباه إلى اختلاف المنطلقات والمقاصد بين السياسي والخبير التربوي: فلكل منهما وجهة نظر تختلف عن الآخر، وقد تتعارض معها تماما؛ فالسياسي يهتم بمردود المنظومة في حين يرى الخبراء أن الإصلاح يجب أن يكون حاملا للقيم وللآمال ملهما للأفراد والجماعات ولا يقتصر على عامل النّجاعة.
      

      
        
          
            
          
          - 
          أهمية الإصلاح السليم في تحقيق المبادئ التي قام من أجلها: فهو كفيل، إذا ما توفرت فيه شروط السلامة، بتحقيق الإنصاف بالتوازي مع الأداء المرتفع ويسمح بتبوّؤ مواقع متقدمة في التقييمات الداخلية والدولية.
      

      
        
          - 
          ضرورة استشراف المتغيرات: إن الإصلاح التربوي يستدعي استشراف الواقع التكنولوجي المتغير وتطور عالم المهن وتمظهرات المواطنة في مجتمع الغد. فالمجتمعات تتغير بسرعة كبيرة ومراعاة هذه التحولات أمر ضروري في كل مشروع إصلاح حتى نصونه من عوامل الفشل.
      

      
        
          النقاش: في إجابته عن سؤالين يتعلقان بآثار الإصلاحات في كيبيك وبتكوين المدرسين أشار المتدخل إلى أنّ التجربة الكيبيكية دخلت في نفق مظلم بسبب اعتراض النقابات ووصول حكومة يمينية إلى السلطة لا تحمل مشروعا إصلاحيا إضافة إلى أنّ المنظومة الكندية لم تعمل على استمالة المدرسين الأكفّاء كما هو الشّأن في فنلندا.
      

      
        	
          
            
              تجربة المغرب
            
          

        

      

      
        عرض الدكتور خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية، التجربة المغربية تحت عنوان: "إصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 – مشاريع الجودة". واستهل مداخلته بالتذكير بالإطار العام للإصلاح التربوي في المغرب موضحا المداخل الإستراتيجية إليه وأسسه المتمثلة في الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع سعيا إلى تحقيق رِيَادَةٍ ناجعة وتدبير جديد للتغيير. ثم تطرق بشيء من التوسع إلى ثلاثة مشاريع تندرج في إطار الخطة الوطنية للإصلاح التربوي.
      

      
        	
          
            
              آفاق جديدة : البكالوريا الدولية
            
          

        

      

      
        وضّح المتدخل طبيعة هذا المشروع وتتمثل في إحداث مسالك دولية للبكالوريا بداية من السنة الدراسة 2013-2014 باعتماد ثلاث لغات هي اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية، ثم استعرض الأهداف المنشودة وهي تنويع العرض التربوي والرفع من المردودية ومواكبة الانفتاح والاستجابة لمستلزمات التعليم العالي، وذكر الإجراءات المتخذة لإرساء هذا المشروع سواء بإرساء بنيات الاستقبال أو دعم الأساتذة والمؤطرين وملاءمة التوجيه والتقويم. وكانت الحصيلة مشجعة سواء في المستوى النوعي أو الكمي. فنوعيا تحسنت مؤشرات التحصيل الدراسي والسلوك المدني وتطور أداء المدرسين، وكميا كان الإقبال على هذا المسلك كبيرا في القطاعين العام والخاص كما أن نسبة النجاح تجاوزت بكثير النسبة المئوية الوطنية العامة. على أن الطريق لم تكن ميسرة أمام هذه التجربة إذ واجهتها صعوبات متنوعة منها ذلك التباين الكبير في سلوك المتعلمين بين المسالك العامة التقليدية والمسالك المستحدثة وكذلك صعوبة الحصول على المراجع والموارد الرقمية الضرورية إضافة إلى الهواجس التي تسكن كثيرا من التلاميذ بخصوص آفاقهم الدراسية ومستقبلهم المهني.
      

      
        	
          
            
              تشجيع التميّز
            
          

        

      

      
        يتمثل هذا المشروع في تطوير الأقسام التحضيرية للدخول إلى المدارس العليا، ويهدف إلى حفز المدرسين على الانخراط الإيجابي في المشروع وتوسيع طاقة الاستيعاب في مسالك الأقسام التحضيرية وتحسين شروط الالتحاق بها. وقد تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات للتنفيذ منها مراجعة النظام الأساسي للمدرسين في هذا المسلك وتأهيل البنيات التحتية ومدّ الجسور بين الأقسام التحضيرية والتعليم العالي. وكانت الحصيلة العامة إيجابية إذ ارتفعت وتيرة الالتحاق بهذه الأقسام لتتجاوز نسبة 200
        %
        كما تحسنت المردودية ونشطت التنافسية وقد تجلى ذلك في تحسن النتائج في مسابقة دولية رغم الصعوبات التي واجهت التجربة والمتمثلة خاصة في عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد واحتداد التنافس بين القطاع العام والقطاع الخاص.
      

      
        
          ج- روح المبادرة
        
      

      
        يتمثل المشروع في دعم روح المبادرة والحس المقاولاتي ويهدف إلى تطوير روح المبادرة والقيادة والمجازفة واستقطاب الأطر المنتمية لعالم المقاولة في سبيل دعم أهداف المشروع. واقتضى تنفيذ المشروع جملة من الإجراءات تتمثل في التعبئة حوله وإعداد العدة البيداغوجية المناسبة وإبرام عقود شراكة مع المتدخلين من المقاولات والتعميم التدريجي على جميع المعاهد بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات شريكة. وكانت الحصيلة طيبة نوعيا وكميا إذ كان الإقبال كبيرا وإسهام الفاعلين التربويين وكذلك الأطر المتطوعة واضحا فارتفع عدد التلاميذ بنسبة عالية سواء في باب روح المقاولة أو برنامج التربية المالية وبلغ عدد المؤسسات البنكية المستقبلة للتلاميذ حوالي 400 مؤسسة وتعددت زيارات الأطر البنكية إلى المؤسسات التعليمية. ومع ذلك واجهت المشروع بعض الصعوبات مثل عدم القدرة على تلبية الطلبات المتزايدة وبروز إكراهات مجالية تحد من وتيرة تعميم المشروع على الثانويات.
      

      
        
          خلاصة المداخلة أن الإصلاح لا بد أن يقوم على عناصر بعضها بعيد المدى وبعضها الآخر قريب المدى يُؤْتِي نتائجه سريعا ليقدم للناس دليلا على وجاهة الاختيارات ويدعم ثقتهم فيها.
        
      

      
        	
          
            
              التجربة الفرنسية
            
          

        

      

      
        قدّم التجربة الأستاذ روني هوسينات (
        René Hussinet
        ) تحت عنوان " الدروس المستخلصة من تجارب المسارات الإصلاحية في فرنسا : التجارب المجددة في التربية"، واستهل المداخلة بالإشارة إلى أن ما سيقوله إنما هو وليد تجربته الشخصية. وبعد أن أكد أن المدرسة لا يمكن اختزالها في تقنيات أو ممارسات بيداغوجية أو في تنظيم إداري مخصوص لأنها نتاج التاريخ الخاص بكل بلد وكل مجتمع وكل ثقافة، طرح السؤال المدخل المتمثل في مدلول مصطلح "الإصلاح" وخلص إلى أن هناك جملة من المصطلحات يعبر بها عن التغييرات الطارئة على السياسة التربوية أو نظام التدريس ومحتواه وطرائقه وغائياته، وتعدد المصطلحات دليل على تعقّد الموضوع.
      

      
        وأوضح السيد هوسينات أن المدرسة عرضة لتغييرات كثيرة ليست وليدة إصلاحات وإنما هي نتيجة للتغيير الطارئ على سلوك التلاميذ أو بانتشار استعمال وسائل الاتصال التكنولوجية. فالحديث عن الإصلاح لا يكون إلا عندما يتعلق الأمر بـ "تغيير كبير نابع من إرادة السلطات المسؤولة". وبالرجوع إلى علماء الاجتماع يمكن التمييز في مجال الإصلاح بين التغييرات الآلية التي لا تطال الهيكلة ومبادئ التسيير، والتغييرات العضوية التي تهمّ بنية المنظومة والتغييرات الهيكلية التي تطال أسس المؤسسة التربوية. والإصلاحات التربوية ليست أمرا هينا خاصة في بلد مثل فرنسا فهي عادة ما تدفع ملايين المتظاهرين إلى الشارع من تلاميذ وطلبة.
      

      
        
          - التغييرات الآلية
        
      

      
        في مجرى حديثه عن تجربته ذكر السيد هوسينات أنه عايش من موقعه في إدارة المدارس الإعدادية تغييرات في الاختيارات التربوية أثرت في دور المدرس وفرضت عليه تأطير التلاميذ إضافة إلى دوره في التدريس، لكن هذا الإجراء جوبه بمظاهرات أفضت إلى قبره. كما أنه أشرف على تطبيق البرامج الجديدة للمدارس الإعدادية التي نصت على تدريس التربية المدنية مادة مستقلة وإدراج التربية التكنولوجية وإقرار المحاور المشتركة بين المواد إضافة إلى تمكين المدرسين من ساعات يتصرفون فيها بحرية مع تلاميذهم، ولئن حققت التربية التكنولوجية نجاحا وقبولا فإن الإجراءات الأخرى آلت إلى الفشل. ويمكن تفسير هذا المآل بـعدم إعداد المدرسين لتنفيذ الإجراءات الجديدة سواء بخصوص العمل الجماعي أو التصرف الذاتي في الساعات الإضافية وهو ما يعني أن الإصلاحات البيداغوجية يعسر تنفيذها في فرنسا.
      

      
        
          - التغييرات العضوية
        
      

      
        يذكر السيد هوسينات أن السطات الفرنسية قررت في سنة 1959 الترفيع في فترة التمدرس الإجباري إلى 16 سنة ورغم أن المهلة المخصصة للتنفيذ تبلغ 10 سنوات، فإن القرار تسبب في مشاكل كثيرة لوجود اختلاف بين ما يريده المسؤولون الإداريون في التربية وما يريده وزير التربية الذي يحرص على المحافظة على حضور اللغتين اللاتينية والإغريقية في المدارس الإعدادية أسوة بما هو موجود في المعاهد الثانوية، وعوض أن تكون الإعداديات امتدادا للابتدائي أصبحت جزءا من الثانويات وأجبر الأطفال الذين يعانون صعوبات من مغادرتها للالتحاق بمراكز التكوين المهني فحرموا من التمتع بإحدى مزايا ديمقراطية التعليم.
      

      
        والعبرة المستخلصة من هذه التجربة أنه لا يمكن الاعتماد في الإصلاحات على توافقات ظرفية لأن الاختلافات لا بدّ أن تطفو ذات يوم على السطح وتقضي على التوافق كما أنه من الحكمة عدم التسرع في تنفيذ الإصلاحات حتى تتوفر الظروف المناسبة وتزول أسباب الرفض لما هو جديد.
      

      
        
          - التغييرات الهيكلية (البراديغماتية)
        
      

      
        قدم السيد هوسينات أمثلة على التغييرات الهيكلية فذكر تطبيق اللامركزية بتمكين المؤسسات التربوية من هامش حرية في التصرف رغم الإبقاء على مركزية القرار (1983) وإنشاء المدارس ذات الأولوية التربوية (1984) وتعميم لائكيّة المدرسة بإلغاء الترخيص في بعث مدارس دينية (1984). وهي نماذج تدل على أن الإصلاح ممكن وأنه من الضروري التخلص من بعض الأوهام القائلة بأنه يمكن تقديم نفس التعليم للأطفال في الأوساط الاجتماعية المختلفة، فالإصلاح لا يكون مجديا إلا بتوخي الواقعية والتحلي بالشجاعة السياسية واختيار الظرف المناسب.
      

      
        وفي خاتمة مداخلته عرض السيد هوسينات بعض الملاحظات التي يقدر أنها مفيدة ويمكن إجمالها في ما يلي :
      

      
        - إن المدرسة مؤسسة محافظة ولكنها مجبرة على مواكبة المتغيرات ومباشرة الإصلاح. ومن واجب المسؤول السياسي عن التربية أن يوفّق بين المنحيَيْن المحافظ والإصلاحي. فهو مجبر على ركوب المغامرة ولكنها مغامرة مدروسة بفضل الاحتياطات من قبيل:
      

      
        - اجتناب استعمال القوة في تمرير الإصلاحات وتوخي سبيل الحوار وتوفير متسع من الوقت للإقناع.
      

      
        - المحافظة على سرية المفاوضات وعدم التسرع في الكشف عن التفاصيل حتى لا تؤوّل تأويلا خاطئا ينتشر بين الناس ويحول دون قبولهم للمشروع.
      

      
        - التمكن من كل تفاصيل المشروع الإصلاحي لاتخاذ القرار في الوقت المناسب والقيام بالمغامرة المحسوبة.
      

      
        - إن الإصلاح لا يأتي دائما من القمة بل قد تفرضه مقترحات من القاعدة، ويمكن في هذه الحالة التشجيع على إجراء تجارب مجددة في كثير من الجهات واعتماد التجارب الناجحة أساسا للإصلاح. وقد يستوجب هذا التوجه إنشاء مؤسسات مركزية أو جهوية لمتابعة التجارب المجددة والتشجيع عليها.
      

      
        
          
            - 
          إن الإصلاح ليس مجرد تجديد يغير جزءا من الواقع بل هو تطور يقوم على مشروع ورؤية وطموح سياسي ومجتمعي. ولا يمكن النجاح في الإصلاح إلا بتشريك كل القوى الفاعلة. 
      

      
        
          الجلسة الثالثة مكرّر (متابعة عرض تجارب الإصلاح)
          
        
      

      
        الميسر: أ. يوسفي عبد اللطيف، المغرب
      

      
        المقررة: أ. حنا فرستر، غامبيا
      

      
        	
          
            
              المداخلة الأولى: دور الإنصاف في إصلاح المناهج الدراسية في فنلندا للسيدة سيركو نيكاما
            
          

        

      

      
        
          
            
          يتم إنشاء أنظومة تعليمية ناجحة انطلاقا من مكونات متعددة تنسجم معا لتشكيل كيان وظيفي. من أبرز هذه المكوّنات، احترام المتعلّم، والإيمان بقوة التعليم، وتحفيز العاملين في مجال التعليم، هي ثلاثة من أهم العناصر. التعليم الممتاز هو نتيجة العمل الجماعي السّلس لجميع المتدخلين.
      

      
        نظام التعليم الفنلندي هو نتاج المجتمع وتاريخه وقيمه وسياساته ومواطنيه من جميع الأعمار ورؤيته للفرد. قيمة التعليم كامنة في النتائج المرتقبة وتتجلى في كيفية تنظيم الطرق التعليمية وأساليب تقييمها علاوة على ثقتنا في العاملين في هذا القطاع الذين يمثلون القلب النابض لهذا النظام. وفي حين أن إمكانية التوقّع يمكن أن تكون نافعة، فإن النظام الذي يمكن أن يكون جزءا من المجتمعالمحلي المتغيّر ومن الاقتصاد العالمي، يحتاج إلى أن يكون مرنا ويشمل التغيير المجتمعي ويحرص على التطوّر والتغيير مع الزمن
        .
      

      
        كان التعليم هو الإستراتيجية الرئيسية لتحويل فنلندا من بلد زراعي فقير ومتواضع إلى مجتمع المعرفة المتطورة تكنولوجيا اليوم.
      

      
        والمبدأ المثالي للعدالة التعليمية (العدالة والإنصاف) يأتي في الخمسينات، في نفس الوقت الذي يظهر فيه مجتمع الرفاه - والزيادة في أعداد التلاميذ نتيجة لطفرة الأطفال بعد الحرب. ومن الإنصاف القول إن أساس ونجاحات نظامنا التعليمي يكمن في سلسلة من المناقشات السياسية. وتم إلغاء النظام الموازي للمدارس الخاصة المدفوعة الأجر تدريجيا
        .
      

      
        من أبرز المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التّعليم هو الإنصاف، فجميع المواطنين، بغض النظر عن أصلهم الإثني أو سنّهم أو خلفيّتهم الاجتماعية الاقتصادية أو مكان إقامتهم، يجب أن تتاح لهم فرص متساوية في الحصول على تعليم عالي الجودة والتدريب من التعليم المبكر وصولا إلى الجامعة
        .
      

      
        الخصائص الرئيسية لنظام التعليم الفنلندي:
      

      
        التّعليم مجّاني للطلاب على جميع المستويات
        .
        المسؤولية المشتركة، العدالة الاجتماعية والإنصاف متأصلان لدى الجميع.
      

      
        ليس هناك تفقد في المدرسة في فنلندا، حقيقة تذهل الزوار. ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الثقة في جميع مراحل السلسلة من الوزارة ومجلس التعليم. الثقة هي وظيفة من القيم المشتركة، والمسؤولية الشخصية، والروح المهنية ومستوى عال من الاحتراف للمعلمين ومديري المدارس والإداريين
        .
      

      
        التدريس هو اختيار لمهنة أكاديمية جذابة ومحترمة اجتماعيا. ويتطلّب من المدرسين في التعليم الأساسي والثانوي في المرحلة الثانوية الحصول على درجة الماجستير؛
      

      
        وهناك عامل آخر يفاجئ المراقبين وهو أنه لا يوجد سوى اختبار وطني واحد.
      

      
        أساس إصلاح المناهج الدراسية: الشفافية والالتزام
      

      
        يوفر المنهج الأساسي الإطار والمبادئ التوجيهية. ثم تقوم كل بلدية بتطوير النسخة المحلية الخاصة بها من المناهج الدراسية الوطنية. وتقوم البلديات بتطوير مناهجها الخاصة على أساس إشراك أصحاب المصلحة والتشاور معهم. كما تقوم كل مدرسة بتطوير النّسخة الخاصة بها من المناهج الدراسية البلدية. وللوالدين الحق في المشاركة في تعليم وتدريب المجتمع والمدرسة. وغالبا ما يكون الطلاب جزءا من العملية أيضا. وتوفر عملية صياغة المناهج الدراسية المحلية منبرا لنتائج التعليم
        .
        وبالتالي، فإن "إصلاح المناهج الدراسية" ليس وثيقة إنتاجية على المستوى الوطني أو المحلي أو المدرسي. فكرة المنهاج هو أن يصبح أداة مشتركة لإشراك المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وهو وسيلة للمجتمع للتعبير عن إرادته المشتركة بشأن التعليم ونتائجه
        .
      

      
        تتغير طبيعة التعلم عندما نغير طريقة تقييم التعلم. لقد تعلمنا من البحث أن الحفظ والاختبار المفرط لا يطوران مهارات التفكير لدى الطلاب. ومع أشكال مختلفة من الذات والنظير والمصادقة يمكننا اختبار فهم الطلاب بدلا من قدرتهم على حفظ المعلومات. لم تعد المدرسة "مصنعا" ينتج الشهائد
        .
      

      
        مدرسة للجميع. تتطلب الشمولية دعم التعلم
      

      
        تقليص الفجوة بين الجنسين من الطلاب وبين المعاهد في مختلف الجهات ولا تزال الفروق بين المدارس الفنلندية من بين أدنى المعدلات في العالم
        .
      

      
        السيناريوهات المستقبلية والإجراءات لتحقيق الأهداف.
      

      
        
          
            
          تعتبر المهارات الاجتماعية والعاطفية والشخصية من بين أهم القدرات للازدهار في المستقبل. ويعتقد بعض الباحثين أن أهمية المهارات الاجتماعية قد تساوي أو حتى تجاوز أهمية المهارات المعرفية.
      

      
        تدريب المعلمين هو أحد الاهتمامات الحكومية. وقد أنشئ مشروع استراتيجي "منتدى تدريب المعلمين" لبرنامج تدريبي للمعلمين الفنلنديين. والهدف من هذه الدراسة هو توفير إطار لتطوير نظم التعليم الأساسي. وقد تعهدت الحكومة بتقديم 90 مليون يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز تدريب المعلمين ومهارات مدربي المعلمين
        .
      

      
        	
          
            
              
                المداخلة الثانية: التجربة التونسية في الإصلاح التّربوي مشروع قانون المبادئ الأساسية للتّربية والتّعليم للأستاذ عادل الحدّاد من تونس
            
          

        

      

      
        أشار في البداية إلى تشابه التجارب التّربوية في معظم البلدان، لكنه ركّز على وضع تونس إذ هو يتميّز بتغيير مزدوج، التغير في العالم والتغيّر الاستثنائي الذي تعيشه تونس. اعتبارا لهذه المتغيّرات عرض أهمّ توجّهات الإصلاح التّربوي مركّزا على مشروع قانون المبادئ الأساسية للتّربية والتّعليم. وقد استعرض بعض بنوده والتّعليق عليه موضّحا أهمية الأسس التي بني عليها وهي بالأساس:
      

      
        1- مسار إعداد مشروع القانون ضمن مقاربة تشاركية طريفة حاولت أن تكون شاملة لكلّ الأطراف التّربوية. ومرحلية ختمت بعرض ال؟؟؟.
      

      
        2- المرجعيات المعتمدة، ومن أبرزها القوانين السّابقة، والدستور التونسي والمعاهدات الدّولية، زمخرجات الحوار الوطني واعتبار السّياق الدولي والتّجديدات الحاصلة فيه واستحقاقات الثورة.
      

      
        3- الرّهانات الكبرى ومن أهمّها الجودة وتكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي والحوكمة.
      

      
        4- التّوجهات الإستراتيجية للإصلاح ومن أبرزها الدفاع عن مجانية التعليم والعمل على تجسيم حقوق الطّفل من خلال رسالة المدرسة من أجل بناء مواطن متوازن الشّخصية ومتملّك لكفايات القرن الــ 21.
      

      
        
          
            
          5- أهمّ خصائص مشروع القانون احترام تعدد الذكاءات مدرسة صديقة للطّفل تطوير الخدمات المدرسية وتوسيعها تجسيما للمقاربة الحقوقية وقيم الجمهورية. واعتماد آليات تقييم لبناء القدرات.
      

      
        	
          
            
              
                المداخلة الثالثة: عندما يصبح بلدٌ ديمقراطيا الجود للسّيدة ريني تان كايت
                : 
              استهلّت المتدخّلة حديثها بمقارنة بين المواطن والرّعيّة وكيف أنّ النّظام الدّيمقراطي في بلد ما يستدعي أن يكون المواطنون مسؤولين وفاعلين في اختيار مستقبل بلدهم. وبيّنت في هذا الصّدد أنّ هؤلاء يتمتّعون بحقوق متعددة تمكّنهم من التأثير في مستقبل بلدهم، مما يجعلهم "مسؤولين". وتتطلب المسؤولية وجود التعليم. ومن بين الاختلافات الأخرى بين المواطنين والرعايا هي "الحرية"، و"المساواة" والقدرة على الولاء لفكرة مجردة بدلا من شخص أو حزب.في هذا المسار الدّيمقراطي يحتلّ التعليم مكانة مرموقة ويصبح أهم مفتاح للنّجاح. ومن أبرز النّقاشات في هولندا في خصوص التعليم تدور حول "الطريقة" التي يدرس بها الطلاب–باعتبارهم مواطني المستقبل– والموضوعات التي نعلمهم إيّاها، ولاسيما فيما يتعلق بتعليم التاريخ. وعرضت المتدخّلة باعتبار اختصاصها إلى بعض المسائل المتعلّقة بتدريس التّاريخ في هولندا في السّنوات الأخيرة وقد أوردتها على النّحو التّالي:
          

        

      

      
        - تتمّ مقاربة "التاريخ" في لمدارس الثانوية بشكل زمنيّ. وقد تناول المؤرخون تاريخ العالم الغربي وقسموا الوقائع إلى عشرة أطر زمنية وتسعة وأربعين "جانبا رئيسيّا". وتمثّل هذه الجوانب الرئيسية أهم الأحداث والتطورات في تاريخ البشرية عموما والعالم الغربي على وجه الخصوص. وتعتبر هذه "الصورة الشّاملة" للتاريخ واحدة ومن مكونات الامتحان الوطني الهولندي. والطّلبة مطالبون بامتلاك القدرة على ما يسمى بمهارات "التفكير التاريخي"، مثل إدراك دور التأويل في كتابة التاريخ، وفهم السبب والنتيجة، والقدرة على استخدام المصادر الأولية. ورغم أنّ وضع البرنامج شاركت فيه عديد الأطراف، فإنّ المواقف حول جدواه بقيت متباينة وبعضها موسوم بالانتماءات الإيديولوجية لمجتمع متعدد الثقافات والاستقطاب في السياسة الهولندية.
      

      
        وينصبّ التركيز في النسخة الحالية من المناهج الدراسية على التجربة الهولندية في الحرب العالمية الثانية والأحداث التي من شأنها أن تساعد على إشعار المواطنين الهولنديين بوحدة التّاريخ من أجل وحدة المصير ومع ذلك بعض القضايا الخلافية مازالت محلّ جدل من الصّراع الفلسطيني الإسرائيلي والهول وكست وغيرها من المسائل التي تحدث ردود فعل متباينة من التلاميذ والطّلبة. وثمّة اليوم مبادرة تهدف إلى إنشاء تاريخ يعلم الطلاب التفكير بأنفسهم ويقوم على التّدرّج في تقديم المعلومات حتّى يتمكّن المتعلّمون من الفهم وتطبيق آليات التّفسير حتّى يتسنّى لهم مراجعة مواقفهم وتغييرها بناء على المعطيات الجديدة وهذا أمر مهمّ في تكوين شخصيّة المواطن الفاعل والمسؤول، وهو ما يستدعي التّقليص من عدد الأحداث التّاريخيّة المدرّسة والتّمديد في مدّة التحليل والتأويل التي يستدعيها الفهم. وختمت المتدخّلة محاضرتها بالقول: "إذا كان الطلاب (التّلاميذ) لا يستطيعون التّفكير بشكل مستقلّ، فإنه لا يمكن تحميلهم المسؤوليّة وإذا لم يكونوا مسؤولين، فإنّهم لن يكونوا مواطنين. إنّ أهم عنصر نحتاجه هو المدرسون الجيّدون الذين يتاح لهم الوقت لتطوير طرق مختلفة حتّى يكونوا قادرين على تدريب التّلاميذ (الطّلّاب) لدعوة الطلاب إلى التفكير في المعرفة وفي الأحداث الجارية وتطوّراتها.
      

    
  
    
      
        
          اليوم الثاني الجلسة الرابعة: دور الشراكات وتنوع المتدخلين في مسارات الإصلاح التربوي
        
      

      
        الميسرة: أ. نتاشا شوارب، الأردن
      

      
        المقرر: أ. عياض عمامي، تونس
      

      
        	
          
            
              المداخلة الأولى إسهام شبكة عهد في بناء مسار إصلاح المنظومة التّربوية بتونس للأستاذ محمد نجيب عبد المولى
            
          

        

      

      
        تحدث عن شبكة عهد التي تتكون من تسع منظمات غير حكومية من بينها المعهد العربي لحقوق الإنسان، وتهدف هذه الشبكة إلى بناء ثقافة مدنية تحترم الآخرين والحق في الاختلاف وعدم التمييز وإعمال حقوق الإنسان. وقد استطاعت هذه الشبكة أن تمهد للإصلاح التربوي في 10 ديسمبر 2013 إذ أُعلن عن مسار لإصلاح المنظومة التربوية في هذا التّاريخ.
      

      
        وفي سنة 2014 انطلقت حملة مناصرة وفق طريقة التكتيكات الجديدة، ووقع إعداد مواد معرفية من قبل فريق استراتيجي يتكون من خبراء في التربية، وقد وقعت عديد اللقاءات داخل الجمهورية مع كل الفئات الاجتماعية للتداول في الشأن التربوي. وفي هذا السياق تشكلت لجنة من خبراء المعهد العربي لحقوق الإنسان اهتمت بالتركيز على أهم النقاط التي أنجزت في هذا المجال وذلك في إطار وثيقة مرجعية وقد تم تشكيل فرق لتنفيذ ذلك ووقع استدعاء الأحزاب السياسية للنظر في مسودة الميثاق وبناء على ذلك صيغ عهد التربية وفق مقاربة لا تقصي أي طرف ودون أي تمييز من أجل إرساء مدرسة المواطنة في ظل الإقرار بوجود أزمة في المدرسة التونسية، وقد جاء الميثاق متناغما مع مضمون الفصل 39 من الدستور المتمسك بالمدرسة العمومية وبجودة التعليم ومجانيته.
      

      
        تحدّث المحاضر عن طرافة هذه التّجربة حيث مثّل المجتمع المدني فيها لا مصدر اقتراح فحسب وإنّما طرفا فاعلا شريكا في قيادة الإصلاح التربوي. وبما أنّ الدولة قائمة بالواجب فهي ملزمة برصد الإمكانيات المالية والبشرية لذلك غير أنّ وزارة التربية حاولت الحياد عن الجانب التشاركي وبإقصاء منظمات المجتمع المدني بما فيها شبكة عهد. غير أن هذه الأخيرة مارست الضغط على وزارة التربية لتعود في قرارها وتنصت إلى صوت المجتمع؛ بذلك لعب المجتمع المدني دور المعدّل لانزياحات السّلطة التّنفيذية، وقد تعرّض المحاضر إلى تطوّر مفهوم المجتمع المدني وتعدّد أدواره في التّاريخ. وأنهى بالانتظارات الكبيرة من هذه التّجربة التّشاركيّة الرّائدة لبناء إصلاح تربوي قائم على فكرة أساسية هي مدرسة المواطنة.
      

      
        	
          
            
              المداخلة الثّانية: رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل في تفعيل تجربة الإصلاح للأستاذ نور الدين الشمنقي
            
          

        

      

      
        استهلّ المتدخّل حديثه ببسطة عن نشأة الاتحاد العام التونسي للشّغل ودوره الطلائعي في بناء الدولة الحديثة وأكّد في هذا الإطار على محورية الاتحاد العام التونسي للشغل في تكريس مجانية التعليم وعمومية المدرسة التونسية والحفاظ عليها، وبناء على هذا تم تكوين لجان للنظر في إصلاح المنظومة التربوية وقد وقع التوصل إلى جملة من المبادئ ومن أبرزها أن تأمين المدرسة من واجبات الدولة مثل الحفاظ على مجانية التعليم وإجباريته وكذلك أن تكون المدرسة قائمة على المساواة وعدم والتمييز فضلا عن خلق مواطن مثقف متمسّك بالثقافة العربية والإسلامية. ولما قامت الدولة بدعوة المجتمع المدني للمشاركة في إصلاح المنظومة التعليمية (وهي في حد ذاتها سابقة لم يعهدها من قبل) كان الاتحاد العام التونسي للشغل من أبرز المشاركين رفقة المعهد العربي لحقوق الإنسان نظرا لما يمتلكه من رؤية شمولية لإصلاح المنظومة التربوية. وفي هذا الإطار تشكلت 15 لجنة للعمل في هذا الغرض وتوجت بتقرير تأليفي تشاركي مع المعهد العربي لحقوق الإنسان و وزارة التربية.
      

      
        	
          
            
              المداخلة الثّالثة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير الإصلاح التربوي للأستاذ عبد العزيز عبد القادر المغيصيب من قطر
            
          

        

      

      
        أشار في البداية إلى تجاوز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدور التقليدي من رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان إلى المساهمة في السياسات العامة والتأثير فيها بالاستناد إلى المقاربة القائمة على حقوق الإنسان. ويرى أنّ هناك ثلاثة جوانب إصلاحية تساهم في تطوير المنظومة التعليمية، أولها الإتاحة وتكافؤ الفرص: أن يكون التعليم متاحا للجميع بجميع مراحله دون أي تمييز غير أن الواقع العربي أكد خلاف ذلك إذ أشارت اللجنة العربية المعنية بالتعليم سنة 2016 أن هناك 6 ملايين طفل عربي في سن التّمدرس لا يزاولون تعليمهم وأنّ هناك 70 مليون مواطن عربي يعانون من الأمية. ثانيتها جودة التعليم والارتقاء بنوعيّته. ورغم أن التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان فإنّ الواقع العربي أفرز منظومة تربوية عربية ذات جودة.
      

      
        وأخيرا تقرير حقوق الإنسان في المناهج التعليمية: وقد أكدت 25 دراسة محورها حقوق الإنسان في المناهج التعليمية أنّ هذه المناهج لا تقدم سوى بعض المبادئ الجامدة دون أي رابط أو نشاط مما ولد شعورا لدى غالبية الطلاب بعدم جدواها. وفي هذا السياق أكدت دراسة حديثة أن 70
        %
        من الطلاب مستوى وعيهم الحقوقي ضعيف أو منعدم، وبناء على كل ما سبق، عرض في الختام بعد التوصيات التي تهدف إلى تفعيل آليات مشاركة مؤسسات حقوق الإنسان في إصلاح التعليم ومنها:
      

      
        - إجراء دراسات مسْحِيّة للتعرف إلى رضا الناس عن واقع التعليم ومدى فاعليته في تحقيق أهدافه الأساسية وتأهيل مخرجاته.
      

      
        - المساهمة مع الجهات المعنية بالتعليم والمؤسسات المجتمعية الأخرى في إعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات التعليمية.
      

      
        - المساهمة في دعم البحوث التربوية.
      

      
        - إيلاء اهتمام خاص بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في تحديد الترتيبات التّيسيرية اللاّزمة لهم.
      

      
        
          
            
              
            الجلسة الخامسة: إسهامات المنظمات الأممية والدولية في معاضدة مسارات الإصلاح التربوي
        
      

      
        الميسر: أ. سعاد نبهان، الأردن
      

      
        المقرر: أ. الصحبي بوقرة، تونس
      

      
        	
          
            
              المداخلة الأولى: إسهامالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم التّربية، أ. فريد حمدان،
            
          

        

      

      
        
          النقاط الأساسيّة:
        
      

      
        قدم المتدخل المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان بما هي جهاز لتقديم الدعم الفني للآليات المختلفة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي آلية للرصد والتوثيق والتقييم والتحليل والمتابعة تمثّل جزء من المجتمع الدولي بما فيه منظمات وهياكل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
      

      
        أثار بعض الإحراجات المرتبطة بمسألة التعليم على غرار الحاجة إلى الإصلاح، ومشكل أدلجة التعليم، أو ربطه بشخصيّات سياسيّة أو مسؤولة. ثمّ تحدّث المتدخّل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان على مستوى البرامج الخاصة بإصلاح التعليم من جهة المنطلقات والصعوبات والآليات. من جهة المنطلقات والأسس المبدئيّة: على غرار الحقّ في التعليم كأحد حقوق الإنسان، والتعليم كحقّ وليس كسلعة أو كبضاعة، وهو ما يفيد أنّ الاستثمار في التعليم لا يُقيّم بمعايير اقتصاديّة حتّى يكون مُربحا.
      

      
        الصعوبات أو التحديات التي تواجه إعمال الحق في التعليم على غرار فرص الحصول على التعليم الابتدائي:
      

      
        	
          
            من جهة الآليات: آلية الاستعراض الدوري الشامل والآليات المنشأة بموجب معاهدات.
          

        

        	
          
            وعلى غرار مجانيّة التعليم، فالتفاوت الطبقي المرتبط بهيمنة المنحى الاقتصادي سيكون بالضرورة ضدّ مجانيّة التعليم.
          

        

        	
          
            (خوصصة التعليم) هذا سيعدّ خرقا لالتزامات الدولة ويفقد الحقّ مجانيّته.
          

        

        	
          
            تعزيز مبدأ المساواة، ودفع الدول لوضع حلول لمشكل التسرّب المدرسي.
          

        

      

      
        
          
            
          تحدّث عن إسهامات المفوّضيّة منذ التسعينات، وعن تقديم مكتب المفوّضية الدعم اللاّزم للتجارب المعنيّة بالإصلاح.
      

      
        
          التوصيات: تحدّثت المفوّضيّة عن 5 عناصر للنجاح:
        
      

      
        	
          
            إيجاد سياسات تعليمية تدعم ثقافة حقوق الإنسان.
          

        

        	
          
            تنفيذ/ تطبيق هذه السياسات التعليمية.
          

        

        	
          
            توفير البيئة التعليمية الملائمة للتّعلّم الجيّد.
          

        

        	
          
            تجويد طرق التعلم والتعليم والأدوات الخاصة بها.
          

        

        	
          
            تطوير كادر التعليم والمسؤولين في المدارس بـ : التّدريب (التّكوين) ما قبل المهني والتّدريب (التّكوين) المستمرّ.
          

        

      

      
        	
          
            
              المداخلة الثّانية: الأونروا، أ. بسّام الشوا
            
          

        

      

      
        
          النقاط الأساسيّة:
        
      

      
        انطلق المتدخّل في الحديث بشكل برقي عن الأونروا ومنزلة التّربية والتّعليم في هذه الوكالة الأمميّة المهتمّة خصيصا بأطفال القطاع والضفة والأردن ولبنان وسوريا، وبرعاية المدارس في هذه المناطق.
      

      
        	
          
            بالإضافة إلى خدمات التعليم الأساسي تُقدّم الأونروا أيضا فرصا أخرى على غرار التدريب المهني للتلاميذ وتطوير مهاراتهم وذواتهم، لتجاوز صعوبات التعلّم أو للخروج من الفقر والبؤس الذّي سببّته النزاعات والحروب.
          

        

        	
          
            أثار مشكل التعليم فيما سمّاها "المناطق الصعبة"، في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، لتكون مهمّة المنظّمة توفير ظروف تمدرس ممكنة.
          

        

        	
          
            تحدثّ عن خدمات التعليم في سوريا بالرغم من الصعوبات التّي تواجهها المنطقة، وبدعم من الدولة السوريّة ذاتها.
          

        

        	
          
            تحدّث عن الطفل الفلسطيني الذي لا يزال رغم الجراح يحلُم وأنّ المهمّة الأساس المنوطة بعهدة الأونروا هي تثبيت الحلم وتحصينه. (تمّ عرض بعض الصور التّي تُعرّي الواقع وصورا تفتح نوافذ الأمل والحلم).
          

        

        	
          
            عملت الوكالة على تقديم دراسات تكشف كلّ ما يؤثرّ في العمليّة التربويّة فكان نتيجة ذلك: صياغة وثيقة الإصلاح التربوي.
          

        

        	
          
            
              
                
              قدّم المتدخل نموذجا ملخّصا للعمليّة التشاركيّة على غرار "التعليم الجامع"، ليتحدث عن عوامل مساندة من قبيل التخطيط والحوكمة واعتماد استراتيجيا خاصة بالمناهج.
          

        

        	
          
            إذا كان التعليم مبنيّا على المدارس فمن مشمولات الأنوروا تقديم كلّ التجهيزات اللازمة مثل الأنترنت، وتوفير مواد وفضاءات للتعليم في حالات الطوارئ.
          

        

        	
          
            المدرّس يجب أن يكون هو بدوره دافعا لخلق الدّافعيّة لدى المتعلّم.
          

        

        	
          
            تعرّض إلى دراسة تابعة لليونسكو بيّنت أن هناك أكثر من سبب بخصوص التسرّب المدرسي.
          

        

        	
          
            أشار إلى المبالغة المكلفة المرصودة بسبب إعادة الصفوف.
          

        

      

      
        	
          
            
              المداخلة الثّالثة: دعم اليونسيف للإصلاح التّربوي أ. مختار الظّاهري
            
          

        

      

      
        
          النقاط الأساسيّة:
        
      

      
        بلّغ في البداية تحيّة ممثّلة اليونسيف بتونس إلى المنظّمين والمشاركين والمشارِكات، ثمّ بيّن خيارات المنظّمة بالتّركيز على أنّ اليونسيف تعمل على تثبيت الحقّ في التربية، وعلى الحوكمة الرشيدة ليكون التعليم ناجعا وبنوعيّة جيّدة.
      

      
        تحدّث المتدخّل أيضا عن المحيط المدرسي أو التربوي حتّى يكون محيطا صديقا، يحمي الطفل وبيّن ضروة تعزيز قدرات العاملين في القطاع التربوي لتحقيق جودة التّعليم. تمكين الفاعلين التربويّين من التجارب العالميّة وخاصة منها التجارب الناجحة. ضرورة تركيز فضاء المساءلة
        la redevabilité
        
          لمختلف المتدخّلين، فالتعليم ليس مسؤوليّة وزارة التربية وحدها. التأكيد على أنّ التلميذ هو محور العمليّة التربويّة هو هدف الإصلاح وطرف فيه.
      

      
        	
          
            انفتاح المؤسّسة التربويّة على المحيط الخارجي، على غرار الانفتاح على المجتمع المدني.
          

        

        	
          
            أشار إلى مشكل التسرّب المدرسي الذي يهددّ الطفل ويهددّ مبدأ مجانيّة التعليم ويهددّ الحقّ ذاته.
          

        

        	
          
            
              
                
              أكّد أن تدخلّ اليونسيف في الشأن التربوي لا يعني أنّها تُعوّض الدولة وإنّما تدعّمها.
          

        

        	
          
            بالنسبة إلى تونس تعمل اليونيسيف مع وزارة التربية وبقيّة المشاركين على تجويد التعليم وتجاوز الفوارق بين الجهات.
          

        

        	
          
            كما تعمل اليونسيف على إنتاج الأدلّة والبراهين لكشف الواقع التربوي، وتفسير بعض ظواهره وتعثّراته.
          

        

      

      
        
          التوصيات:
        
      

      
        	
          
            أن تصبح المؤسسّة التربويّة فضاء تمارس فيه حقوق الطفل وتنّفذ.
          

        

        	
          
            تدعيم المهارات الحياتيّة، لتكون المدرسة فضاء بالفعل للتعليم وللتربية وتعلّم طرق الحياة.
          

        

      

      
        	
          
            
              المداخلة الرّابعة: اليونيسكو عن مجموعة عمل
            
            التّربية على المواطنة
            Task Force
            أ. صابر الوحيشي
          

        

      

      
        
          النقاط الأساسيّة:
        
      

      
        	
          
            انطلق بالإشارة إلى سياق تدخّل مجموعة عمل
            
            التّربية على المواطنة والإطار العام في ما يتعلّق بالإصلاحات الكبرى وخاصة إصلاح التربية وإصلاح منظومة التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
          

        

        	
          
            أشار إلى اتفاقية الشراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة النشطة في مجال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة والممثّلة مجموعة عمل
            
            التّربية على المواطنة وهي:
          

        

        	
          
            منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
          

        

        	
          
            منظمة الأمم المتحدة للطفولة
          

        

        	
          
            المفوضية السامية لحقوق الإنسان
          

        

        	
          
            صندوق الأمم المتحدة للسكان
          

        

        	
          
            برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
          

        

        	
          
            المفوضية السامية لحقوق اللاجئين
          

        

      

      
        
          
            
          تحدّث عن المنجزات الأساسيّة:
      

      
        * من جهة تنشيط المدرسة التونسيّة،
      

      
        	
          
            تقديم تجربة نموذجية في مرافقة تركيز نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان وتقييمها.
          

        

        	
          
            دراسة خرائطية حول المجتمع المدني النشيط في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
          

        

      

      
        * إعداد الوثيقة الوطنيّة للتربية على المواطنة.
      

      
        
          *
          انجاز مرجعيّة في المهارات الحياتيّة.
      

      
        * انجاز أدوات بيداغوجيّة.
      

      
        أشار إلى خطّة العمل في المرحلة القادمة وذلك بـــــ:
      

      
        	
          
            تقييم المرحلة الأولى ووثائق ومرجعيات مجموعة العمل كالخطة الدولية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
          

        

        	
          
            تقييم التجارب النموذجية التي تم القيام بها في المرحلة الأولى.
          

        

        	
          
            الأهداف الإستراتيجية والنتائج المرجوة من إصلاح منظومة التربية (الكتاب الأبيض).
          

        

        	
          
            مخرجات أعمال اللجان.
          

        

        	
          
            الخطة الإستراتيجية للتربية على المواطنة.
          

        

      

      
        وأشار في النهاية إلى ثلاثة محاور تدعمها مجموعة عمل
        
        التّربية على المواطنة وهي:
      

      
        	
          
            تدعيم إدماج المقاربة الحقوقية ومبادئ المواطنة النشيطة صلب مخرجات أعمال لجان إصلاح المنظومة التربوية.
          

        

        	
          
            تعميم واستدامة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
          

        

        	
          
            إنتاج محامل اتصالية وبيداغوجية.
          

        

      

      
        
          
            
              
            اليوم الثالث 15 مارس 2017الجلسة السادسة
        
      

      
        الميسر: بالطّاهر بوجلال، الجزائر
      

      
        المقرر: أ. توفيق الذّهبي،تونس
      

      
        	
          
            
              مداخلة الأستاذ فرانك إيلبرس كامبردجبعنوان "التّعليم والتّكنولوجيا" تعرضت المداخلة إلى علاقة التعليم بالتكنولوجيا
          

        

      

      
        وقد ركز المتدخل على :
      

      
        اعتبار إصلاح التعليم وتطوير التكنولوجيا يَكُونَانِ مسبوقين في الغالب بإصلاحات سياسية.
      

      
        	
          
            ارتباط تطور التكنولوجيا واستفادة التعليم منها بالتطور في مجالات الصناعة والاقتصاد عامة.
          

        

        	
          
            أهمية إدراج التكنولوجيا في برامج التعليم باعتبار أنّ البحوث ذات الصلة بالموضوع أكدت أن التكنولوجيا تحفز البيئة التعليمية وتوفر أرضية مناسبة للإبداع.
          

        

        	
          
            أهمّية مرافقة التكنولوجيا للتلميذ خارج المدرسة.
          

        

        	
          
            استفادة ذوي الاحتياجات الخصوصية من استخدام التكنولوجيا في المدرسة وخارجها.
          

        

      

      
        ويرتبط تطور استخدام التكنولوجيا في التعليم بمجموعة عوامل أبرزها:
      

      
        	
          
            وجود بنية تحتية متطورة بما يمكّن من نقل البرامج إلى داخل القسم ومن التعلم عن بعد.
          

        

        	
          
            وجود مدرسين مدرّبين على استخدام التكنولوجيا.
          

        

        	
          
            فهم جيد لحاجيات الطلبة.
          

        

      

      
        وفي محاولة لتنسيب دور التكنولوجيا في التعليم بيّن المتدخل أنّ:
      

      
        	
          
            التكنولوجيا لا تسدّ الفجوة بين شرائح الطلبة بل ستعمق الفوارق بين الشرائح الميسورة والقادرة على استخدام التكنولوجيا وبقيّة الشرائح.
          

        

        	
          
            
              
                
              استخدام التكنولوجيا في التعليم لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين نتائج الطلبة إذ ينخرط قسم منهم في الألعاب أكثر من الانخراط في استخدام التكنولوجيا للدراسة.
          

        

        	
          
            الطلبة الذين يستخدمون التكنولوجيا بشكل معتدل تكون في الغالب نتائجهم أفضل من الذين يستخدمونها بشكل مكثف.
          

        

      

      
        وتمت الإشارة في النقاش الذي تفاعل معه المتدخل إلى:
      

      
        	
          
            ضرورة تعميم استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من استخدام التكنولوجيا على محيطهم الاجتماعي.
          

        

        	
          
            أهمية التربية الرقمية باعتبارها مدخلا لتشريك تلاميذ الأوساط الفقيرة وتجنب إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية.
          

        

        	
          
            الاهتمام المتزايد للمنظمات الحقوقية بقضية استخدام التكنولوجيا في التعليم.
          

        

      

      
        
          عمل الورشات
        
      

      
        	
          
            
              ورشة مدرسة المواطنة: الإدماج من أجل مدرسة للجميع
              
              والمهارات الحياتية للنّجاح في الحياة العملية وتحقيق السعادة
            
          

        

      

      
        الميسّر: أ.كمال الحجّام
      

      
        المقرّر: أ. أنس الشتاوي
      

      
        	
          
            
              
                تعريف مدرسة المواطنة 
              
            
          

        

      

      
        
          هي المدرسة التي تنبني على احترام حقوق الإنسان وتوفر لكل الشرائح الحق الكامل والإنصاف في فرص النجاح وتعطي القيمة القصوى للقيم التي تتبنى المشاركة الفعالة والاندماج مع المجتمع وتمنح الفرصة الكاملة للتلاميذ وتمكنهم من ممارسة المواطنة والديمقراطية في المدرسة أولاً ثم في المجتمع ثانياً ثم في العالم ثالثاً. وذلك من خلال التأطير النظري والممارسة العملية وإمعان التفكير لمراجعة مفاهيم القيم وشرعيتها وتأثيرها لضمان مستوى أكبر من الالتزام.
        
      

      
        	
          
            
              
                الإشكاليات والتحديات التي تواجه مدرسة المواطنة
              
            
          

        

      

      
        	
          
            
              
                
              عدم وجود إرادة سياسية لإصلاحات تربوية جوهرية في بعض البلدان العربية.
            
          

        

        	
          
            
              سيطرة المحسوبية والواسطة ونظام اللاعدالة في توزيع الفرص.
            
            
          

        

        	
          
            
              تراجع دور المدرسة بشكل عام بوصفها مكاناً لغرس القيم والمبادئ وسطوة لاعبين آخرين مثل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والرفقة والشارع.
            
            
          

        

        	
          
            
              ضعف المعرفة والإلمام بالقيم الحقوقية الكونية لدى الفاعلين التّربويين في بناء الشخصية (الأهل، الرفاق، الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي).
            
          

        

        	
          
            
              العيش في عالم متناقض يتجه نحو المغالاة في كل شيء.
            
          

        

      

      
        	
          
            
              
                عقبات أمام تحقيق مدرسة المواطنة
              
              
            
          

        

      

      
        	
          
            
              ضعف البنى التحتية والقدرات لدى الجهات التنفيذية.
            
            
          

        

        	
          
            
              غياب المعايير الضابطة للعملية التنفيذية.
            
            
          

        

        	
          
            
              ضعف الأدوات وغياب آليات الربط بينها.
            
            
          

        

        	
          
            
              ضعف القدرة على التخطيط الاستراتيجي والتشاركي.
            
            
          

        

      

      
        	
          
            
              
                الحلول المقترحة
              
            
          

        

      

      
        	
          
            
              تمكين الطلاب من نقل المعرفة، وتحويل المعارف إلى استراتيجيات عملية.
            
          

        

        	
          
            
              القيام بالضغط وبحملات من أجل إيجاد إرادة سياسية.
            
            
          

        

        	
          
            
              إظهار مدى الحاجة لتأسيس مدرسة المواطنة لصانع القرار.
            
            
          

        

        	
          
            
              وضع خطة استراتيجية محددة مرتبطة بإطار زمني
            
            
            
              .
            
          

        

        	
          
            
              يجب أن تكون العلاقة بين الأطراف متوازنة "الحكومة، المجتمع المدني، الطلاب".
            
            
          

        

        	
          
            
              تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني من خلال ربطها بمؤسسات تعليمية وإشهاد مخرجاتها بالطرق الرسمية.
            
            
          

        

        	
          
            
              تكوين التلاميذ والمدرسين والمدراء والمتفقدين (المفتشين) في مجال التربية على المواطنة.
            
            
          

        

        	
          
            
              
                
              
              تشكيل نوادي المواطنة في المؤسّسات التّربوية لتجسيم القيم المواطنيّة. 
            
          

        

        	
          
            
              تطبيق عملية إصلاح تربوي شاملة وفق استراتيجيات واضحة.
            
            
          

        

        	
          
            
              تعزيز التنشئة الاجتماعية وتعميق الروابط.
            
            
          

        

        	
          
            
              مراجعة المناهج وتضمين الحقوق وتطويرها.
            
            
          

        

        	
          
            
              تطوير قنوات للحوار بين الاساتذة والطلاب.
            
            
          

        

        	
          
            
              بناء رسالة ورؤية واضحتين متوافق عليها من قبل جميع الأطراف ذوي العلاقة.
            
            
          

        

        	
          
            
              بناء العلاقة التشاركية بين جميع الأطراف بما يشمل الأهالي.
            
            
          

        

        	
          
            
              التعلم من خلال التجربة والعمل.
            
            
          

        

      

    
  
    
      
        
          ورشة حوكمة المؤسّسات التّربوية بناء على المقاربة التّشاركية
        
      

      
        الميسّر: أ. خالد فارس، المغرب
      

      
        المقرّرة: أ. معاوية بالحاج
        
        مبروك، تونس
      

      
        المحاور الرئيسية لعمل الورشة:
      

      
        مجالات الحوكمة في المؤسسات التربوية 
      

      
        بيان مدى أهمية مراجعة تسيير المؤسسات التربوية في ضوء الأوضاع الراهنة 
      

      
        	
          
            مواصفات الحوكمة التشاركية 
          

        

        	
          
            مقتضيات الحوكمة التشاركية 
          

        

        	
          
            النتائج المنتظرة من الحوكمة التشاركية 
          

        

      

      
        
          ملاحظات أولية
        
      

      
        * الحوكمة هي مواكبة كل فعل تدبيري بغاية تحقيق أقصى مستويات النجاعة والجودة بأقل نسبة هدر للوقت والجهد.
      

      
        * كل محاولة لإرساء قواعد جديدة للحوكمة عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري للطالب. 
      

      
        
          
            
          * المرور من طريقة تسيير فوقية إلى طريقة تشاركية تضمن حق الطالب في الفعل والمشاركة.    
      

      
        
          مجالات الحوكمة في المؤسسات التربوية
      

      
        	
          
            الإدارة التربوية؛ المناهج وطرق التدريس؛ هيئة التدريس؛ الحياة المدرسية؛ التفقد والتتبع والدعم والتأطير؛ مجالس المؤسسات التربوية؛ المتدخلون والشركاء
            
            ( الأولياء...)
          

        

      

      
        	
          
            نقاط هامة أثيرت في النقاش
          

        

      

      
        - الحوكمة التشاركية – لحظة تاريخية ومفصلية. هي مرور من الإدارة المتسلطة إلى الإدارة التشاركية.
      

      
        - بناء عقلية جديدة في المدرسة تفتح مجالات مختلفة وأساليب جديدة للتدخل في العملية التربوية.
      

      
        - القواسم المشتركة لنجاح مدرسة جديدة واعدة – مدرسة ”صديقة للطفل“.
      

      
        - لا وجود لمنظومة تربوية ناجحة على الدوام. كل النظم التربوية تمر بفترات تستدعي المراجعة والتقييم.
      

      
        
          أهمية مراجعة تسيير المؤسسات التربوية في ضوء الأوضاع الراهنة في ضوء الحوكمة التّشاركية:
        
      

      
        مقتضيات دعم مسار الإصلاح التربوي:
      

      
        - تعزيز الثقافة الحقوقية في مؤسساتنا التربوية.
      

      
        - دعم استقلالية المؤسسات التربوية.
      

      
        - ضمان حد أدنى من الجودة.
      

      
        - التخطيط الاستراتيجي التشاركي.
      

      
        - تعزيز مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
      

      
        - مد جسور الحوار داخل المؤسسات التربوية.
      

      
        - إعطاء معنى حقيقي للمحاسبة (تستدعي المحاسبة قدرا من الحرية في اتخاذ القرار).
        
      

      
        
          
            
              
            مقتضيات الحوكمة التشاركية
          
        
      

      
        أ- مرجعية جودة حوكمة المؤسسات : ضرورة وجود إطار قانوني خاص بتسيير المؤسسات التربوية ينظم العلاقات بين الفاعلين التربويين ويحدد المسؤوليات ويرسم النتائج المنتظرة والدعم المطلوب والحوافز المادية والمعنوية لذلك...
        
      

      
        ب- تأهيل الموارد البشرية: تكافؤ الفرص في التدريب وفق برنامج محدد يقوم أساسا على تحديد الحاجات الحقيقية للفاعلين التربويين.
      

      
        ج- العلاقات بين الأطراف المعنية: تقنين العلاقات بين مختلف الأطراف مع مراعاة المصلحة الفضلى للمتعلمين.
      

      
        ب- تأهيل الموارد البشرية.
      

      
        
          النتائج المنتظرة من الحوكمة التشاركية
        
      

      
        	
          
            جودة التعلمات.
          

        

        	
          
            مقاومة الفساد المستشري في بعض المؤسسات التربوية.
          

        

        	
          
            تحسن العلاقات وتقلص درجة العنف وإرساء مناخ مريح ومحفز للتعلم.
          

        

        	
          
            الحد من ظاهرة التسرب المدرسي.
          

        

        	
          
            الإحساس بالانتماء إلى مؤسسة وإلى فريق عمل.
          

        

        	
          
            التقييم الداخلي الموضوعي.
          

        

        	
          
            تنامي الثقة المتبادلة بين الأطراف.
          

        

        	
          
            الاشتغال ضمن فريق متكامل.
          

        

        	
          
            انفتاح المؤسسة على المحيط وتفاعلها معه.
            
          

        

      

      
        
          ورشة الّتكوين الوظيفي للمدرّسين والمدرّسات
        
      

      
        الميسّرة: السيّدة أناس بوعلي
      

      
        المقرّر: عبد السلام بوزيد
      

      
        تكوّنت اللجنة من 15 مشاركا من بينهم الأستاذ والمستشار في التوجيه والمتفقّد والطالب. وقد تداولت المجموعة النقاط التالية المقترحة من هيئة إعداد النّدوة :
      

      
        
          
        

        
          
            مدى أهمّيّة التكوين في إنجاح الإصلاح التربوي:
        

        
          	
            
              للاضطلاع بمهنة التدريس لا بدّ أن يتلقّى المدرّس تكوينا أساسيّا وعلميّا يشفع بشهادة جامعيّة لا تقلّ عن الإجازة أو حتى الماجستير تهيّئه لاجتياز مناظرة للالتحاق بالمهنة في وضعيّة متربّص يتعلّم أبجديّات المهنة على يدي مدرّسين ذوي خبرة عالية ولهم حسّ اجتماعي ومدنيّ رفيع المستوى ويتابعه بصفة لصيقة في ذلك مرشد بيداغوجي ومتفقّد لكي يمكّناه من النقل المعرفي والتطبيق العملي لما تلقّاه سابقا ويتلقّاه أثناء تربّصه من تكوين نظريّ.
            

          

          	
            
              لا يتابع هذا التكوين إلاّ أفضل المترشّحين وأكثرهم اقتناعا بنبل المهنة.
            

          

          	
            
              يجب أن يعمل هذا التكوين على تنمية روح المواطنة واحترام حقوق المتعلّمين في الحصول على تكوين ذي جودة عالية، وهذا من شأنه أن يساعد المدرّس على القيام بوظيفته على أحسن وجه.
            

          

          	
            
              كلّ هذا يستدعي ضرورة تحديد ملامح المدرّس القادر على تحقيق الأهداف المرسومة وعلى العمل بنجاعة وبفاعليّة كبيرتين.
            

          

          	
            
              التكوين الجيّد هو الضامن لتمكين كلّ المتعلّمين من الوصول إلى أقصى ما يمكنهم الوصول إليه دون تمييز ولا إقصاء.
            

          

        

      
      
        
          الجمهور المستهدف في التكوين:
        

        
          	
            
              المدرّسون.
            

          

          	
            
              كلّ الفاعلين في الحقل التربوي كما نصّت على ذلك النصوص المؤسّسة لمعاهد مهن التربية والتكوين التونسيّة: مديرين، قيّمين، أعوان إداريين، مساعدين بيداغوجيّين، مرشدين تربويّين، مستشاري إعلام وتوجيه، متفقّدين، وحتّى الأخصّائيين النفسانيين والاجتماعيين، وذلك قصد تهيئتهم للقيام بمهامّهم التربويّة والتعليميّة والتواصليّة ومساعدتهم على التفتّح على المحيط العائلي والاجتماعي وعلى العمل ضمن الفريق ومع كلّ المتدخّلين بصفة تشاركيّة.
            

          

          	
            
              الطلبة الموجّهون إلى شعب تؤهّلهم للتدريس على غرار مدرسة ترشيح المعلّمين العليا وما يتمّ العمل به في هولندا حاليّا.
            

          

        

      
      
        
          
        

        
          
            آليّات وضع استراتيجيّة التكوين:
        

        
          	
            
              مفهوم الاستراتيجيّة مفهوم مركّب إذ يمتدّ من التصوّر إلى وضع الأهداف والقدرات والمحتويات وتحديد الموارد ومتابعة الإنجاز وآليّات التقييم.
            

          

          	
            
              من أجل ذلك لا بدّ من تكوين أخصّائيين فيما يسمّى هندسة التكوين وهندسة البرامج.
            

          

          	
            
              إشراك منظّمات المجتمع المدني ذات الصلة.
            

          

          	
            
              الاستعانة بالخبرات الوطنيّة والعالميّة المشهود لها بالنزاهة وبالحرفيّة اليونيسيف اليونسكو)
            

          

        

      
      
        
          زمن التكوين:
        

        
          	
            
              في الجامعة للتكوين العلمي الأساسي وللتكوين في مجال علوم التربية (فلسفة التربية، التعلّميّة (الديداكتيك)، علم النفس التربوي، علم النفس الاجتماعي، علم اجتماع التربية ...)
            

          

          	
            
              قبل البدء في تحمّل مسؤوليّة قسم بإعادة النظر فيما نسمّيه التربّص الميداني (الفترة التدريبيّة) الذي يمتدّ عمّا لا يقلّ عن سنتين للتمكّن من اختيار أفضل المرشّحين للخطط ولتهيئتهم حقوقيّا ومدنيّا للاضطلاع بمهامّهم على أحسن وجه.
            

          

          	
            
              أثناء العمل قصد تعهّد المكتسبات وإطلاع المتدخّلين على كلّ المستجدّات في الحقل التربوي كما يتمّ حاليّا في المراكز الجهويّة للتربية والتكوين المستمرّ وفي الأيّام البيداخوجيّة التي تنظّمها دوائر التفقّد.
            

          

        

      
      
        
          الجهات المعنيّةبالتكوين:
        

        
          	
            
              الدولة ممثّلة في وزارة الإشراف.
            

          

          	
            
              المجتمع المدني المتخصّص في مجال من المجالات وخاصّة في المجال الحقوقي وفي التربية على المواطنة اقتناعا منّا بأنّ المدرّس المتشبّع والملتزم بمبادئ المواطنة، على غرار كلّ المهن الأخرى، يكون أكثر فاعليّة وتحمّسا لعمله وللنجاح فيه.
            

          

          	
            
              
                
                  
                الخبراء في المجالين العلمي والتربوي.
            

          

        

      
      
        
          الرهانات الأساسيّة للتكوين:
        

        
          	
            
              حضاريّة : يعيش الآن
              
              أقلّ من نصف سكّان العالم في مرحلة ما بعد الحداثة حيث أصبحت المعرفة سلعة مربحة جدّا والتحكّم فيها بات يشكّل مسألة حياة أو موت، والبقيّة ما زالت تعيش في مرحلة ما قبل الحداثة حيث يسود الفقر والجهل. بناء على هذا، فإنّ تملّك المعرفة أصبح ضرورة حضاريّة وحتّى حياتيّة. ومن هذا المنطلق يمكننا أن نؤكّد أنّ الإصلاح التربوي وتجديد المقاربات التربويّة يجب أن يعزّزا الشعور بالانتماء إلى وطن هو في أمسّ الحاجة إلى كلّ عناصره وخاصّة إلى كافّة كفاءاته لينتقل من وضع التخلّف إلى الحداثة والنموّ.
            

          

          	
            
              اقتصاديّة : فنلندا، هولندا، سنغفورة ... بلدان تقرّ بأنّ نموّها الاقتصادي والحضاري بدأ في المدرسة التي أعدّت مواطنين يغارون على سلامة وطنهم وعلى ممتلكاته.
            

          

          	
            
              مادّيّة وماليّة : إذا كان دور المؤسّسة التربويّة بهذه الأهمّيّة فإنّ ما تصرفه المجموعة الوطنيّة لتحسين مردوديّتها يعتبر استثمارا قد يكون مفعوله الرجعيّ أسرع من كثير من الاستثمارات الأخرى.
            

          

        

      
      
        
          التوصيات:
        

        
          	
            
              نظرا للنقص الحاصل في تكوين الطلبة للاضطلاع بمهنة التدريس لا بدّ من بعث المزيد من كلّيّات التربية لتمكين كلّ مدرّسي المستقبل من تكوين يؤهّلهم علميّا ونفسيّا وبيداغوجيّا.
            

          

          	
            
              بما أنّ المؤسّسة التربويّة هي المحيط الثاني بعد العائلة الذي يرتاده كلّ الأطفال، لا بدّ أن تبذل المجموعة الوطنيّة قصارى جهدها ليكون جذّابا ليحبّه الطفل (الرفاه البيداغوجي).
            

          

          	
            
              الحرص على انتقاء أفضل العناصر فكريّا وسلوكيّا للاضطلاع بمهنة التدريس وهذا من شأنه أن يسمح بالمبادرات الشخصيّة وبتحرير المدرّس والمتعلّم في آن: كيف نكوّن مواطنا حرّا ومتفتّحا على الآخر بأسلوب فوقي يعتمد على الإكراه وبالتالي على العنف المادّي أو النفسي. المدرّس المتحرّر والمتشبّع بروح المواطنة هو الذي بإمكانه أن يكون مبادرا ومحفّزا لتلاميذه على التعلّم.
            

          

          	
            
              تكثيف التكوين المستمرّ وربطه بالارتقاء الوظيفي.
            

          

          	
            
              إيلاء التّكوين في اللّغات الأهميّة الّتي يستحقّها، فقد تبيّن أنّ ضعف مخرجات المنظومة التّربويّة يعود أساسا إلى ضعف التّحصيل في اللّغات، إضافة إلى أهمّيّة اللّغات في الاطّلاع على المستجدّات العلميّة والمعرفيّة في العالم. إعادة الاعتبار للغات وللعلوم الإنسانيّة ضرورة تربويّة وسياسيّة لأنّها هي المؤهّلة أكثر من غيرها من الموادّ للتربية على المواطنة وعلى الانفتاح على الآخر.
            

          

          	
            
              العمل على وضع مرجعيّة للكفايات التي ينبغي أن يمتلكها كلّ مدرّس بحسب المستوى التعليمي الذي يعمل فيه.
            

          

        

      
      
        
          ورشة التّربية بين القطاعين العمومي والخاصّ
        

        
          
            الميسر
            :
             الأستاذ اليوسفي عبد اللطيف من المغرب
          
        

        
          
            المقرران: الأستاذ مراد الغارتي من اليمن والأستاذة نادرة سعدي من فلسطين
          
        

        
          
            شارك في الورشة 11 مشاركا ومشاركة من الدول التالية: المغرب والجزائر وتونس ومصر وفلسطين واليمن.
          
        

        
          
            في مستهل أشغال الورشة وبعد تقديم تعارفي بين المشاركين، أطّر الميسّر موضوع الورشة، وقدّم المحاور
          
          
          التي اقترحتها الهيئة العلمية على الورشة وهي:
        

        
          	
            
              
                دواعي طرح المسألة التربوية بين القطاعين العمومي والخاص؛
              
            

          

        

        
          
            الوقوف عند الدواعي الوطنية والإقليمية والدولية؛
          
        

        
          	
            
              
                رصد واقع التعليم بين القطاعين؛
              
            

          

          	
            
              
                توقعات مستقبل المدرسة في القطاعين من خلال المؤشرات والمعطيات؛
              
            

          

        

        
          
            
              ثم فتح باب التعقيبات وبعد المناقشة تم اعتماد المحاور التالية:
            
          
        

        
          	
            
              
                لماذا نفكّر؟ ما هي الدواعي التي من أجلها نطرق الموضوع؟
              
            

          

          	
            
              
                كيف نفكر في الموضوع ؟ تشخيص الواقع؛
              
            

          

          	
            
              
                وما هي المكتسبات ؟ وماهي الانتظارات؟ مع التركيز على استشراف المستقبل.
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                تقديم
              
              
              
                التوصيات.
              
            

          

        

        
          
            وقد تميز النقاش بقيمة نوعية عالية نفذت إلى عمق الإشكالات ذات الصلة بالموضوع.
          
        

        
          
            ويمكن تركيز الخلاصة الأساسية لما دار في الورشة كالتالي: 
          
        

        
          	
            
              
                
                  لماذا نفكر
                
                
                
                  في الموضوع
                  ؟ وما الدواعي ؟
                
              
            

          

        

        
          
            
              *
              هناك دواع 
              
                عالمية
              
               لابد من استحضارها وتتمثل أساسا في:
            
          
        

        
          	
            
              
                هيمنة العولمة وآثارها على أداء الدول في الخدمات الاجتماعية كالتعليم. وتوصيات البنوك الدولية الرامية إلى تخليص الحكومات من نفقات التعليم والصحة.
              
            

          

          	
            
              
                هجوم الخوصصة وتراجع الخدمات الاجتماعية للسياسات الحكوميةـ
              
            

          

          	
            
              
                النزوع نحو الجودة والمطالبة المستمرة بتحقيقها في التربية.
              
            

          

          	
            
              
                اعتبار قطاع التعليم الخاص من القطاعات التي تدرّ أرباحا هائلة على المستثمرين فيه.
              
            

          

          	
            
              
                مستجدات الواقع المتغير باستمرار وتعاظم المعرفة مع الثورة التكنولوجيةـ
              
            

          

        

        
          
            
              *
              على الصعيدين 
              
                الإقليمي والوطني
              
               إضافة على ما سبق نشير إلى:
            
          
        

        
          	
            
              
                الإقبال المتعاظم على التعليم في سياق مجهودات تعميم جودته؛
              
            

          

          	
            
              
                إرساء مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والتنافسية؛
              
            

          

          	
            
              
                تنويع الاختيارات أمام الأسر في تدريس أبنائهم.
              
            

          

        

        
          
            
              2.
            
            
            
              تشخيص الواقع:
            
          
        

        
          
            نتيجة للعوامل المشار إلى أهمها سابقا
          
          
          
            أصبح الواقع يعرف حضورا للتعليم الخاص الذي يزحف يوما بعد يوم؛ حتى إنه لا يمكن إعادة التفكير والتقييم والنظر في موضوع
          
          
          
            التعليم دون التطرق لموقع المدرسة العمومية ولموقع المدرسة الخاصة، نتيجة لآنتشار التعليم الخاص وتوسعه على المستوى الوطني والدولي، رغم ما بدأ يتسم به الواقع من تنافسية غير متكافئة بين القطاعين بسبب الإمكانيات الهائلة التي تتوفر لبعض المدارس الخاصة ولا تتوفر للمدرسة العمومية؛ مما أدى إلى 
            
              
            
            تطور خدمات القطاع الخاص التجاري وساهم في بداية ضعف الثقة في المدرسة العمومية.
          
        

        
          
            وقد أكدت الورشة بكافة أعضائها على أن الرهان الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا على المدرسة العمومية الوطنية الداعمة لتكافؤ الفرص بين أبناء كل الطبقات. هذا علما أنه لا وجود لمدرسة عمومية واحدة وموحدة في المستوى والعطاء ولا لمؤسسة خاصة واحدة وموحدة، فالاختلاف قائم بين مؤسسات كل قطاع مما يجعل الحكم نسبيا ـ
          
        

        
          
            وإذا كنا نلاحظ أن بعض المدارس الخصوصية رغم طابعها التجاري -أو بسببه- تتفوق على أغلبية المؤسسات العمومية في الجودة
          
          
          
            فذلك راجع
          
          
          
            لعدة أسباب منها:
          
        

        
          	
            
              
                إن التعليم الخاص يختار التلاميذ والطلاب المتميزين؛
              
            

          

          	
            
              
                يستقطب المعلمين حملة الخبرات المميزة ويحفزهم بصورة أفضل ويتتبع أداءهم باستمرار؛
              
            

          

          	
            
              
                يوفر تجهيزات أفضل من حيث البنى التحتية خصوصا ويدمج غالبا التكنولوجيات الحديثة،
              
            

          

          	
            
              
                يوفر خدمات النقل المدرسي والإطعام وشروط الأمن داخل المدرسة.
              
            

          

        

        
          
            ومما أكد عليه تشخيص الورشة أن المدارس الخصوصية لا تخضع في الغالب للإشراف الوزاري والتفقد المستمر مما ينتج عنه التسيب في اختيار المناهج والبرامج والكتب المدرسية. وهو ما يجعل هذه المدارس تخدم أهدافا أخرى غير الأهداف الرسمية المشتركة.. وبما أن هذا الوضع بدأ يزيد من الطبقية داخل المجتمعات بتوفير تعليم أفضل للمتعلمين (الأغنياء) وترك الفقراء للمدارس العمومية؛ فإن ذلك يحرم المؤسسة العمومية من كفاءات هامة من التلاميذ، كما يحرمها من دعم الأسر الميسورة والمتعلمة.
          
        

        
          
            =
          
          
          
            وقد وقفت الورشة عند العديد من إخلالات التعليم العمومي سواء على مستوى بنياته القديمة أو تجهيزاته المتهالكة أو انتشار تجاوزات خطيرة كالدروس الخصوصية حتى للمستويات الأولى 
          
          !!
          
             واستخدام بعض المدرسين في الخصوصي إلى جانب وظيفتهم الرسمية في العمومي 
          
          !!
          
            . ومن تلك الإخلالات 
            
              
            
            ازدواجية الإشراف الإداري على التعليم إذ هناك أكثر من وزارة تتابع قضايا التعليم لا تنسق بينها، فيضعف التوجيه الموحد أو ينعدم.
          
        

        
          
            = وتعرب الورشة عن قلقها من التوسع المخيف للتعليم الأجنبي واستيراد المناهج دون رقابة (التخوف من أجندات خارج وطنية
            
            + اضطراب القيم).
          
        

        
          
            
              3
              . 
              استشراف المستقبل
            
          
        

        
          
            في مجال الاستشراف المستقبلى ترى الورشة ما يلي :
          
        

        
          	
            
              
                إن رهان توفير الحق الكامل في التعليم الجيد لكافة أبناء الشعب وعلى قدم المساواة لا يمكن أن تنهض به سوى المدرسة العمومية؛
              
            

          

          	
            
              
                إن واقع المدرسة العمومية خاصة في الأقطار العربية يدعو إلى بذل مجهودات كبيرة لإصلاح المنظومات التربوية إصلاحا جذريا؛
              
            

          

          	
            
              
                إن المدرسة الخاصة أصبحت اليوم واقعا وهي سائرة في طريق التوسع، وعلى المسؤولين أن يحرصوا على تأطيرها وتفقد ومراقبة التزامها بالتوجهات الوطنية والمناهج والبرامج الرسمية؛
              
            

          

          	
            
              
                إن نجاح التعليم الخاص لا ينبغي أن يكون على حساب المدرسة العمومية وبالتالي فعلى التعليم الخاص أن يستقل بأطره ويوظف موارده البشرية الخاصة به عوض الاعتماد على مدرسات ومدرسي التعليم العمومي؛
              
            

          

          	
            
              
                على المنظومات التربوية أن تعنى بتوفير التعليم الجيد والقريب الخدمات لكل أبناء وبنات الشعب وخاصة ذوي الإعاقات؛
              
            

          

          	
            
              
                إن المستقبل المرجو لا بدّ أن يبنى على استعادة الثقة في المدرسة العمومية لأنها القادرة وحدها على القيام بمهمة تعميم التعليم ودمقرطته؛
              
            

          

          	
            
              
                إن العلاقة المستقبلية بين القطاعين لا بدّ أن تنبني على التعاون والتكامل وخدمة التوجهات الوطنية المشتركة الداعمة لبناء مدرسة المواطنة وحقوق الإنسان.
              
            

          

        

        
          
            
              4
              . 
              توصيات
            
          
        

        
          	
            
              
                
                  
                
                إذا كان رهان تعميم التعليم الجيد يقع أولا على المدرسة العمومية، فإن العلاقة بين التعليمين العمومي والخاص الجيد يلزم أن تكون تعاونية وتشاركية في خدمة الأهداف الوطنية والإنسانية.
              
            

          

          	
            
              
                إن إصلاح التعليم لا يستقيم دون تأهيل العنصر البشري وعلى الدولة العناية بتكوين المدرس والمدرسة تكوينا جيدا خلال مرحلة التكوين الأساس أو التكوين المستمر ليواكب التقدم الحاصل محليا وعالميا، والعمل على تحسين أوضاع المدرس المادية والمعنوية.
              
            

          

          	
            
              
                على الوزارات الحرص على ضمان تفقد مستمر ومواكب لمدى الالتزام بالمقومات الوطنية في المناهج والبرامج التعليمية في المدرستين العمومية والخاصة؛
              
            

          

          	
            
              
                تدعو الورشة إلى ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية في بعدها الكوني في كل إصلاح مستقبلي للمنظومات التربوية لبناء مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص؛
              
            

          

          	
            
              
                تؤكد الورشة على أهمية مواكبة التعليم عموما وفي القطاع العمومي خاصة للتطورات التي يعرفها مجال استخدام التكنولوجيا،
              
            

          

          	
            
              
                ضرورة الاهتمام بالتعليم العمومي ودعم استمراره بكل الوسائل في دول النزاع، بحيث إذا توقف أو ضعف التعليم العمومي في هذه الدول سيصعب كثيرا إحداث أي إصلاح تربوي في ما بعد النزاع.
              
            

          

          	
            
              
                توصي الورشة بنشر التجارب والممارسات الناجحة في المدارس العمومية والتعريف بها على أوسع نطاق ضمانا للتقاسم وخدمة لاستعادة الثقة في المدرسة الوطنية العمومية؛
              
            

          

          	
            
              
                تؤكد الندوة على أن نجاح الإصلاح التربوي رهين بربط التصورات النظرية بالتطبيق العملي، وضرورة التعبئة المجتمعية حوله وخاصة
                
                إشراك أهل التلاميذ وأسرهم بصورة ممنهجة في كل المحطات.
              
            

          

        

        
          
            
              الخاتمة
            
          
        

        
          
            تعكس خلاصة مداخلات السّادة المتدخّلين والسيدات المتدخّلات الزّخم الهام من التّجارب والخبرات في مجال إصلاحات التعليم في المنطقة العربية والعالم كما تبيّن النّقاشات ثراء المقترحات وتنوّعها وقد مثّل كلّ ذلك مع أعمال الورشات معينا 
            
              
            
            ثريّا للمهتمّين والمهتمّات بالشأن التّربوي ينهلون منه لرسم ملامح مدارس وبرامج جديدة من شأنها أن تضمن نجاح الإنسان وتنمية مواهبه وكفاياته على نحو يقدر فيه أن يعيش سعيدا. ومن رغب في مزيد التّوسّع والاستزادة من المسائل التي عرضها التّقرير العام فله أن يعود إلى مداخلات السّيدات والسّادة المتدخّلين والمتدخلات ليقف عند تفصيلات القول ودقائقه.
          
        

      
    
  
    
      
        
          أهم محط
          ّ
          ات المعهد العربي لحقوق الإنسان في مجال التربية والتعليم
        
      

      
        	
          
            ندوة حول تدريس حقوق الإنسان في الجامعات سنة 1991.
          

        

        	
          
            ندوة إقليمية حول دور التربية والتعليم في تعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي ببيروت سنة 1997 بحضور الوزارات العربية حول إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية
            .
            ومن أهم التوصيات الصادرة عن هذه الندوة أنّ المعهد العربي لحقوق الإنسان يقوم بتقديم المساعدة الفنية للوزارات من أجل إدراج حقوق الإنسان في المناهج ومراجعتها.
          

        

        	
          
            دليل المدرس في التربية على حقوق الإنسان سنة 2001.
          

        

        	
          
            تقرير تأليفي حول دور التربية والتعليم في تعزيز حقوق الإنسان 2001
          

        

        	
          
            الندوة العربية الدولية حول مكانة حقوق الإنسان في المناهج والكتب العمومية بالتعليم الثانوي 2003.
          

        

        	
          
            دليل التربية على حقوق الإنسان للمرحلة الإعدادية 2010.
          

        

        	
          
            دليل التربية علي حقوق الإنسان للمرحلة الابتدائية 2010.
          

        

        	
          
            دليل التربية علي حقوق الإنسان للمرحلة الثانوية 2010.
          

        

        	
          
            دراسة الحق في التعليم بدولة قطر 2010.
          

        

        	
          
            دعم فني لكل من وزارات المغرب والأردن وقطر بشأن إدماج المقاربة الحقوقية في المناهج التربوية.
          

        

        	
          
            مراجعة البرامج والكتب المدرسية من منظور حقوق الإنسان في تونس 2012.
          

        

        	
          
            بعث نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في تونس 2012.
          

        

        	
          
            الاستشارة الوطنية للتعليم 2014.
          

        

        	
          
            
              
                
              وثيقة عهد التربية ومدرسة المواطنة 2014.
          

        

        	
          
            الخطة الوطنية للتربية على المواطنة في تونس 2014
          

        

        	
          
            دليل تسيير نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان 2014.
          

        

        	
          
            الورشة الدولية حول التربية على حقوق الإنسان: تحديات راهنة وأساليب مبتكرة 2016.
          

        

        	
          
            ندوة دولية حول تجارب الإصلاح التربوي في عالم متغيّر 2017.
          

        

      

      
        
          
            «
            
            ضعي دروعك ... وواصلي
            
            »
          
        
      

    
  
    
      
        
          تقرير
          
          عن وضع المدافعات الفلسطينيات في الداخل الفلسطيني: (فلسطين المحتلة عام 1948)
        
      

      
        
          
            نادرة سعد
            ي
          
        
        
          1
        
        
          
            
          
        
      

      
        
          
            المقدمة
          
        

        
          
            على مدى العقود القليلة الماضية أثبت حضور المدافعين ومنظماتهم فاعلية كبيرة بكل ما يتعلق بالدفاع وحماية حقوق المواطنين، مما أدى إلى اعتراف دولي واحترام متزايد لنشاطهم ودورهم، وبالمقابل لهذا الاعتراف الدولي نرى أن هناك زيادة في الانتهاكات ضدهم من قبل حكومات دولهم أو من قبل منظمات مسلحة أو المجتمع الرافض للتغيير والتخلي عن بعض من سلطته.
          
        

        
          
            و
            على إثر هذه الانتهاكات المتكررة توج
            ّ
            هت جهود بعض من منظمات حقوق ال
            إ
            نسان بالعمل على تطوير آليات للحماية القانونية الدولية، لتمك
            ّ
            ن المدافعين من ممارسة نشاطهم بحرية وأمان. وقد أثمرت هذه الجهود في العام 1998 باعتماد الجمعي
            ّ
            ة العامة لل
            أ
            مم المتحدة «إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان».
          
          
            2
          
          
            
            و
            عقب الإعلان
            َ
             في العام 2000 تعيين
            ُ
             ممثل خاص للأمين العام معني بموضوع المدافعين. ووضعت سياسات واضحة للعمل مع المدافعين في جميع أنحاء العالم 
            
              
            
            لتوثيق الانتهكات ضدهم ووضع التوصيات والاستراتيجيات لسبل حمايتهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم.
          
        

        
          
            النشاط من أجل حقوق الإنسان هو نشاط قوي ويعطي اكتفاء وشعورا بالإنجاز للفاعلين به. لكن العمل بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان لدى النساء يعرضهنّ لتحديات إضافية مثل التحرّش والتهديد ليس فقط من قبل السلطات الرسمية (الحكومات والأنظمة) بل وأيضا من قبل المجتمع الذكوري محاولا قمعهن
            ّ
             وإبقاءهنّ في الحيّز الخاص. 
          
        

        
          
            ولعلّ 
            م
            سألة
             أوضاع النساء المدافعات 
            ت
            هم
            ّ
            ني بشكل خاص من 
            خلال 
            معايشتي اليومية أيضا باعتباري مدافعة. فكثيرا من الأحيان وجدت أن موضوع الأمان يقف لديّ على المحك فيما يتعلق بنشاطي، وقد كان هذا الموضوع أيضا محورا للتداول في كثير من الأحيان من قبل والديَ والعائلة بعد كل فعالية تضامنية، احتجاجية أو مظاهرة نظمت لها أو شاركت بها. وخصوصا عندما كنّا نتعرض لمواجهة عنيفة من قبل الشرطة و«ال
            أ
            جهزة ال
            أ
            منية»، في ظل سياسة القمع التي تنتهجها حكومة إسرائيل.
          
        

        
          
            لذلك سأحاول في هذا التقرير استعراض وضع المدافعات في فلسطين المناطق المحتلة في العام 1948، بالاعتماد على ورشات عمل قمت بها مع مدافعات حقوق الانسان بمنطقتي بهدف الحديث عن أمانهن وتطوير 
            إ
            ستراتيجيات وآليات تساعدنا على البقاء بأمان والتمكن من ممارسة نشاطنا. وأيضا بالاعتماد على مقابلات شخصية مع مدافعتين إحداهما تعرضت مؤخّرا للاعتقال. سأحاول تلخيص التهديدات التي تتعرض لها المدافعات واستعراض جزء من آليات الحماية المتوفرة دوليا ومحليا.
          
        

        
          
            كجزء من الفرص الكامنة من قبل هذه التحركات الدولية والإقليمية، بال
            إ
            ضافة إلى نقاط القوة التي قد تساهم برسم وجهة الحل.
          
        

        
          
            وبناء عليه إدراج بعض التوصيات التي قد تساهم في وجهة الحل والحد من الانتهاكات ضد مدافعات حقوق الإنسان.
          
        

      
      
        
          
        

        
          
            
            الخلفية
          
        

        
          
            تدافع النساء بمختلف أنحاء العالم عن حقوق الأفراد والمجموعات الخاضعة تحت القمع والتعذيب والتمييز والعنف. ويواجهن في نشاطهن هذا معارضة عنيفة من القابعين في السلطة القامعة. 
          
        

        
          
            في بلادنا المحتلة منذ العام 1948 قاومت النساء السلطة المحتلة وناضلن جنبا إلى جنب مع الرجل متحديات القمع من قبل السلطات ال
            إ
            سرائيلية الذي وقع على المجتمع الفلسطيني بالداخل، ومطالبات بحقوق المواطنين سكان الدولة لاحقا على قدم المساواة مع كل
            ّ
             السكان.
          
        

        
          
            تنشط النساء مدافعات حقوق الإنسان في الداخل ويواجهن تحدّيين رئيسي
            ّ
            ين الأول وبطيبعة الحال السلطة الإسرائيلية والتمييز ضدهنّ كجزء من الشعب الفلسطيني الذي يواجه التمييز البنيوي ضده وعلى كل المستويات
            ،
             بالإضافة 
            إ
            لى الت
            مييز الذي يواجهنه داخل مجتمعاته
            نّ
             من قبل السلطة الذكورية. 
          
        

        
          
            في المعترك السياسي تشارك النساء في الداخل النضال اليومي نحو تحقيق المساواة وضد التمييز ويلقين المعاملة ذاتها التي يلقاها الرجال المدافعون من القمع والاستعمال المفرط للقوة خلال المظاهرات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في مواجهات يوم الأرض في العام 1967 سقطت السيدة خديجة شواهنة 23 عاما خلال المواجهات في قرية عرابة في الجليل. 
          
        

        
          
            المدافعات يشاركن ضمن الصف الأول في المواجهة ويتعر
            ّ
            ضن للاعتقالات والسجن، فوفق معطيات جمعية نادي الأسير الفلسطيني
          
          
            3
          
          
             بلغ عدد الأسيرات من الداخل 16 أسيرة.
          
        

        
          
            ولربما من أكثر الحوادث تطرفا 
            في مجال ا
            لانتهاكات التي تتعرض لها المدافعات هي حادثة قتل المدافعة ناشطة السلام الأمريكية ريتشل كوري التي قضت تحت عجلات مجنزرة لجيش الاحتلال حينما تصدت مع مجموعة من المدافعين والمدافعات لهدم أحد البيوت في قطاع غزة.
          
        

        
          
            
              
            
            كما شهدت الفترة الأخيرة من المواجهات التي اندلعت بعد حرق وقتل الطفل محمد خضير في القدس في حزيران 2014 وحرق عائلة الدوابشة في حزيران 2015 في دوما، على أيدي مستوطنين متطرفين أسلوبا جديدا من قمع المدافعات، حيث كانت السلطات الإسرائيلية تستخدم السلطة الذكورية لمنع المدافعات من النزول والمشاركة في الاحتجاجات في الداخل بواسطة اعتقال والد المدافعة (رغم كونها فوق السن القانوني
            ة أي
             18
            
            عاما) وذلك كمحاولة لاستخدام السلطة الذكورية من ال
            إ
            خوة والأعمام لثني المدافعات عن النزول للشارع حفاظا على آبائه
            نّ
             كبار السن.
          
        

        
          
            كما شهدت الفترة ال
            أ
            خيرة ملاحقات على وسائل التواصل الاجتماعي للمدو
            ّ
            نات وناشطات شبكات التواصل الاجتماعي. وفي تشرين الثاني من العام 2015 تم
            ّ
             اعتقال الشاعرة والمدو
            ّ
            نة الشاب
            ّ
            ة دارين طاطور من قرية الرينة، لمدة سبعة أشهر بسبب قصيدة كتبتها اتهمت على إثرها من قبل السلطات ال
            إ
            سرائيلية بالتحريض على العنف.
          
        

        
          
            بالإضافة إلى ملاحقة المدافعين من طلبة وطلاب الجامعات وتعريضهم للجان طاعة وأحيانا طردهم من الجامعات والكلّيات فقط بسبب آرائهم السياسية ومدوناتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
          
        

        
          
            أمّا ما تواجهه المدافعات عن حقوق المرأة، فبالاضافة إلى كل ما ذكر من مواجهة أمام السلطات من قبيل النضال السياسي المدني لتحقيق حقوق المرأة كسن القوانين لحمايتها وضمان تكافؤ الفرص، وتحسين المكانة الاجتماعية والمدنية للنساء، والقضاء على التمييز والعنف ضد النساء ومحاربة السلطة الذكورية، نرى المدافعات يحملن وزرا إضافيا. فالنساء اللاتي يعملن على تسليط الضوء على العنف يتعرضن هنّ أنفسهنّ للتهديد والعنف أحيانا.
          
        

        
          
            «أذكر التهديد
            ات
             ال
            ت
            ي تعرضت لها من قبل مسؤول كبير في البلدية حينما رافقت زوجة ابنه في القضية التي رفعتها ضد ابنه المعنف، كنت دائما 
            أ
            تعرض للتهديد فأنا من بلد آخر وكان ابنه يقول "راح اقطع رجلك من البلد" كنت أحس بالرعب الشديد لكن تابعت عملي حتى ذلك الصباح الذي وصلني به بلاغ هاتفي بأن الزوجة قد قتلت، اكتأبت لفترة طويلة وشعرت انني لم 
            أ
            تمكن من حمايتها إضافة للخوف على نفسي جلست أسبوعا بالبيت قبل أن استجمع قواي وأعود للعمل بدعم 
            
              
            
            من زميلاتي وحاجة النساء الأخريات في دوائر العنف لي... مثل هذه الحالات تواجهني يوميا وها أنا مستمرة»
          
        

        
          
            مدافعة
            
            تعمل مع النساء المعنفات
            
              
                .
              
            
            
          
        

        
          
            تعي المدافعات والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة هذه المخاطر من خبراته
            نّ
             اليومية ومن الثمن التي 
            ي
            ضطر
            رن
             في كثير من الأحيان لدفعه. 
            و
            بالتالي فإنّ الأعمال التي تقوم بها آلاف المدافعات عن حقوق المرأة وما يرافق هذه الأعمال من مخاطر تختفي وراء التمييز والج
            هل الم
            تع
            م
            ّ
            د، فإنّنا نرى أن
            ّ
             السلطة ت
            ستهدف
             إقصاءه
            نّ
             و
            ترفض 
            الاعتراف بجهوده
            نّ
             كوسيلة 
            لإبقاء التجهيل بما يتعلق بدوره
            نّ
             في سبيل التغيير.
          
        

        
          
            وعليه يبقى التحدي الأساسي الذي يقف أمام النساء الفلسطينيات وبالتالي أمام المؤسسات النسوية هو إدراك العلاقة الوطيدة بين الشخصي والسياسي وما بين الأسباب السياسية العامة والخاصة والسياسة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز القائم ضد النساء وعدم تأجيل قضايا المرأة بالتوازي برغم كل الصعوبات والتحديات التي يمكن 
            أ
            ن تنعكس من جر
            ّ
            اء هذا.
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              تلخيص التهديدات الرئيسة
            
          
        

        
          	
            
              
                التعنيف، 
                و
                التعذيب، 
                و
                الاعتداءات والتحرشات الجنسية، قد يأتي 
                جميعها 
                من السلطة الرسمية أو من أصحاب النفوذ في المجتمع أو 
                من ال
                متضرري
                ن من
                 عمل المدافعة.
              
            

          

        

        
          
            
              « تعرضت كتير مرات بحياتي للضرب في المظاهرات، عصا الشرطي ياما علمت على جسدي وطبعا ما فيك تشتكي لانو مباشرة راح
               أ
              و
              ا
              جه الاعتقال ويمكن بال
              آ
              خر أطلع 
              أ
              نا
               إ
              ل
              ّ
              ي اعتديت ع الشرطي و
              أ
              واجه السجن الفعلي، وبالبيت نخاف نقول موجوعين 
              أ
              و نطلب علاج ل
              أ
              ن
              ّ
              و بعدين أهلنا يخافوا ويمنعونا ننزل كمان مرة،
              
              بس هذا الشي ما ردعني ضلينا ننزل ع المظاهرات».
            
          
        

        
          
            مدافعة عن حقوق ال
            إ
            نسان
            
            من منطقة عكا
          
        

        
          	
            
              
                
                  
                
                الحرمان من الحرية كالاعتقال أو الحبس من قبل السلطة الرسمية أو الحد من حرية الحركة أحيانا من السلطة الذكورية (الأب /
                
                ال
                إ
                خوة) أو فرض قيود على التحرك كالمنع من السفر خارج البلاد وقيود على السفر ووضع معيقات داخل البلاد، أيضا من قبل السلطة الرسمية أو العائلة.
              
            

          

        

        
          
            « أ
            
              نا عمري 25 سنة، طالبة محاماة، أهلي متزمتين جدا، بالأحرى والدي، أمي بتداري علي ، قد ما بتقدر. بالمظاهرة الأخيرة بذكرى مجزرة كفر قاسم كان في
              ه
               دعوة من قبل من يعرفون أنفسهم بأوصياء الدين 
              إ
              ن
              ّ
              و ما تكون المظاهرة مختلطة وعندها أبي قاللي:"
              إ
              ذا بتنزلي ع المظاهرة بكسر رجلك وما بخليكي بترجعي ع الجامعة"...
               أ
              نا نزلت ع المظاهرة وقلت 
              إ
              ن
              ّ
              ي رايحة ع الجامعة وكنت ميتة خوف 
              إ
              نو حدا بيعرفني يشوفني، 
              أ
              نا بعدني ناشطة وبعمل شو بدي ع
              
              قد
              ّ
               ما بقدر أحيانا بواجه بس كتير مرات براوغ، بس نجاحي الكبير هو أخي الصغير 
              إ
              ل
              ّ
              ي في جيل المراهقة اليوم وعم بيكون سند ودعم 
              إ
              لي بشاركه همومي ومبادئي وهو بيشوفني قدوة، هو
              ّ
              ن ال
              أ
              م
              ر
               بنظري»
            
          
        

        
          
            
              مدافعة وناشطة من منطقة المثلث
              .
            
          
        

        
          	
            
              
                الاعتداء على الخصوصية، كاقتحام الخصوصية وانتهاكات تتعلق بالعلاقات الشخصية. كذلك ملاحقات من قبل السلطات كاقتحام المكاتب وتفتيشها والاستيلاء على ملفات من العمل أو
                
                الأجهزة المحوسبة. بالإضافة إلى تعقب المكالمات الهاتفية والتجسس على البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي.
              
            

          

        

        
          
            
              « هذه
               أ
              ول مرة 
              أ
              تعرض للاعتقال، لم
              ّا
               أجت الشرطة ع البيت اقتحموا وسألوا عن غرفتي أخذو اللابتوب وجزء كبير من ملفاتي وكتبي الشخصية
               إ
              لي هي 
              أ
              ساسا لتعليمي، بعدين رحت مع والدي للمسكوبية
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              ، وهناك تم
              ّ
               اعتقالي ليومين على ذمة التحقيق، واليوم مرت سنتان ولم استرجع 
              أ
              يا من كتبي 
              أ
              و لابتوبي الذي يحمل كل مواد التعليم للثلاث سنوات الأخيرة»
            
          
        

        
          
            
              مدافعة عن حقوق 
              الإنسان
               من مدينة الناصرة
              
                .
              
            
          
        

        
          	
            
              
                
                  
                
                الاعتداءات ضد السمعة، التهديد والابتزاز بالإضافة للمضايقة النفسية 
                و
                التشهير والإرغام، كذلك حملات التشهير والاستهزاء وخطابات الكراهية، التفرقة، التهميش، والعزل والتكفير. 
              
            

          

        

        
          
            
              
                « أنا من سنين بشتغل بمؤسسة تعمل مع النساء المعنفات، والفتيات في ضائقة، وناشطة في المجال، بالبداية اتهموني بالمثلية الجنسية، ولما تزوجت اتهموا جوزي بالمثلية، وبعدين صارت الأشاعات
                 إ
                ن
                ّ
                و نحنا بنخلي النساء في المأوى تشيل الحجاب وتشتغل بالدعارة وغيرها من الإشاعات الخطيرة، ولما كنا نستدعي البوليس 
                أ
                و نشتكي يتهمونا بالعمالة للسلطات والتخابر»
              
            
          
        

        
          
            
              مدافعة عن حقوق المرأة من منطقة عكا.
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                ومن أصعب التهديدات أو التحديات التي 
                ي
                مكن للمدافعة أن تواجهها هي فرار المنتهك من العقاب والتحايل على السلطات أو تعاون السلطة معه
                .
              
            

          

        

        
          
            
              الفرص ونقاط القوة التي تدعم وجهة الحل
            
          
        

        
          
            من أهم فرص الدعم الموجودة إضافة 
            إلى 
            كل المعاهدات الدولية التي تحمي الإنسان والنساء من التمييز والعنف والقرارات الدولية كالقرار 1325، جاءت في العام 1998 اتفاقية حماية مدافعي حقوق الإنسان.
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            جهات الدعم التي وضعت لحماية المدافعين والمدافعات بالعالم:
          
          
            8
          
        

        
          
            الدعم من المجتمع الدولي: الصعيد الإقليمي
          
        

        
          
            لالتماس الحماية على الصعيد الاقليمي
          
           
          
            في حالة تعرضكم لأعمال انتقامية، يمكنكم الاتصال بالمؤسسات التالية
            :
          
        

        
          
            مكتب المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، يقد
            ّ
            م الدعم فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة. يمكنكم الاتصال بالمقرر على البريد الإلكتروني
            :
          
          
            cidhdefensores@oas.org
          
        

        
          
            
              
            
            المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، التابع لل
            ّ
            جنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مُكلف بالتصرف بناء على وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا. 
          
        

        
          
            منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (
          
          OSCE
          
            ) / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان تعمل عن كثب مع المجتمع المدني المحلي في 57 دولة في أوروبا، ووسط آسيا، وأمريكا الشمالية. يمكنكم الاتصال بالمكتب على البريد الإلكتروني
            :
            
          
          
            office@odihr.pl
          
        

        
          
            مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي يعهد بتحسين الحماية المقدمة للمدافعين عن حقوق الإنسان ورصد الحالات عبر المنطقة. يمكنكم الاتصال ببرنامج المدافعين عن حقوق الإنسان مباشرةً على البريد الإلكتروني
            :
            
          
          
            commissioner@coe.int
          
        

        
          
            
              الدعم من المجتمع الدولي: الصعيد الدولي
            
          
        

        
          
            من أجل 
            الت
            ِ
            ماس الحماية على الصعيد الدولي في حالة تعرضكم لأعمال انتقامية، يمكنكم الاتصال بالمؤسسات أو الشخصيات التالية:
          
        

        
          	
            
              
                يجري رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مشاورات منتظمة مع المنظمات غير الحكومية. إذا كنتم تشعرون أنكم 
                عرضة
                
                ل
                تهديد ما، يمكنكم طلب مقابلة الرئيس من خلال الاتصال بالمسؤول المفوض شخصيًا أو بالبعثة المعنية
              
              .
            

          

          	
            
              
                المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان: يتلقى المسؤول المفوض الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ويقوم بتصعيدها لدى الدولة ذات الصلة. بإمكان المقرر والعاملين لديه الاستجابة بسرعة، وفي خلال ساعات قليلة فقط أحيانًا. كما يمكنهم التأكيد على استلامهم لشكواكم، إذا طُلب منهم ذلك. 
              
            

          

          	
            
              
                يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان 
                أن ي
                لتمس
                وا
                 الحماية من خلال الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وذلك بتقديم البلاغات عند الشعور بالخطر. ويمكن لهذه الهيئات إصدار طلب إلى الدول لاتّخاذ «تدابير مؤقتة» لمنع الضرر 
                
                  
                
                المتعذر إصلاحه بالضحية. توف
                ّ
                ر الات
                ّ
                فاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أيضاً إجراءات محددة للقضايا الملح
                ّ
                ة.
              
            

          

        

        
          
            
              الدعم من جهة المنظمات غير الحكومية الدولية
            
          
        

        
          	
            
              
                فرونت لاين ديفندرز : يعملون على توفير إجراءات سريعة وفعالة للمساعدة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر. لدى «فرونت لاين» نظام بريد إلكتروني آمن يمكن استخدامه للاتصال بهم وكذلك خدمة خط ساخن للطوارئ طوال الأسبوع باللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وهم قادرون على توفير منح أمنية للطوارئ خلال 48 ساعة.
              
            

          

          	
            
              
                منظمة العفو الدولية تدعو إلى دعم المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال حملة الأشخاص المعرضين للخطر.
              
            

          

          	
            
              
                مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي تديره الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان (
              
              FIDH
              
                ) بالاشتراك مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (
              
              OMCT
              
                )، يقوم بمتابعة أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم وتقديم الدعم عبر النداءات العاجلة، أو النشرات الصحفية، أو الرسائل إلى السلطات حسب الحالة.
              
            

          

          	
            
              
                تطلق منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان دعوات عامة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وقد تقدّم المشورة والمساعدة أيضًا.
              
            

          

        

        
          
            
              الدعم من بعض الدول 
            
          
        

        
          
            اعتمادًا على المنطقة التي تعملون فيها، قد يكون بإمكان بعض الدول تقديم الدعم لكم. ومن الضروري الأخذ في الاعتبار أنّ تردّد المدافعين عن حقوق الإنسان على السفارات ذهابًا وإيابًا قد يعرضهم أكثر للخطر
          
          .
        

        
          
            إذا كنتم تعتبرون أنفسكم عرضة لأن تكونوا في خطر في المستقبل، فمن المهم أن تتواصلوا مع السفارة قبل أن يصبح الخطر محدقًا حيث قد تستغرق الإجراءات وقتًا طويلًا. سيتمكن الموظفون هناك من توجيهكم على نحو أفضل إذا كانوا بالفعل على دراية بنطاق عملكم
          
          .
        

        
          
            
              
                
              
              وضعت الدول التالية مبادئ توجيهية لتدابير حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ولاستجابات سفاراتها في هذا الشأن كما يلي
            
            :
          
        

        
          
            تُفصّل توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان جميع الخطوات التي ينبغي على وفود الاتحاد الأوروبي اتخاذها، بما في ذلك المتابعة، والتواصل مع السلطات المحلية، وتحديد مجالات للدعم العملي خصوصًا بزيارة المدافعين عن حقوق الإنسان في محبسهم، وحضور المحاكمات، وتقديم المساعدة العاجلة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعر
            ّ
            ضين للخطر في البلدان خارج الاتّحاد الأوروبي
          
          .
        

        
          
            بالإضافة 
            إ
            ل
            ى 
            توجيهات الاتحاد الأوروبي، تشج
            ّ
            ع 
            
              إيرلندا
            
             سفاراتها على الاتصال المباشر بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أسرهم، ومقابلتهم بصفة شخصية. ولدى السفارات الإيرلندية مجموعة من وسائل الاتصال تستخدمها حسب الحالة كلما أمكن ذلك. تقدم إيرلندا أيضًا تأشيرات بمدد قصيرة بغرض الإجلاء المؤقت، حسب 
            ال
            بلد الأصلي. 
          
        

        
          
            لقد 
            وضعت دولة أخرى من دول الاتحاد ال
            أ
            وروبي، هي 
            
              هولندا
            
            ، سياستها بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأنشأت منصبًا جديدًا تحت اسم سفير حقوق الإنسان. وتقيم سفاراتها مراسم للاحتفال بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون ال
            أ
            و
            ّ
            ل/ ديسمبر وبجائزة وسام زهرة توليب حقوق الإنسان التي يتم منحها بشكل سنوي. وأخيرًا، تيس
            ّ
            ر هولندا إجراءات الحصول على تأشيرات شنغن للإقامة القصيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر
          
          .
        

        
          
            و
            تشكل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المدافعين عن حقوق الإنسان أحد المحاور الأساسية لسياسة 
            
              النرويج
            
             الخارجية. فتشير التوجيهات الرسمية إلى أنه ينبغي على السفارات تقييم مخاطر البيئة بفعالية، والمشاركة في رصد القضايا المعروضة على المحاكم، وإجراء زيارات للسجون وللأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتوفير الدعم الاقتصادي للمدافعين عن حقوق الإنسان ولعملهم
          
          .
        

        
          
            و
            تعتبر 
            
              سويسرا
            
             آخر الدول التي وضعت توجيهات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لتقدم بذلك دعمًا عمليًا يتمثل في خدمة النقل من المطار عند العودة من مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف، وإيصال المعلومات الحساسة عبر القنوات 
            
              
            
            الدبلوماسية، والمساعدة في الحصول على تأشيرات الإجلاء المؤقت 
            إلى بلد مجاور في حالات الخطر الشديد، وأخيرًا الإجلاء المؤقت داخل مبنى السفارة.
          
        

        
          	
            
              
                
                  مصادر دعم أخرى للمدافعين عن حقوق الإنسان
                
              
            

          

        

        
          
            يوجد خيارات أخرى متاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل
          
           :
        

        
          	
            
              
                مركز حقوق الإنسان التطبيقية (
              
              CAHR
              
                ) بجامعة يورك يقدم برنامج زمالة وقائية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر والذي من خلاله يستطيع عدد يصل إلى عشرة مدافعين عن حقوق الإنسان الانتفاع من الانتقال المؤقت إلى جامعة يورك لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر حيث يتلقون أيضًا تدريبًا على نظام حقوق الإنسان الدولي. (باللغة الإنجليزية)
                .
              
            

          

          	
            
              
                توفر برامج الزمالة في المفوضية  للأفراد المختارين تدريبات مكثفة على آليات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية. ويتلق
                ّ
                ى الزملاء حماية مؤقتة من المفوضية أثناء السفر إلى جنيف. وهنالك برنامجان للمجموعات التالية المعر
                ّ
                ضة للخطر: الشعوب الأصلية والأقليات، وبرنامج واحد لطلاب الدراسات العليا من أقل البلدان نمواً (بالاشتراك مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ اليونيتار).
              
            

          

          	
            
              
                يمكن أن يوف
                ّ
                ر صندوق التبرعات لضحايا التعذيب التمويل الطارئ لهم إذا لم يكن هنالك مشاريع ذات صلة بذلك في بلدهم. ويمكن أن تحصل أيضاً المنظمات على صندوق الطوارئ حتى لو كانت بالفعل مستفيدة من المنحة التقليدية. يجب أن تكون الطلبات مفصلة بدقة. المزيد من المعلومات على الموقع الرسمي.
              
            

          

          	
            
              
                صندوق المحكمة الجنائية الدولية (
              
              ICC
              
                ) الاستئماني لصالح الضحايا هو جزء من المحكمة الجنائية الدولية. ويهدف إلى المعالجة المباشرة والاستجابة لاحتياجات الضحايا واحتياجات أسرهم البدنية أوالنفسية أوالمادية. ولا يجب أن يكون المتلقون مواطنين من الدول 
                الأطراف
                 في المحكمة، ولكن يجب أن يتوافقوا مع معايير أخرى، ويقدموا الطلبات من خلال غرفة المحكمة الجنائية الدولية المناسبة في لاهاي. ويمكن أيضا صرف الأموال من الصندوق إلى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل بعض المشاريع م
                ن قبيل
                 جهود المصالحة.
              
            

          

        

        
          
            
              
                
              
              ومن نقاط القوة الهامة
            
          
        

        
          	
            
              
                
                  الخبرة والإيمان بالقضايا:
                
              
            

          

        

        
          
            من نقاط القوة التي تدعم أيضا وجهة الحل هو ذلك التنوع الذي يمد
            ّ
             المدافعات بالقوة حيث اكتسبت
            ه
             المدافعات من خلال نشاطاتهن وعلى أساس خبرتهن الشخصية في قضايا التمييز ومناهضة العنف
            ،
             ومن إيمانهن القوي بمعتقداتهن.
          
        

        
          
            
              التوصيات:
            
          
        

        
          	
            
              
                على الصعيد الدولي: الاهتمام بأن تتضمّن التقارير الدولية الدورية بندا خاصا يشرح ما تعانيه وتواجهه المدافعات في أعمالهن ونشاطاتهن
                ، إذ
                 يجب أن لا ننسى أنّ إعلان عام 1998 لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق ال
                إ
                نسان جاء لتأكيد ما سبقه من حقوق تنص
                ّ
                 عليها اتفاقية حقوق الانسان من حماية الحقوق والحريات وعليه بإمكاننا استخدام كافة الوسائل المتاحة من الآليات الدولية التعاقدية وغير تعاقدية للتبليغ عن الانتهاكات التي تتخذ باتجاههم من قبل الأفراد والجماعات المسلحة أو الحكومات.
              
            

          

          	
            
              
                التعاون والمحافظة على 
                ال
                علاقة وتحديث 
                ال
                معلومات بشكل دوري ل
                فائدة ا
                لسفارات من الدول المعنية بوضعية مدافعي حقوق ال
                إ
                نسان.
              
            

          

          	
            
              
                على صعيد التضامن ما بين المدافعات والمدافعين
                ،
                
                ف
                لا شك أنّ الوعي بأهميته في تطور مستمر
                ّ
                 حيث نشهد هذا من خلال الشبكات الإقليمية والدولية التي يقيمها المدافعون والمدافعات وهذا هام لشحذ الهمم وتبادل الخبرات والاستراتيجيات للحفاظ على الأمان والنشاط في سبيل التغيير الذي نصبو إليه.
              
            

          

          	
            
              
                على صعيد المؤسسات محليا والأفراد، نحن بحاجة كناشطات ومدافعات عن حقوق الإنسان إلى تبن
                ّ
                ي رؤية جديدة للحركات الناشطة تكون ركيزتها «الرعاية الذاتية والأمان» وأن تكون هذه الركيزة جزءَا من بناء حركة النضال من أجل العدالة الاجتماعية وكإحدى طرق تحدي الأفكار السائدة. وعدم القبول بالتعرض للخطر والتهديد والضغط النفسي المتواصل كجزء من نهج حياتنا. حيث 
                إنّه 
                من نقاط قوتنا الكبرى أنّنا نملك الخبرة في الدعم من خلال خبرتنا مع 
                المجموعات المظلومة التي نتعامل معها، فمن المهم أن نوجه جزءا من دعمنا هذا لذواتنا.
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                استخدام وتوظيف خبراتنا في الحملات لدعم المدافعات بالكشف عن نشاطه
                نّ
                 في الإعلام ودعم حملات لرصد وتدعيم أمانهن.
              
            

          

        

        
          
            وفي 
            النهاية، 
            فإنّ 
            لكل
            ّ
             شخص الحق في الدفاع عن حقوق ال
            إ
            نسان بأمان ودون خوف من العقاب بكل أنواعه على شخصهم أو على أسرهم ومن حقهم ممارسة نشاطهم والتمتع بحياة كاملة دون الحاجة للتضحية بسبل العيش أو
            
            السعادة والأمان.
          
        

        
          
            
              المصادر المستخدم
              ة
            
          
        

        
          	
            
              
                تقرير المنظمات غير
                
                الحكومية : مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل، إصدار : مركز الطفولة مؤسسة حضانات الناصرة 2003
              
            

          

          	
            
              
                موقع 
              
              
                http://www.welcomedesk.org
              
            

          

          	
            
              
                من تل
                ا
                خيص 
                ال
                ورشات 
                حول 
                موضوع الأمن المتكامل والرعاية الذاتية مع مدافعات حقوق الإنسان في فلسطين والمنطقة التي أقيّمها في 
                إ
                طار ع
                ملي كمستشارة بالموضوع مع مؤسسة
              
              (Kvinna Till Kvinna) 
              
                 السويدية.
              
            

          

          	
            
              
                مقابلتان مع مدافعتين : الأولى ناشطة سياسية والثانية عاملة وناشطة في مجال حقوق المرأة ومنع العنف.
              
            

          

        

      
    
    
      

      
        	
          
             أخصائية اجتماعية وناشطة في مجال حقوق الإنسان بفلسطين.
            ↩︎
          

        

        	
          
            مرفق الإعلان كاملا في فصل الملاحق.
            ↩︎
          

        

        	
          
            منظمة غير حكومية، تأسست في العام 1993، تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية.
            ↩︎
          

        

        	
          
            من تقرير المنظمات غير الحكومية: مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل (تقرير الظل السيداو) مقدم في الدورة السابعة عشرة، 1997.
            ↩︎
          

        

        	
          
            محطة الشرطة (تسمى المسكوبية لتواجدها في مبنى أثري امتلكه المسكوب في فلسطين) واليوم هنالك مركزان للاعتقال والشرطة يسميان المسكوبية للسبب نفسه الأول في مدينة الناصرة والآخر في القدس الشرقية.
            ↩︎
          

        

        	
          
            ماخوذ من تلخيص ورشة أمان أقيمت لناشطات حقوق الإنسان، نيسان 2015
            ↩︎
          

        

        	
          
            مرفق المعاهدة كاملة بالملاحق.
            ↩︎
          

        

        	
          
            مأخوذ عن موقع http://www.welcomedesk.org↩︎

        

      

    
  
    
      
        
          تقرير حول 
          التمييز 
          بخصوص 
          حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل
           بتونس
        
      

      
        
          
            عياض
            
            العمامي
          
        
        
          1
        
        
          
            
          
        
      

    
    
      

      
        	
          
             محامي وناشط في مجال حقوق الإنسان بتونس.
            ↩︎
          

        

      

    
  
    
      
        
          المقد
          ّ
          مة
        
      

      
        
          لم يعد 
          ينظر إل
          ى
           الإعاقة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنها حالة مرضية نتيجة القصور البدني بل تمّ تنزيلها اجتماعيا في إطار علاقة الشخص بالبيئة والمواقف الاجتماعية. وذلك على أساس أنّ هذه البيئة هي التي تَحــولُ دون اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. لذا كان لزاما تفكيك الحواجز ورفع التمييز ضد هذه الفئة بوصفها أصحاب حقوق 
          و
          وجب على الدولة باعتبارها القائمة بالواجب حمايتها ومناهضة جميع أشكال التمييز ضدّها، وفي 
          
            
          
          ذلك تكمن أصالة المنظور الحقوقي الجامع الذي تبطنه روح الاتفاقية بما تتأسس عليه من مبادئ  ومضامين. غير 
          أ
          نّ الواقع أثبت خلاف ذلك
          ، 
          إذ أنّ ال
          أ
          شخاص ذوي الإعاقة يعانون من وضع كارثي و
          إ
          نّ من أهم
          ّ
           أسبابه عدم تمت
          ّ
          عهم بالحق في العمل حسبما تقتضيه المواثيق الدولية بسبب التمييز على أساس الإعاقة. وعلى هذا الأساس سيتناول هذا التقرير التمييز الموج
          ّ
          ه ضدّ الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص الحق
          ّ
           في العمل.
        
      

    
  
    
      
        
          مفهوم الحق في العمل
        
      

      
        
          حق العمل من الحقوق المتفق عليها على المستويين الاجتماعي والحقوقي، و
          قد 
          عرّفته المادّة السادسة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكونه «إمكانية كسب الإنسان رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية»
          . 
          وقد تناولت المواثيق الحقوقية، سواء الصادرة عن الأمم المتحدة أو
          
          مواثيق منظمة العمل الدولية حقَّ العمل من خلال تفصيل العناصر التي تشكل الحقّ في صورته الكاملة.
        
        
        
          وقد وردت تلك العناصر بمفردات مختلفة بعدد كبير من المواثيق الحقوقية، سواء الصادرة عن الأمم المتحدة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو 
          تلك 
          الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ولا سيما 
          ال
          اتفاقية رقم 122 لسنة 1964، وكذلك الاتفاقيات الإقليمية
          .
           إنّ الحق في العمل حق أساسيّ من حقوق الإنسان. ويقرّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنّ «كلّ فرد يملك الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومواتية، وفي الحماية من البطالة» (الفقرة 1 من المادة 23). والحقّ في العمل ضروري لإعمال حقوق أخرى من حقوق الإنسان، وهو جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان ومتأصّل فيها. وعادة ما يُوفّر العمل سبل عيش الشخص وأسرته، كما يسهم، في حال اختيار العمل أو قبوله بحرية، في نمو الشخص والاعتراف به داخل المجتمع كما نصّ
          ت
          
          ال
          صكوك 
          ال
          قانونية 
          ال
          دولية 
          أيضا 
          على الحق في العمل 
          باعتباره 
          حق
          ّا
           من حقوق الإنسان.
        
      

    
  
    
      
        
          الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الاتفاقية الدولية
        
      

      
        
          عدّدت المادة 27 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عناصر الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. فألزمت الفقرة 1 الدول الأطراف بالاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين. و
          هي 
          تذك
          ّ
          ر أنّ هذا الحق يشمل إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في 
          
            
          
          عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما، وتبيّن قائمة مجملة لا حصرية من الخطوات التي يتعي
          ّ
          ن على الدول الأطراف أن تنف
          ّ
          ذها، بوسائل منها سنّ التشريعات، لحماية إعمال الحق في العمل وتعزيزه، بما في ذلك حق من تصيبهم الإعاقة في العمل. 
          و
          لئن خضع الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في العمل، لاعتبارات التدرج (الفقرة 2 من المادة 4)، فإنّ حظر التمييز واجب التطبيق فوراً. والدول الأطراف ملزمة بحظر التمييز على أساس الإعاقة وبأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية من التمييز (الفقرة 2 من المادة 5)، بما في ذلك جميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمل (الفقرة 1(أ) من المادة 27) كما في أي مجال آخر. وتشمل الحماية ُ من التمييز جميعَ أشكال العمل سواء في سوق العمل المفتوح أم في برامج الشغل المحمية أو المدعومة. وينبغي أن يشمل حظر التمييز قانوناً وممارسة جميع جوانب العمل، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر؛
        
      

      
        
          (أ)
        
        
        
          إجراءات التوظيف من 
          قبيل
           الإعلان عن المناظرات والأسئلة الشفوية وغيرهما من إجراءات الانتداب،
        
      

      
        
          (ب)
        
        
        
          استعراض معايير التوظيف لإزالة التمييز غير المباشر الذي يضع الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع إقصائي،
        
      

      
        
          (ج)
        
        
        
          قرارات الانتداب،
        
      

      
        
          (د)
        
        
        
          بنود وشروط العمل مثل الأجر وساعات العمل والعطل؛
        
      

      
        
          (ﻫ)
        
        
        
          الترقية أو التحويل أو التدريب أو غيرها من الاستحقاقات المتصلة بالعمل، أو التسريح، 
        
      

      
        
          (و)
        
        
        
          مكافأة نهاية الخدمة (غير التمييزي)،
        
      

      
        
          (ز)
        
        
        
          العنف والتحّرش الجنسي،
        
      

      
        
          (ح)
        
        
        
          ظروف العمل الآمنة والصحية.
        
      

      
        
          وتعترف الاتفاقية بأنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن ي
          ُ
          واجهوا تحديات متعددة الأوجه في الوصول إلى العمل، 
        
      

      
        
          فأكدّت على ضرورة حظر التمييز على 
          أ
          ساس الإعاقة في
        
        
        
          جميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمل. 
        
      

    
  
    
      
        
      

      
        
          
          ماهية التمييز على أساس الإعاقة وأشكاله
        
      

      
        
          عدم التمييز هو مبدأ أساسي لجميع معاهدات حقوق الإنسان وأساس الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحظر أساسًا التمييز ضد أيّ فرد على أساس الإعاقة، لأنّ هذا التمييز يحول دون تمتع الأشخاص بحقوقهم اليومَ. بيد أنّ
          
          عدم التمييز يفهم اليوم باعتباره مبدأ أوسع نطاقا لا يشمل
           حظر
          
          ا
          لأفعال التمييزية فحسب، بل أيضًا اتخاذ خطوات للحماية من أي تمييز محتمل في المستقبل ومن التمييز المخفي وتعزيز المساواة
        
        .
        
           وعرّفت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التمييز على أساس الإعاقة بأنّه «أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسيّة أو الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة أو الثقافيّة أو المدنيّة أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيريّة معقولة». وبذلك يتجاوز التمييز على أساس الإعاقة حدود حماية الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل على مكافح
          ة التمييز في حد ذاته،
           أي المواقف السلبية والبيئية التي قد تجعل الأشخاص ذوي الإعاقة معرضين لحالة الخطر أو التهميش والإقصاء. والغرض الأسمى هو أن يتمتع كل فرد، سواء كان شخصا ذا إعاقة أو من الآخرين بالحقوق الإنسانية ذاتها في إطار مجتمع خال من الإعاقة
        
        .
        
           وتُحدّد الاتفاقية فئتين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمكنهم أن يتعرضوا بوجه خاص للتمييز وهما النساء ذوات إعاقة والأطفال ذوو إعاقة (المادة 6 و 7). 
          و
          ي
          ُ
          قرّ هذا التعريف بأنّ الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يُشكّل أحد أشكال التمييز. ومن أجل تعزيز المساواة والقضاء على التمييز، يجب على الدول الأطراف أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة مثال إدخال تعديلات على تنظيم بيئة 
          ال
          عمل بغية إزالة الحواجز التي
           تمنع شخصًا ذا إعاقة من العمل. وعلاوة على ذلك، هناك أشكال أخرى من التمييز مثل التمييز المتعمّد وغير المتعمّد والتمييز بحكم القانون المكرّس في النصوص القانونية والتمييز بحكم الواقع، وهو الذي يكون في الممارسات العملية. ويوجد إلى ذلك، التمييز المباشر؛ ويحدث
        
        
        
          عندما
        
        
        
          يلقى شخص ذو إعاقة
        
        
        
          من
        
        
        
          أشخاص
        
        
        
          آخرين معاملة أقل
        
        
        
          حظوة
        
        
        
          من
        
        
        
          غيره
        
        
        
          في
        
        
        
          ظروف
        
        
        
          مماثلة
        
        
        
          لداعٍ
        
        
        
          يتعلق
        
        
        
          بالإعاقة.
        
      

      
        
          
            
          
          أمّا التمييز غير المباشر فهو يحيل
        
        
        
          على
        
        
        
          قوانين
        
        
        
          أو
        
        
        
          سياسات
        
        
        
          أو
        
        
        
          ممارسات تبدو
          
          محايدة
        
        
        
          في
        
        
        
          ظاهرها،
        
        
        
          ولكنها
        
        
        
          تخلّف
        
        
        
          أثراً
        
        
        
          غير
        
        
        
          متناسب
        
        
        
          على ممارسة
        
        
        
          حقوق
          
          الأشخاص
        
        
        
          ذوي
        
        
        
          الإعاقة. أمّا التمييز المركّ
          ب فأساسه وجود ظروف صعبة يواجهها
          
          الأشخاص
        
        
        
          ذوو
        
        
        
          الإعاقة
        
        
        
          الذين
        
        
        
          يتعرضون
        
        
        
          لأشكال
        
        
        
          متعددة
        
        
        
          أو
        
        
        
          مشدّدة من التمييز،
          
          على
        
        
        
          أساس
        
        
        
          العرق،
        
        
        
          أو
        
        
        
          اللون،
        
        
        
          أو
        
        
        
          الجنس،
        
        
        
          أو
        
        
        
          اللغة، أو
        
        
        
          الدين،
        
        
        
          أو
        
        
        
          الرأي
        
        
        
          السياسي.
          
          ولا يستهدف التمييز الأشخاص ذوي الإعاقة،
        
        
        
          بل أيضًا الأشخاص الذين يرتبطون لأسباب شتى بالأشخاص ذوي الإعاقة مثل أسرهم (التمييز بالارتباط
        
        (
        
           مثال طرد ربّ العمل لامرأة تحتاج لوقت خارج العمل لرعاية ابنها ذي الإعاقة،
        
        
        
          فهي هنا تعاني من التمييز على أساس إعاقة ابنها. وبعبارة أخرى، كان هناك تفريق على أساس الإعاقة أدّى الى إلغاء حق امرأة في العمل
        
        .
        
           وأخيرا قد يكون التمييز منهجيّا إذا كانت المقاربة الإحسانية والطبية مهيمنة
           على كامل المستويات، وإقرارا من
          
          الاتفاقية بأن التأثّر بالتمييز يختلف من حيث الدرجة باختلاف الفئات المجتمعية،
          
          فقد اعتبرت بأنّ النساء والأطفال يتعرضون
           بوجه خاص للتمييز (المادة 6 و7)
          
          ويحتاجون لإجراءات أكثر لمكافحة التمييز على أساس الإعاقة.
        
      

      
        
          
            مدى التمييز 
            بخصوص
             حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في تونس 
          
        

        
          
            صادقت تونس على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى القانون عدد
            
            4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 
            / شباط 
            2008 والمنشور بالرائد الرسمي بمقتضى الأمر رقم 1754 لسنة 2008 المؤرخ في 22 
            أ
            فريل
            / نيسان
             2008. أماّ وطنيا فقد ت
            م
            ّ
            
            قبل ذلك إصدار القانون الت
            وجيهي عدد 83 لسنة 2005 والمنقّح
             بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 
            / أـيار
            2016 والمتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم. وقد تناول القانون التوجيهي الحقَّ في الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة في الفصول من 26 
            إ
            لى 35، ثم وقع إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا الحق. وأبرزها متصل بالأمر عدد 3087 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر
             / تشرين الثاني
             2005 المتعلق بشروط وتراتيب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 
            / شباط 
            2008 المتعلّق بالتكوين المهني والذي ينصّ في فصله الثالث على أن «يقوم التكوين المهني في مضامينه وفي 
            
              
            
            تنظيمه على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة طالبي التكوين على أن تُراعَى الاحكامُ الخاصةُ الجاري بها العمل». ثم ّ جاء دستور سنة 2014 وكرّس الحق في العمل في الفصل 40، وكذلك حقوق ال
            أ
            شخاص ذوي الإعاقة في أحكام الفصل 48، والذي جاء 
            في
            ه «تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. وعلى الدولة اتّخاذ جميع الإجراءات لتحقيق ذلك». وعليه فإنّ الحق في العمل مكفول بالمواثيق الدولية وبالدستور
            
            وبالقوانين الوطنية. ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس حسب الإحصائيات الرسمية لسنة 2016 قرابة 241 ألف شخص أي قرابة 2 بالمائة من السكان، أمّا منظمة الصحة العالمية فتقدر معدّل انتشار بـ 13.5 بالمائة في تونس في سنة 2013. وفي سياق مرتبط بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدّ وزير الشؤون الاجتماعية أمام أعضاء مجلس النواب أنه وقع انتداب حوالي 10063 من الأشخاص ذوي الإعاقة بالوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية بداية من سنة 2006
            .
             أمّا في القطاع الخاص، فقد تمّ انتداب 4545 بداية من نفس السنة كما وقع إحداث 750 مشروعا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 2 مليون دينار، وذلك عبر توفير تمويلات مادية في شكل منح لإحداث مشاريع صغرى، بالإضافة 
            إ
            ل
            ى 
            آليات تمويل المشاريع الصغرى الأخرى. غير أنّ الواقع أثبت خلاف ذلك إذ يتعرّض الأشخاص ذوو الإعاقة 
            إ
            لى جميع أشكال التمييز التي منعتهم من التمتع بممارسة الحق في العمل، سواء كان ذلك على صعيد التشريعات والسياسات، أو كان على نطاق الممارسات.
          
        

      
      
        
          
            التمييز في التشريعيات والسياسات
          
        

        
          
            تناول القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت
             / أغسطس
             2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص
          
          
          
            ذوي
          
          
          
            الإعاقة وحمايتهم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في الفصل السادس والعشرين الذي نص على أنه «لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات للقيام به». وما كان الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ليثير مشكلةً ما، لو أنّ الأمر توقّف عند هذه النصوص، بيد أنّ المشرع أبى إلا أن يكرّس الممارسات التمييزية التي يجابهها الأشخاص ذوو الإعاقة في مجال العمل منذ عقود، في نصوص تشريعية تضفي عليها صفة 
            
              
            
            المشروعية، تأسيساً على فلسفة وموروث نمطي طبّي فردي لا يهتم بالعوائق البيئية والحواجز السلوكية على الرغم من كونها بادية الأثر في انتهاك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، والتمييز ضدهم وإقصائهم من سوق العمل.
          
        

        
          
            فقد تبنّى المشرّع نظامَ الحصص باعتبارها وسيلةً لضمان الحد الأدنى لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في العمل في القطاعين العام والخاص؛ فنصّ الفصل التاسع والعشرون 
          
          )
          
            جديد
          
          (
          
             من القانون عدد
            
            83 لسنة 2005 المنقح بموجب القانون عدد 41 لسنة 2016 تحت ضغط الأشخا
            ص ذوي الإعاقة، وبمقتضى توصية من
             لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشّة على أنّه «تخصّص نسبة لا تقل عن 2% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المذكور».
          
        

        
          
            كما نص ّ الفصل
             ثلاثون 
            (
            جديد
            )
             على أنّه «يتعين على كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 شخص
            ا
             أن تخصّص مركز عمل للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتعين على كل
            ّ
             منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة مائة شخص فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 2% من مراكز العمل للأشخاص ذوي الإعاقة..
            
              ».
            
            
          
        

        
          
            ولا بد من الإشارة، قبل الخوض في تحليل هذا النص، إلى أنّ «الكوتة» أياً كان مجالها هي وسيلة استثنائية ترمي إلى تعزيز المساواة في ممارسة حق أو حرية م
            ّ
            ا. وهذا المعنى عينه هو ما تبن
            ّ
            ته الاتفاقية في مادّتها الخامسة التي اعتبرت في فقرتها الرابعة أنّ «ما يُتخذ من تدابير خاصة لتسريع تحقيق المساواة لا يُعدّ شكلاً من أشكال التمييز». فالكوتة إذن هي تدبير خاص لا يضيّق من نطاق الحق وممارسته. وبعبارة أخرى؛ فإنّ النسبة المئوية التي تضمنها الكوتة هي الحدّ الأدنى الذي لا ينبغي النزول عنه أو التقليل منه بحال. ومع ذلك فإنّه من اللافت للنظر أنّ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل قد غدا مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذه النسبة، وكأنها هي مناط الحق ووجهه الظاهر. وما يؤكّد ذلك أنّ المشرّع تدخّل مرة وحيدة ليعدّل
             هذه النسبة بالترفيع فيها من 1%
             الى 2% بموجب تنقيح 2016، وهي نسبة تبقى دون المأمول مقارنة بالمغرب، إذ تصل نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 7% و5% في مصر والأردن ودول الخليج ولا يمكن اعتبارها حتى من التدابير الإيجابية. فإذا ما تحققت هذه النسبة اعتُبر الحق وكأنه 
            
              
            
            قد تمت كفالته وحلّت المشاكل الاقتصادية وانقضى بموجب ذلك التزام الدولة بتشغيل المواطنين من ذوي الإعاقة. 
          
        

        
          
            وعوداً على نص «تخصيص الحصص»، فإنّ النص المشار إليه آنفاً يشترط أن «تسمح طبيعة العمل» بتطبيقها. والواقع أنّ هذا الشرط ليس مقتصراً على إعمال «الكوتة» فحسب، بل على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم بوجه عام، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ولمّا كان قانون رقم
            
            83 لسنة 2005 والمنقح في سنة 2016 والقوانين المتممة له لم تحد
            ّ
            د جهة وضوابط تحق
            ّ
            ق هذا القيد الخاص بـ «ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المذكور»؛ فإنّ المرجع في ذلك سوف يكون، دائماً وأبداً، سلطة الطبيب وما يرتئيه من خلال الفحص
             والتشخيص الطبي المحض؛
             بل حتى مراقبة مدى تطبيق أحكام القانون التوجيهي 
            ت
            خضع لسلطة طبيب الشغل وفي هذا تكريس غير مسبوق لسلطة مطلقة أعطيت للأطباء في تقرير مصير الأشخاص ذوي الإعاقة، وما إذا كانوا يستحقّون ممارسة حقوقهم وحرياتهم على أساس من المساواة مع الآخرين. 
          
        

        
          
            وفي هذا السياق وبمناسبة المناظرة الوطنية الأولى لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية وقع إحداث لجنة مشتركة في سنة 2012 بمقتضى قرار من رئيس الحكومة ثم بمناسبة المناظرة الثانية صدر قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت
             / أغسطس
             2014 يتعلق بإحداث وضبط تركيبة اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب في القطاع العومي من الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم سير عملها. وتنتهي المناظرة
          
          
          
            بدعوة 
          
          02
          
             أضعاف من الذين تمّ قبول ملفّاتهم بصفة أولية
          
          
          
            لإجراء فحص طبي نفسي للتثبت من ملا
            ء
            مة مؤهلاتهم البدنية والحسية والذهنية للخطط المترشّح لها. وهذه اللجنة الطبيّة النفسيّة أحدثت بموجب مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية وتتركب من :
          
        

        
          
            
          •أطبّاء مختصين في طب الشغل و/أو الإعاقة، 

        • وأخصائيين نفسيين عاملين في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة،

        
          
            وتكون اللجنة الطبية هي المقررة للنتائج النهائية للمناظرة. 
          
        

        
          
            ولم يخرج القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
            / كانون الأوّل
          
           1983 
          
            المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية
          
           
          
            والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، الذي ينظم التعيين 
            
              
            
            وشغل الوظائف في الدولة، عن هذا التوجه حيث نصّ في مادته 17، المبيّنة شروط الانتداب في الوظيفة العمومية، على أنّه «لا يمكن لأي شخص أن يعّين في خطة موظف للدولة أو لجماعة عمومية محلية أو لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية
            
            : ... 
            (
            5
            )
          
          
          
            إذا لم تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس بكامل تراب
          
           
          
            الجمهورية
          
           
          
            الوظائف التي يترشح إليها ».
          
        

        
          
            وفضلا عن ذلك وبعد أن نصّ المشرّع على نظام الحصص، استدرك وبيّن أنّ ذلك في نظام التشغيل المباشر، أمّا 
            إ
            ذا تعذ
            ّ
            ر ذلك فيقع «العمل بالبدائل» وحدّد حالتي التعذر في الأمر عدد 3087 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر
             / تشرين الثاني
             2005 المتعلق بشروط وتراتيب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا في الفصل الثالث وهي؛
          
        

        
          
            [.... عدم ملاءمة طبيعة نشاط المؤسسة وأنماط العمل بها لصحة ذوي الإعاقة،
          
        

        
          
             وعدم ملاءمة تقنيات الإنتاج وطبيعة التكنولوجيات مع قدرات الأشخاص الحاملين لإعاقة (القدرات البدنية والحسيّة والذهنية) ].
          
        

        
          
            والواقع أنّ هذا النظام يخالف نصوص الاتفاقية والفصل 48 من الدستور لأنه ربط الحق في العمل بالقدرة البدنية، ومرةً أخرى يحيل هذا النص على النهج الطبّي الذي يشكل نظام اللجان الطبّية. بالإضافة إلى ذلك اعتبر المشرّع في الفصل الثالث من الأمر المذكور أعلاه أنّ غياب الترتيبات التيسيرية مُوجب لعدم تطبيق نظام الحصص. وفي هذا تمييز غير مباشر ضرورة أنّ الحرمان من الترتيبات التيسيريّة المعقولة شكل من أشكال التمييز على معنى المادة الثانية من الاتفاقيّة الدوليّة. بل إنّ هذا التمييز يصل أقصى مداه بإنكار الحق في الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة.
          
        

        
          
            أمّا المادة 31 من القانون التوجيهي فتعطي منفذا لأرباب العمل للتهرّب من التزامهم بالنسبة التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال خلق ما يسمى «العمل بالبدائل
            » حال ثبوت تعذر التشغيل المباشر
             وهي؛
          
        

        
          
            «تمكين الشخص من العمل عن بعد لفائدة المؤجر،
          
        

        
          
            تمكين الشخص من العمل بنظام المقاولة الثانوية،
          
        

        
          
            اقتناء منتوج المنتصبين للحساب الخاص،
          
        

        
          
            
              
            
            اقتناء منتوج مراكز الانتاج التابعة لجمعيات».
          
          
        

        
          
            ومن ثمّ فإنّ هذه البدائل تفتح الباب أمام التمييز على أساس الإعاقة. بيد أنّها تجعل من نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة اختيارية إحسانية وتعطي أولوية مفترضة في التشغيل للآخرين دون الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس أنّ الشخص 
            الحامل
            
            ل
            إعاقة عاجز عن العمل كقاعدة، والقدرة على العمل هي الاستثناء. وهذا شكل من أشكال التمييز غير المباشر والوارد بالقانون.
            
            غير أنّه يمكن أيضا التفصّي من نظام «العمل بالبدائل»، بدفع مساهمة مالية (الفصل 33). من ثمّ فإنّ الفصول 31 و32 و33 من القانون التوجيهي تكرّس نظاما تمييزّيا هدفه التحايل على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل من خلال وضع المشرّع لحلول رعائية بديلة عوض توفير سبل التمتع بحق العمل.
          
        

        
          
            ويظل نقص الإحصاءات والبيانات والمعلومات الهاجس الأكبر والعائق الأبرز أمام تقييم الواقع التشريعي والسياسات والسعي إلى إحداث تحوّل حقيقي في هذا المجال، بما يعزز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على أساس من تكافؤ الفرص وعدم التمييز. وعند تعذر الحصول على بيانات إحصائية دقيقة يصعب الحديث عن واقع المرأة ذات الإعاقة، وتقدير مدى التمييز الذي تجابهه في سوق العمل على أساس الجنس والإعاقة ولا سيما إذا كانت من سكان المناطق الريفية. ومع ذلك فإنه يُقدّر وجودُ تمييز مركب ومضاعف تجابهه المرأة ذات الإعاقة، وأنها أقل حظاً في الوصول إلى خدمات التأهيل والتدريب والتعليم بوجه عام. ولا يُنتظر من واقع تشريعي تمييزيّ كهذا أن يفرز سياسات أو خططاً من شأنها تعزيز حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في ممارسته وبلوغ ما يرتبط به من برامج ونشاطات. فقد جاء ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل مقتضباً مقتصراً في الخطة الاستراتيجية لوزارة التشغيل والتكوين للأعوام 2013 -2017 ؛ إذ ضُمّنت فيها عبارات عامة مثل «دعم الأشخاص ذوي الإعاقة» دون أيّ إشارة إلى الترتيبات التيسيرية المعقولة وأشكال التهيئة البيئية والتصميم العام، بوصفها من أوليّات ومستلزمات ممارسة هذا الحق على
            
            أساس من المساواة مع الآخر رغم أنّ
            
            الاتفاقية
            
            الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة تنص على أنّ عدم اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة يشكّل تمييزاً على أساس الإعاقة. وعليه، يجب على الدول التأكد من الأخذ بوجوب ضمان إدراج ترتيبات تيسيرية معقولة في تشريعها وأن تعتبر التشريعات المناهضة للتمييز أنّ الحرمان 
            
              
            
            من ترتيبات تيسيرية معقولة يشكّل ضرباً من التمييز وهو الشيء المفقود في
            
            التشريع الوطني رغم توصية اللجنة الأممية المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة نظرها في تقرير تونس الأوّل.
          
        

        
          
            وفي مقام الحديث عن التمييز في التشريعات والسياسات التي تنظم الحق في العمل؛ لا بّد من الإشارة إلى أنّ مؤسسات القطاع الخاص، على اختلاف طبيعتها ومجالات نشاطاتها، تتبنّى في أنظمتها وتعليماتها الداخلية الفلسفة التمييزية نفسها، التي أرساها المشرّع الوطني وواضعو السياسات والجهات التنفيذية على حد سواء، فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والسبب في ذلك هيمنة المقاربة الطبية اجتماعيًا
          
          
          
            تجاه
          
          
          
            الأشخاص
          
          
          
            ذوى
          
          
          
            الإعاقة والتي تفسر الإعاقة بالقصور البدني.
          
        

        
          
            
              التمييز على صعيد الممارسات
            
          
        

        
          
            تفيد المقابلة التي وقع 
            إ
            جراؤها مع ناشطة بإحدى الجمعيات العاملة على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بسيدي بوزيد أنها قامت باستبيان حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وشمل قرابة 300 شخص. وقد انتهت إلى أنّ 92 بالمائة ممّن شملهم استطلاع الرأي ليس لهم شغل في حين لا يشتغل سوى 08 بالمائة في مهن غير دامجة مثل م
            وزّع
             هاتف وجلود وأحذية. فاستنتجت أنّ فرص
          
          
          
            ذوي الإعاقة
          
          
          
            في
          
          
          
            العمل اقتصرت
          
          
          
            على
          
          
          
            بعض
          
          
          
            المهن
          
          
          
            البسيطة ذات المهارات المتدنية، والتي لا تدع مجالاً كبيراً لتحقيق الذات والتطور الوظيفي.
          
        

        
          
            وأكدّت أنّ كل الاشخاص ذوي الاعاقة موضوع الاستبيان لم يستفيدوا من برامج التشغيل ونسبة كبيرة منهم غير مسجلة بمكتب التشغيل ولم يستفيدوا كلّهم من برامج ال
            إ
            رشاد التقني والمهني فضلا عن أنّ جميعهم لم ينتفعوا ببرامج الإقراض الميسّر لتمويل المشاريع الصغيرة أو حتى مساعدات مالية لتمويل مبادرات فردية. وهذا دليل على مدى الإقصاء والتمييز اللّذين يجتاحان الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يستوجب وضع خطط وبرامج إقراض مرنة لهم، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة في أي مشروع تشغيلي أو إنتاجي، يرغب الشخص ذو
            
            الإعاقة في بعثه. كما لاحظت أنّ المؤسسات السبع التي وقع زيارتها تشغّل 18 من الأشخاص ذوي الإعاقة لم تتلق أي تدريب على الترتيبات التيسيرية والتكنولوجية والسلامة والصحة المهنية 
            
              
            
            للأشخاص ذوي الإعاقة رغم تأكيدهم على رغبتهم في الاستفادة من برامج إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا وأكّد أحدُ العاملين في منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وجودَ مصانع معزولة يشتغل فيها أشخاص ذوُو إعاقة تحت إشراف آخرين، وإنّ مثل هذه المشاريع من شأنها أن تكرّس الإقصاء الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة عن النشاط المجتمعي. وهذا يتنافى ومبدأ الدمج الذي تقوم عليه الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
          
        

        
          
            أمّا بخصوص المناظرات الوطنية فقد أكّدت 
            إحدى
             المشاركات في مناظرة الوظيفة العمومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أنّ المناظرات المذكورة ليست سنوية. فمثلا أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن ني
            ّ
            تها في انتداب 500 من الأشخاص ذوي الإعاقة ليقع انتداب 217 في سنة 2012 من 5664 مترشحة ومترشحا وانتداب 259 في سنة 2014. ولقد أُجريَت المناظر
            ة
             بواسطة لجنة وكانت الأسئلة الشفوية طبيّة بامتياز. وفي هذا السياق أكّد ايضا أحد الناشطين في مجال قضايا الأشخاص ذوي ال
            إ
            عاقة على غياب مترجم لغة إشارات فضلا على أنّ بعض الأشخاص ذوي 
            إ
            عاقة يُمارَس عليهم تمييزٌ مركّب
            ،
             حيث لا يقع قبولهم في نتائج القبول النهائية مثل الأشخاص الذين يقومون بالغسيل الكــــلــوي والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والأشخاص ذوي ال
            إ
            عاقة العضوية الذين يستعملون كراسي متحركة، علاوة على أنّ وزارة التربية لا تنتدب الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة معلّم أو خطة أستاذ تعليم ثانوي وهذا إقصاء وتمييز مباشر خطير ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الظاهرة وغير الظاهرة، ومساسٌ بمبدأ تكافؤ الفرص في واحد من أهم حقوق الإنسان التي كفلت المواثيق الدولية التمتع به دون تمييز. أمّا القطاع الخاص فدوره يبقى ضعيفا في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة نظرًا لهيمنة رؤية العجز لدى 
            أ
            رباب العمل، وضعف رقابة تفقدية الش
            ّ
            غل.
          
        

        
          
            والواقع أنّ بعض التقاليد الاجتماعية غير المنصفة تدفع بالعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً النساء منهم إلى عدم الإفصاح عمّا يتعرضن له من أشكال التمييز المركب القائم أساسا على الجنس والإعاقة مثل التحرش أو العنف. وتشير نتائج ُ المقابلات إلى أنّ الغالبية الساحقة ممّن استُطلعت آراؤهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظماتهم يرون أنّ ثمة نقصاً كبيراً في التهيئة وتكافؤ الفرص والتدابير التشريعية، التي تمكنهم من الوصول إلى فرص عمل متساوية مع الآخرين. علاوة على المواقف السلبية والوصم والقوالب النمطية عن 
            
              
            
            الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم «غير مناسبين» بوجه مّا للمشاركة في الحياة العملية، على قدم المساواة مع الآخرين. ويعني هذا استمرار تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز ضدهم في مجال العمل بسبب البيئة التمييزية القائمة على الرؤية الطبيّة التي تجعل التمييزَ على أساس الإعاقة مقبولا مجتمعيا بوصف الشخص ذي 
            ال
            إعاقة شخصًا عاجزًا.
          
        

        
          
            والواقع أنّ التمييز الموجه ضدّ الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يجرّدهم من التمتع بحق العمل ليس وليد اللحظة بل هو حصيلة تراكم تاريخي متعدّد المستويات، بدءا بحق التعليم إذ يلاحظ أنّ المؤسسات التعليمية غير مهي
            ّ
            أة البيئة ولا تولي الأشخاص ذوي الإعاقة أوكد اهتمام حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم، وحتى عندما يتم توظيفهم فإنّ المؤسسات التي وظّفوا فيها غير مهيأة ولا تتوفر على الترتيبات التيسيرية المعقولة مم
            ّ
            ا يدفع بعضهم إلى ترك العمل. 
            
          
        

      
      
        
          
            التوصيات
          
        

        
          	
            
              
                
                   السياسات والتشريعات
                
              
            

          

        

        
          
            - سنّ تشريع ينصّ على تعريف التمييز على أساس الإعاقة، كما هو وارد بالمادة الثانية من الاتفاقية الدول
            يّة
             للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو شرط ضروري لفاعلية الفصل 48 من الدستور في مجال مكافحة التمييز خاصة في النزاعات القضائية المتعلقة بالتمييز. وسيمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التقاضي في حالة حرمانهم من الترتيبات التيسيرية المعقولة،
          
        

        
          
            - سنّ تشريع يُدرَج فيه تعريفٌ قانوني للترتيبات التيسيرية المعقولة، والتنصيص كذلك على اعتبار الحرمان منها شكلا من أشكال التمييز على أساس الإعاقة يستوجب المساءلة والتعويض،
          
        

        
          
            - إلغاء نظام «العمل بالبدائل» الواردة بالفصول 31 و32 و33 من القانون التوجيهي لسنة 2005،
          
        

        
          
            - إلغاء نظام اللجان الطبية وإلغاء العمل بالتقارير الطبية بوصفها المرجعيّة في تحديد قبول الشخص ذي الإعاقة في وظيفة م
            ّ
            ا أو رفض تشغيله بناءً عليها، والاستعاضة عن ذلك بتقارير مهنية صادرة عن لجنة متخصّصة بحقوق الإنسان وقضايا الإعاقة، تبيّن نوع الترتيبات التيسيرية اللازمة وأشكال التهيئة في الوظيفة 
            
              
            
            المتقدم إليها، على أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم تمثيل قويّ ومشاركة فعّالة في هذه اللجنة،
          
        

        
          
            - تضمين مجلة الشغل وقانون الوظيفة العمومية نصّاً يجعل من كل طلب أو إعلان توظيف يتضمن شرط «اللياقة الصحية والخلو من الإعاقات» شرطاً باطلاً واجب الإلغاء وكذلك في جميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمل من شروط الانتداب والتعيين واستمرار العمل وظروف العمل ال
            آ
            منة والصحيّة،
          
        

        
          
            - إلغاء عبارات من قبيل «
            إ
            ذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به» (الفصل 26 من القانون التوجيهي) أو «
            إ
            ذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به ومتى كانت الوظائف المزمع 
            إ
            سنادها لا تقتضي توفر مؤهلات بدنية خاصة» (الفصل 27 من القانون التوجيهي) أينما وردت، في أي قانون أو نظام أو تعليمات أو قرارات أو استراتيجيات أو خطط، أياً كانت طبيعتها وجهة إصدارها،
          
        

        
          
            - تضمين الاستراتيجيات الصادرة عن وزارة الشغل والتكوين بنوداً وتدابير، تعزز من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتدريب المهني والتعليمي والتقني، في ظل بيئة مفتوحة شاملة لهم ويسهل انخراطهم فيها،
          
        

        
          
            – اعتماد تدابير إيجابية فعّالة لزيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص بما في ذلك من خلال تعزيز برامج العمل الحر غير التمييزية والدامجة للأشخاص ذوي الاعاقة، والتي لا تبعث رسائل سلبية بأنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يقع تشغيلهم بسبب قصورهم البدني. 
          
        

        
          
            – اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في جميع التشريعات والسياسات.
          
        

        
          
            
              على صعيد الممارسات
            
          
        

        
          	
            
              
                تطوير نظام لجمع البيانات وإجراء الإحصاءات الدقيقة حول مدى وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل، ورصد الانتهاكات والتمييز المباشر وغير المباشر الذي قد يُمارس ضدّهم، بما في ذلك عدم تقديم الترتيبات التيسيريّة المعقولة وأشكال التهيئة اللازمة لتوفير بيئة عمل خالية من العوائق،
              
            

          

          	
            
              
                إصدار دليل إرشاديّ حول مستلزمات وأشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة لمختلف الوظائف ومصادر الحصول عليها،
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                 الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات التيسيرية المعقولة في المشاريع الإنتاجية والتشغيلية ضمن برامج التمويل، والتي يسعى الأشخاص ذوو الإعاقة إلى الانتفاع بها،
              
            

          

          	
            
              
                مراجعة البرامج والخدمات التي تُسديها مراكز التكوين المهني والتشغيل التابعة لوزارة التشغيل والتكوين وتهيئتها، بما يكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة جميعاً إليها دونما تمييز لإعاقة بعينها،
              
            

          

          	
            
              
                ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة أو بواسطة منظماتهم في تفقديات الشغل،
              
            

          

          	
            
              
                تنظيم حملات مناصرة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم، بالتنسيق مع لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة لضمان بيئة تشريعية ومادية في مختلف المناطق خصوصاً الريفية منها؛ تكفل تحقّق تكافؤ الفرص والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما المرأة.
              
            

          

        

      
    
  
    
      
        
          الخلاصة
        
      

      
        
          يمكن أن يستخلص من هذا التقرير أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لشتى أشكال التمييز المحظور القائم على الإعاقة التي تحدّ من قدراتهم للولوج لسوق العمل. ويعود هذا إلى هيمنة النظرة الطبيّة اجتماعيا على مستوى السياسات والقوانين وسيطرة نظريّة العجز علـ
          ى
           ذهنيـة المسؤولين والعاملين بمجال الإعاقة، فضلا عن الأفكار النمطية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. والحقيقة أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة قدّموا الـدليل علـي قـدراتهم وإمكانيتهم التي لا تقل عن الآخرين وإن كانت تختلف قليلا، ولكن يبقى بين الاعتراف النظري بتلك القدرات وبين التخطيط الفعلي المبنيّ على قناعة بإمكانيات ذوي الإعاقة مسافة طويلة علينـا أن نجتازها، وذلك بتغيير الممارسات والمواقف التمييزية السالبة قبل تغيير القوانين والسياسات.
        
      

      
        	
          
            
              الدكتور مهند العزة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين متطلبات التنفيذ والرصد الفعّال، سلسلة الدراسات الاجتماعية عدد 68.
            
          

        

        	
          
            
              الأستاذ غريب سليمان، الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة، مقال منشور بالحوار المتمدن عدد 2244 بتاريخ 4 جويلية 
              / تموز 
              2008.
            
          

        

        	
          
            
              
                
              
              لطفي بن للاهم، آلية عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي ال
              إ
              عاقة، منشورات معهد ج
              ي
              نيف لحقوق الانسان. 2014.
            
          

        

        	
          
            
               اتفاقية حقوق الأشخاص ذو
              ي الإعاقة
              ، دليل عملي رقم 19. منشورات الأمم المتحدة.
            
          

        

        	
          
            
               الدكتور عادل عازر، مبادئ النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل، المجلس العربي للطفولة والتنمية.
            
          

        

        	
          
            
              
              الأستاذ عياض العمامي، الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مجلة المحاماة التونسية، جويلية 2005 مشروع «إيجا 
              نغيّروا»
              ، دراسة ميدانية عن واقع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بسيدي بوزيد، جمعية صوت قمودة بالشراكة مع جمعية انتصار للمرأة الريفية،
            
          

        

        	
          
            
              
              دراسة مواض
              ي
              عية عن حق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل والعمالة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
            
          

        

        	
          
            
              
              الحق في العمل، جمعية حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة، التقرير الأوّل 2009.
            
          

        

      

      
        
          
            «
            سوريا ... جيل بلا تعليم»
          
        

      
      
        
          
             تقرير يرصد آثار الحرب على تعليم الأطفال في سوريا 
          
        

        
          
            
              عز
              ّ
              
              الدين
              
              قاسم
            
          
          
            1
          
        

        
          
            
              المقد
              ّ
              مة
            
          
        

        
          
            من أهم الكوارث التي تسببها الحرب هي انعكاسها السلبي على مؤسسة التعليم بشكل عام وعلى تعليم الأطفال بشكل خاص. فالأطفال هم دائما الفئة الضعيفة التي تنعكس عليها أزمات المجتمع ومشاكله فكيف إذا كانت أزمة عاصفة وكبيرة الحجم كالحرب.
          
        

        
          
            
              
            
            الحرب غالبا ما تتسبب في انهيار مؤسسات المجتمع بأكملها انهيارا جزئيا أو كليا وتقضي على كل إنجاز قد تحقق في مرحلة سابقة وتوقف التطور والتقدم فإن ظروف الحرب ومآسيها تؤدي إلى تخريب الرأسمال البشري
             وتضر بمؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة التعليم فهي
             تبدل حاجات أوليات السكان وتجعل التعليم من المسائل المتأخرة في أولياتها وذلك ناتج عن الدمار والخراب والنزوح والخوف.
          
        

        
          
            وإذا كان الكثير من الآثار الكارثية يمكن إصلاحها حين توقف الحرب رحاها فإن بروز جيل كامل من الأطفال دون تعليم وحرمانه من أبسط حق من حقوقه المكفولة وفق المواثيق الدولية هو من أفدح الكوارث التي تصيب المجتمع ويحتاج إصلاحها إلى تضافر جهود كبيرة ووقت أطول وهذا تماما ما يحدث في المجتمع السوري منذ نشوء النزاع المسلح.
          
        

        
          
            لقد 
            أشارت تقارير صادر
            ة
             عن منظمة اليونسيف في شهر 
            جوان / 
            حزيران 2013 
            إلى 
            أن حوالي ثلاثة ملايين طفل سوري أصبحوا غير قادرين على الذهاب إلى المدارس بانتظام نتيجة التردي الأمني الناتج عن الحرب وهذا الرقم يشكل نصف سكان سوريا ممن هم في مرحلة الدراسة. وفي تقرير آخر صادر عن نفس المنظمة بتاريخ 
            سبتمبر / 
            أيلول 2013 
            فإ
            ن
            ّ
             حوالي مليوني طفل تتراوح أعمارهم بين 6
             و
            15 سنة أصبحوا خارج المدارس وأن مدرسة من كلّ خمس مدارس دمّرت بسبب الصراع. وهذا يظهر انحدارا واضحا في نسبة الالتحاق بالمدارس بعد أن وصل في العام 2011 إلى حدود إلى 97% حسب منظمات الأمم المتحدة.
          
        

        
          
            ويختلف مستوى انتكاسة التعليم من منطقة 
            إ
            ل
            ى 
            أخرى فحين يبلغ أقصى مداه في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة يكون أقل منها ترديا في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها الحكومة. 
          
        

        
          
            
              أسباب تردي تعليم الأطفال في سورية نتيجة الحرب
            
          
        

        
          
            
              - 
              الأضرار اللاحقة بالمدارس والمنشآت التعليمية :
            
          
        

        
          
            بحسب التقارير الصادرة عن منظمة اليونسيف فإن 4382 مدرسة متضررة من الحرب منها 1494
            
            مدرسة لا تزال تستقبل طلابا و2888 مدرسة غير مستثمرة بالعملية التعليمية و379 مدرسة مدمّرة بالكامل و1489 مدرسة لا يمكن الوصول 
            
              
            
            إليها بسبب الخطر و510 مدرسة خرجت عن الخدمة و510 مدرسة تستخدم كمراكز إيواء للمتضررين و319 منها تستخدم للإيواء بشكل جزئي والباقي بشكل كامل.
          
        

        
          
            
              - 
              الفقر والتضخم الاقتصادي :
            
          
        

        
          
            التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير وانحدار مؤشرات التنمية البشرية 
            و
            الفقر وارتفاع تكاليف التعليم أدى إلى آثار سلبية على التعليم بشكل خاص
            .
            
            و
            حسب المكتب الوطني للإحصاء فقد ارتفعت تكاليف التعليم إلى 74% و61% على التوالي وبسبب الفقر لجأ الكثير من العائلات إلى إرسال أولادهم للعمل ومنعهم من الالتحاق بالمدارس لتأمين سبل العيش. فقد بلغت نسبة عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في عام 2015 إلى 51,8% من مجموع أطفال سوريا وحسب اليونسيف أيضا فإنّه قد بلغ الأطفال المتسربون م
            ن المدارس والملتحقون بسوق العمل
             2,8 مليون طفل عام 2015.
          
        

        
          
            
              
                
                  إحدى الأمهات النازحات من المناطق الساخنة إلى مدينة جرمانا
                
                 : (قتل زوجي بقذيفة وكان المعيل لي ولأولادي الستة حيث كان يملك منجرة وبعدها نزحنا إلى مدينة جرمانا بسبب الخوف على حياتنا وطلبا للأمن وكنا حينها لا نملك إلا ثيابنا التي نلبسها فكيف لي بهذه الظروف المعيشية القاهرة أن أرسل جميع الأولاد للمدارس فقد أرسلت فقط أربعة منهم والولدان الكبيران اضطرا للعمل رغم صغر سنهما ليعيلا الأسرة.)
              
            
          
        

        
          
            
              - 
              هجرة المدرسين والمدرسات
              
              : 
            
          
        

        
          
            النزيف البشري بشكل عام وهجرة المدرسين بشكل خاص هربا من الحرب أو طلبا للرزق كان له تأثير واضح على انحدار مستوى العملية التعليمية 
            إذ
             فقدَ المجتمع السوري أعدادا كبيرة من المدرسين والمدرسات ونتج عن ذلك عجز واضح في الكوادر التعليمية مما أثر سلبا على مستوى أداء المدارس الحكومية والخاصة.
          
        

        
          
            
              - 
              تردي الوضع الأمني والنزوح وترك المنازل :
            
          
        

        
          
            فقد أشارت مصادر تربوية إلى أنّ عددا كبيرا من القتلى نتيجة الحرب كانوا من التلاميذ والمدرسين الذين سقطوا نتيجة القصف الذي تعرضت له المدارس ناهيك عم
            ّ
            ا يسببه ذلك من خوف ورعب يؤدي إلى العزوف عن الالتحاق بالمدارس.
          
        

        
          
            
              
            
            كما أن النزوح إلى الأماكن الآمنة أدى إلى الضغط على مدارسها وازدياد حجم الأعباء الملقاة على ك
            اهلها فالشعبة المدرسية التي كان
             يجب أن تستوعب فقط 
            بين 
            20 
            و
            30 تلميذا أصبحت بحاجة إلى أن تستوعب ما يقارب 60 تلميذا وهذا من شأنه أن يضر بمستوى التعليم لأن التلميذ في هذا العدد لا يحصل على الوقت الكافي من التمدرس إضافة إلى الأضرار الصحية الناتجة عن ذلك سيما أن المدارس لا تتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة.
          
        

        
          
            رغم التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة في تسجيل التلاميذ النازحين في مدارس المناطق الوافدين إليها فقد بقيت هناك صعوبات في التسجيل نتيجة لفقد كافة الأوراق الثبوتية واللازمة للتسجيل. 
          
        

        
          
            
              
                مدرس في إحدى المدارس الإبتداية
              
              
              : (نتيجة نزوح عدد كبير من الأسر وقدومها إلى المناطق الآمنة اكتظت المدارس بعدد كبير من التلاميذ يفوق طاقة استيعابها فمنطقة سكنية تحوي 20 مدرسة ابتدائية يفترض فيها أن تستوعب فقط 25000 تلميذ نتيجة النزوح أصبحت تستوعب 50000 تلميذ مما يؤدي إلى آثار سلبية على شروط التعليم مثلا الشعبة الصفية أصبحت تحوي 50-60 تلميذا بدلا من 25 تلميذا وهي الحالة النموذجية فنجد كثيرا منهم لا يجدون مقاعد دراسية يجلسون عليها ولا وسائل إيضاح كافية لهم ولا كتب
              ا
               أو دفاتر وغيرها كما أن مدى الاستيعاب يتناقص نتيجة العدد الكبير.) 
            
          
        

        
          
            
              
                مديرة إحدى المدارس الابتدائية
              
              
              : بلغت مدة الدوام للمدارس في عام 2015 فقط أربعة أشهر بدلا من المدة المقررة وهي تسعة أشهر وذلك نتيجة الاشتباكات وحفاظا على حياة التلاميذ مما اضطرت المدارس إلى الإقفال خصوصا أنها غير معدة لظروف الحرب فلا تحوي أي ملاجئ معدة لذلك.
            
          
        

        
          
            
              - 
              تقليص ميزانية الإنفاق على التعليم :
            
          
        

        
          
            و
            ذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي على الحاجات العسكرية وتغطية الحاجات الأساسية للمواطنين من الطعام والشراب ففي حين أنها بلغت عام 2010 ما مقداره 35,4 مليار 
            ريال
            
            سوري وصلت إلى 195,5 مليار 
            ريال
            
            سوري في عام 2012 وفقط 28,1 عام 2015 وذلك يعكس مدى انخفاض قدرة الحكومة على توفير المتطلبات الأساسية للعملية التعليمية وهذا ما ينتج عنه آثار ضارة بالتعليم ككل
            .
          
        

        
          
            
              
                
                  
                    
                  
                  أحد الموظفين في وزارة المالية المكلفين 
                  بإ
                  عداد الموازنة العامة رفض الإفصاح عن
                   اسمه
                
                
                (كانت ميزانية التعليم ت
                أ
                خذ حجما كبيرا من ميزانية الدولة قد تصل إلى نسبة 20% 
                و
                تراجعت مقابل ارتفاع النسبة المعتمدة للجيش والأمن والدفاع والتسلح حتى وصلت
                 سنة
                 2015 
                إ
                لى
                
                2% فقط إضافة إلى انخفاض حجم الموازنة بشكل كامل)
                .
              
            
          
        

        
          
            
              - 
              عدم قدرة القطاع الخاص على سد الثغرة الحاصلة في التعليم :
            
          
        

        
          
            ذلك نتيجة هجرة رأس المال إلى خارج البلاد وإحجام المستثمرين عن القيام بأي مشاريع وخصوصا في مجال التعليم نتيجة للتعقيدات الإدارية الناتجة عن الأسباب السياسية كما أن الحكومة قد عمدت وخلال الحرب إلى الاستيلاء على كثير من المدارس الخاصة وإقفال بعضها لأسباب سياسية أو مهنية أو ضريبية أو اقتصادية كما أن التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار والفقر والفاقة التي انتشرت بشكل كبير أدى إلى عدم قدرة الأهالي 
            ع
            لى إلحاق أولادهم بالمدارس الخاصة التي أصبحت أيضا أقساطها السنوية مرتفعة جدا نتيجة لنفس الأسباب.
          
        

        
          
            
              
                
                  إحدى الأمهات
                
                 :
                
                (نظرا للأعداد الهائلة 
                من ا
                لتلاميذ في المدارس العامة وتدني مستوى التدريس فيها فإن ذلك يجعلنا نضطر لإلحاق أولادنا 
                ب
                المدارس الخاصة التي تكون أقل سوءا ولكن أنا لا استطيع أن أسجل أولادي جميعا في هذه المدارس نظرا لارتفاع إقساط التسجيل السنوية حيث أن قسط التلميذ الواحد في المرحلة الابتدائية يساوي مقدار مجموع رواتبي خلال عام كامل)
              
            
          
        

        
          
            
              
                
                  أحد أصحاب المدارس الخاصة
                
                 : (ارتفعت أسعار الكتب والدفاتر وأجور النقل والمدرسين وجميع المواد الأساسية الخاصة بتقديم الخدمات الدراسية وأصبح من العسير على صاحب مشروع تعليمي أن يستمر بمشروع
                ه
                 ويقدم المستوى التعليمي المطلوب.)
              
            
          
        

        
          
            
              - 
              ضعف المجتمع المدني :
            
          
        

        
          
            إن المجتمع المدني في سوريا وقبل الحرب هو مجتمع ضعيف هش وذلك نتيجة انعدام الديمقراطية وعدم توفير الجو الملائم له من قبل الحكومات ففي مثل هذه الظروف وفي الدول الديمقراطية المتحضرة يقوم المجتمع المدني بجهود جبارة لمساعدة الحكومة في أزماتها وخاصة بما يتعلق بالأطفال والتعليم وبسبب ضعف 
            
              
            
            المجتمع المدني وانعدام وسائل تمويله لم يساهم في مساعدة الحكومة في حل الأزمة الحاصلة في تعليم الأطفال ولم يكن له تأثير يذكر في دعم المؤسسات التعليمية بالشكل المطلوب.
          
        

        
          
            وقد منعت الحكومة منظمات المجتمع المدني غير السورية من العمل داخل سوريا إلا تحت إشرافها وهي غالبا تعمل فقط بالإغاثة وتحت إشراف 
            الهلال الأحمر السوري
             وبالتالي 
            ت
            قتصر 
            على 
            المساهمة في حل المشكلة على بعض المؤسسات الخيرية الدينية فقط.
          
        

        
          
            
              
                
                  إحدى الناشطات في المجتمع المدني
                
                 : (إن مسالة الحصول على ترخيص لإنشاء جمعية عمل مدني تحتاج إلى إجراءات بيروقراطية كثيرة وعلى موافقات أمنية من الصعب الحصول عليها لذا يقوم النشطاء بأعمال فردية مدنية للمساعدة في الحد من آثار الحرب وخصوصا تعليم الأطفال ولكن عملهم هذا يبقى في نظر الحكومة مخالفا للقانون لأنه دون ترخيص ومع هذا هناك العديد من المشاريع الصغيرة الناتجة عن مبادرات فردية تعمل على ذلك ولكن تبقى ضعيفة مفتقرة إلى التمويل اللازم.)
              
            
          
        

      
      
        
          
            مواطن القوة والضعف في الحلول المقترحة 
          
        

        
          
            
              مواطن القوة :
            
          
        

        
          	
            
              
                مصادقة الحكومة السورية على اتفاقية حقوق الطفل منذ تاريخ 15 يوليو عام 1993 مما يستدعي ذلك الإيفاء بالتزاماتها وفق هذه الاتفاقية لجهة توفير هذا الحق لأطفالها والعمل بكل الوسائل من أجل ذلك.
              
            

          

          	
            
              
                قانون إلزامية التعليم ومنع عمالة الأطفال المنصوص ع
                لي
                هم في التشريعات السورية. 
              
            

          

          	
            
              
                منظمة اليونسيف العالمية التي تبذل جهدا كبيرا بالتعاون مع الحكومة التي تقوم بمشروع كبير الآن على مستوى الدولة السورية لإعادة الأطفال للمدارس وتعليمهم.
              
            

          

          	
            
              
                نشوء المجتمع المدني السوري غير الرسمي أي غير 
                ال
                مرخص له بالعمل والمساهمة في حل مشكلة تعليم الأطفال.
              
            

          

        

        
          
            
              
                
              
              مواطن الضعف في فرص نجاح الحلول :
            
          
        

        
          	
            
              
                انسداد أفق الحل السياسي واستمرار الحرب بل وارتفاع مستوى العنف. 
              
            

          

          	
            
              
                انعدام الديمقراطية وعدم إتاحة المساحة الكاملة للمجتمع المدني. 
              
            

          

          	
            
              
                ضخامة الأضرار المادية الحاصلة في البنى التحتية للدولة السورية وانهيار بعضها بشكل كامل وخاصة المدارس والمعاهد التعليمية.
              
            

          

          	
            
              
                الأزمة الاقتصادية الناتجة عن التضخم وانخفاض الإيرادات وتقليص حجم الموازنة العامة وانتشار الفقر والعوز بين المواطنين.
              
            

          

          	
            
              
                النقص الحاصل بالكوادر التدريسية. 
              
            

          

        

        
          
            
              التوصيات والحلول
            
          
        

        
          	
            
              
                وقف الحرب بناء على حل سياسي شامل.
              
            

          

          	
            
              
                إعادة النازحين إلى مساكنهم بعد إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير كافة وسائل العيش لهم وأهمها المدارس المتضررة. 
              
            

          

          	
            
              
                مساعدة دول العالم في تمويل مشاريع إعادة ال
                إ
                عمار وإعطاء الأولوية لقطاع التعليم وخصوصا في المناطق المكتظة بالنازحين. 
              
            

          

          	
            
              
                فتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية من أجل المساعدة في حل مشكلة تعليم الأطفال. 
              
            

          

          	
            
              
                تقوية المجتمع المدني السوري من خلال القوانين والأنظمة وإزالة العراقيل أمام إنشاء منظمات مجتمع مدني بحرية كاملة ودعمها الدعم اللازم من قبل الحكومة من أجل إسهامها في حل مشكلة تعليم الأطفال.
              
            

          

          	
            
              
                مساعدة الدول في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة دخل الفرد والقيام بمشاريع تنموية من ش
                أ
                نها أن تخفف من آثار الحرب الاقتصادية على المواطنين وتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص من خلال قوانين تحفيزية وتشجيعية من أجل القيام بمشاريع تعليمية تساهم في حل المشكلة.
              
            

          

          	
            
              
                زيادة الاعتماد المخصص للتعليم في بنود الموازنة العامة ليتلاءم مع حجم المشكلة.
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                اعتماد برامج وطنية بدعم حكومي ودولي من أجل إعادة الأطفال المتسربين من المدارس وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذه البرامج من خلال توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهم.
              
            

          

          	
            
              
                إطلاق حملة توعية من خلال مختلف وسائل الإعلام تعرف المواطنين بأهمية التعليم وبالأضرار الناتجة عن عدم التحاق أولادهم بالمدارس. 
              
            

          

        

        
          
            
              المراجع
            
          
        

        
          
            - 
            المكتب المركزي السوري للإحصاء 
          
          http://www.cbssyr.sy
          
            /
          
        

        
          
            - 
            موقع وزارة التربية والتعليم السورية 
          
          http://moed.gov.sy/site
          
            /
          
        

        
          
            - 
            تقارير صادرة عن اليونسيف 
          
          https://www.unicef.org/arabic
          
            /
          
        

        
          
            - 
            مقابلات مع:
            
            مدراء مدارس - ومعلمين - وأمهات – وآباء – وموظفين في وزارة التربية ووزارة المالية.
          
        

      
    
    
      

      
        	
          
            محامي.
            ↩︎
          

        

      

    
  
    
      
        
          تقرير حول الإقامة بالنسبة إلى المهاجرين واللاجئين
        
      

      
        
          
            جليلة الس
            ّ
            ا
            هل
          
        
      

      
        
          
            المقدمة
          
          
        
      

      
        
          الهجرة هي ظاهرة إنسانية كانت دائما حاضرة، بالأشكال التي نعرفها بها حاليا وبأسباب غالبيتها ثابتة وبنفس الخروقات والشطط الذي تعرفه المعاملات تجاه المهاجرين. متغيّر واحد هو الذي يجعل من الهجرة من أولى الظواهر المستعجلة، هو بروز تأثيرها المباشر على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسوسيو ثقافية للبلد الأصلي والبلد المضيف أو حت
          ى
           بلدان العبور
        
        .
      

      
        
          وتبقى أسباب الهجرة هي نفسها حيث تتعلق بغياب الاستقرار السياسي أو عوامل ديمغرافيّة اجتماعية أو بيئية أو دوافع اقتصادية لتحقيق الذات.
        
      

      
        
          
            
          
          وفي الفترة الممتدّة بين 2011 و2013 عرفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عددا من الوافدين
          
          ممّن اعتبر تلك البلدان منطقة عبور ومنهم من اتّخدها بلدان إقامة
        
        .
      

      
        
          أمّا 
          قديما جدا 
          فقد 
          عرف المغرب هجرات متعددة من أوروبّا وأفريقيا وآسيا وكانت أحيانا كثيرة للإقامة. وبعدها جاءت مرحلة تحوّل المغرب إلى بلد عبور بامتياز نظرا لموقعه الجغرافي المفتوح على أوروبّا شمالا حيث الأمن والاستقرار الاقتصادي.
        
      

      
        
          و
          في الآونة الأخيرة وبعد تشديد مساطر العبور إلى أور
          و
          با والأزمة الاقتصادية التي عرفتها وبعد ارتفاع البطالة وظواهر العنف والعنصرية تجاه الأجانب، تحول المغرب إلى بلد إقامة
          
          قسرا.
        
      

      
        
          
            المنهجية
          
        
      

      
        
          سنتطرق في جزء أول من هذا العمل إلى وضع جميع الاتّفاقيات ذات الصلة بالموضوع وتقديم الإجراءات التي قام بها المغرب لتسوية وضعيتهم. وفي جزء ثان نقدم صورة مبسطة لوضع المهاجرين واللاجئين بمختلف الفئات التي ينتمون إليها وكذلك رصد بعض الانتهاكات التي تطالهم.
        
        
      

      
        
          وسيمكننا هذا الأمر من قياس الهوة بين الحقوق الواجب تَمتُعُهم بها وقصور الإجراءات المقترحة من قبل البلد المضيف وهو المغرب
          
            .
          
        
        
          
        
      

      
        
          وسيتم اعتماد منهج التحليل إضافة الى الاستقراء المبني على ال
          إ
          حصاءات والدراسات الميدانيّة، حيث تمّ اعتماد آليات بحث من خلال مجموعة من الأدوات البحثية، منها الأدبيات السابقة والأبحاث والتقارير
          
          الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية ومن خلال عمل ميداني امتد بين أوت / أغسطس إلى نوفمبر/ تشرين الثّاني.
        
      

      
        
          
            جمع المعلومات
          
        
      

      
        
          
            البحث المكتبي:
          
        
      

      
        
          
            
          
          قام الفريق بمراجعة عدد من الوثائق والدراسات تمثلت في اتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين والسياسات والاستراتيجيات المحلية ذات العلاقة بالإضافة لما توفّر من دراسات وأبحاث وإحصائيّات سابقة، شملت هذه المراجعة ما يلي 
        
        :
      

      
        
          - الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951
        
      

      
        
          - البروتوكول الملحق باتفاقية اللاجئين لعام 1967
        
      

      
        
          - 
          الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الموقع التالي
           :
        
      

      
        www.ohchr.org/AR/Professional Inteterest/Pages/CMW.aspx
      

      
        
          - ما هي اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الل
          ّ
          اجئين؟ المفوضية السامية لحقوق اللاجئين
          ،
          
          قانون اللاجئين، ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
        
      

      
        
          - الإطار القانوني لحقوق العمال المهاجرين في العالم العربي. دراسة تحليلية للأستاذ شيبان طاقة وصادرة عن الشبكة العربية لحقوق المهاجرين، مؤسسة المستقبل
        
        .
      

      
        
          - المنظمة الدولية للهجرة، التقرير السنوي لعام
        
        :
        
           2013 على العنوان التالي
          .
        
      

      
         MENA_Annual Report 2013_ Arabic.pdf
      

      
        
          - إعلان وبرنامج عمل فيينا
        
        :
        
          
        
        www.ohchr.org/ar/Professional
      

      
        
          - 
          الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين باللغة العربية على العنوان التالي
           :
        
      

      
        www.ohchr.org/Ar/Pages/home.aspx
      

      
        
          - فهم حقوق الإنسان: دليل تعلم حقوق الإنسان، تحرير وولفجانج بينديك، و
          إ
          ياد البرغوني، إصدار مشترك بين مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لحقوق للتسامح، و
        
        Human Security Network. 
        
           من الصفحة
          
        
        508
        
           
        
        522-
        
           على العنوان التال
          ي
        
        :
      

      
        Arabic_Version_HRE_Manual.pdf-Adobe Reader
      

      
        
          - إصدار خاص حول البرنامج التدريبي لقضايا اللاجئين وحقوق الإنسان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان (الأردن) والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، 2007
        
      

      
        
          والمراجع المذكورة في آخر التقرير
        
      

      
        
          
            
              
            
            المشكلة والتحليل
          
        
      

      
        
          منذ سبتمبر/ 
          أيلول
           2013، أطلق المغرب سياسة جديدة خاصة بالهجرة، تفاعلا مع تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان
        
         (CNDH) 
        
          بعنوان «الأجانب وحقوق الإنسان في المغرب
           اللجوء السياسي والهجرة الجديدة
          ». هذه السياسة الجديدة تشمل إجراءات خاصة بتسوية وضعية المهاجرين بدون أوراق، وامتدت من 1
           حانفي /
           يناير
           / كان
          و
          ن الثّاني
           إلى 31 ديسمبر / كانون الأوّل لعام 2014 وهذه المذكرة تقدم بطريقة تحليلية تسلسل العملية ونتائجها، وآفاق تسوية الوضعية.
        
      

      
        
          ويستند هذا التحليل على قرارات ورسائل من الحكومة المغربية وعلى الأنشطة والتقارير من قبل المراقبين والجمعيات وغيرها من أصحاب المصلحة بشأن تنظيم خاص. وكانت العديد من المقابلات أيضا أجريت مع الأشخاص الذين شاركوا في عملية رصد السياسة الجديدة للهجرة، ولا سيما في دعم 
          مجموعة
           مناهضة 
          ال
          عنصرية 
          ومواكبة
           الأجانب والمهاجرين 
        
        (GADEM)
        
          .
        
      

      
        
          عرض التسلسل الزمني للبرنامج يمكّن من فهم أفضل 
          ل
          دينامية هذه العملية الاستثنائية، التي تميزت بتعديلات متعاقبة. 
          أمّا 
          التوصيات الصادرة في نهاية هذا التحليل 
          ف
          هي للسلطات المغربية وأعضاء اللجنة الوطنية 
          ل
          لرصد والجزاءات 
          و
          التي وفقا لمهامها، 
          ف
          هي المسؤولة عن صياغة أي اقتراح محتمل بإمكانه تحسين إجراء هذه العملية الخاصة ودراسة تظلمات المهاجرين الذين قدموا طلبا للحصول على ملف التسوية
        
        .
      

      
        
          تشمل هذه التسوية المهاجرين المتواجدين بصفة قانونية وغير قانونية، واللاجئين وطالبي اللجوء وتحارب الاتّجار بالبشر
        
        .
      

      
        
          تخص بالتحديد
        
         :
      

      
        *
        
           الأجنبي المتزوج بمغربي مقيم بالبلد
        
        .
      

      
        *
        
           الأجنبيّ المتزوج بأجنبي مقيم بصفة قانونية
        
        .
      

      
        *
        
           الأطفال المولودين في الحالتين سالفتي الذّكر
        
        .
      

      
        *
        
           الأجانب الذين يعملون بشكل نظامي بالمغرب
        
        .
      

      
        *
        
           الأجانب المقيمين بالمغرب لمدة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة ومثبتة
        
        .
      

      
        *
        
           الأجانب المصابين بأمراض خطيرة.
        
      

      
        
          
            
          
          ولإنجاح هذه المبادرة تم التخطيط لها بشكل محكم وعبر مشاورات واجتماعات بين الحكومة والجمعيات المختصة والمهتمين قبل المبادرة وأثناء
          ها
        
        .
      

      
        
          وتمّ تدارك بعض النواقص في منتصف المدة التي تمّت فيها التسوية بتدخل ومتابعة حثيثة من قبل الجمعيات والهيئات المهتمة وتم إحداث لجنة وطنية للنقض والمتابعة
        
        .
      

      
        
          وفي آخر هذه التسوية تم تحديد الصعوبات التي واجهت عملية التسويةـ 
          و
          حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم حصرها في ضعف تكوين المشرفين عليها وفي تفسير ارتجالي للوثائق المطلوبة.
        
      

      
        
          في حين أضافت الجمعيات و
          الهيئا
          ت
           المهتمة أن معايير الاختيار حرمت فئات كبيرة من الأجانب من ال
          ا
          ستفادة من هذه التسوية وكذلك صعوبة الحصول على الوثائق بالنسبة لهؤلاء الأجانب باختلاف ظروف تواجدهم في البلد
          .
        
        
      

      
        
          
            استطلاع الرأي
          
        
      

      
        
          انتهج التقرير في عمليّة التّعامل مع المعلومات المتوفّرة آليّة تحليلية ترتكز على تحليل التشريعات والممارسات ثمّ قراءة الممارسات والتطبيقات العملية.
        
      

      
        
          كما اعتمدنا القيام باستطلاع للرأي مع عيّنة من المهاجرين واللاجئين باختلاف وضعيتهم لنسألهم عن الحقوق الأكثر استعجالية بالنسبة إليهم
        
        .
      

      
        
          فكانت العينة عشوائية من 30 فردا باختلاف الجنس والبلد وأسباب التواجد بالمغرب
        
        .
      

      
        
          تم إعداد استمارة تضم 4 حقوق وهي التعليم، والصحة، والإقامة والحقوق الثقافية فقط لحصر الإشكاليّة التي نناقشها وتمّ توزيعها على عينة من 30 مهاجرا ولاجئا باللغتين العربية والفرنسية
        
        .
      

      
        
          الفئا
          ت
           التي تشملها الدراسة
        
         :
      

      
        *
        
           المهاجرون غير الشرعيين
          ،
        
      

      
        *
        
          
          الطلبة المهاجرون
          ،
        
      

      
        *
        
           اللاجئون
          ،
        
      

      
        *
        
           طالبو اللجوء
          ،
        
      

      
        
          
        
        *
        
           المهاجرون المقيمون بصفة قانونية
          .
        
      

      
        
          
            
              الاستمارة التي قدمت للمشاركين في استطلاع الرأي
            
          
        
      

      
        
          
            اسم المشروع
          
           : تقرير حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب
        
      

      
        
          
            النشاط الذي تم ملء الجدول خلاله
            
          
          :
          
          استطلاع للرأي بخصوص أولوية الحقوق بالنسبة 
          إلى ا
          لمهاجرين واللاجئين (عينة الإحصاء تضم 30 مهاجرا ولاجئا)
        
        
      

      
        
          
            التاريخ
            
          
          : نوفمبر
          / تشرين الثاني
           2016
        
      

      
        
          
            اسم الباحث 
          
          : جليلة الساهل (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان)
        
      

      
        
          حضرة المشارك
        
      

      
        
          نأمل منك 
          أ
          ن تملأ الجدول التالي، بحيث ترق
          ّ
          م المشكلات أو الحاجات التالية بحسب الأولويّة التي تعطيها لكل مشكلة وذلك بإعطاء أعلى رقم للحق الذي يمثل أولوية بالنسبة إليك (
          أ
          ي إذا كان التعليم في نظرك أولوية الأولويات فرقّمه بـ 4 وإذا كانت الصحة أقل منه فرقّمها بـ 3 وهكذا دواليك
          ).
        
      

      
        
          تبين لنا من خلال جدول التدرج ونتائجه أن الحقوق الأساسية بالنسبة إليهم جاءت على نفس الدرجة أي بنسب جد متقاربة بين الصحة والتعليم والإقامة
        
        
          .
        
      

      
        
          
            المراجع
          
          
        
      

      
        .1
        
           الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951
        
      

      
        .2
        
           البروتوكول الملحق باتفاقية اللاجئين لعام 1967
        
      

      
        .3
        
          
          الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الموقع التال
          ي :
        
      

      
        www.ohchr.org/AR/Professional Inteterest/Pages/CMW.aspx
      

      
        .4
        
           ما هي اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين؟ المفوضية السامية لحقوق اللاجئين
        
      

      
        .5
        
           قانون اللاجئين، ويكيبيديا الموسوعة الحرة
        
      

      
        .6
        
           الإطار القانوني لحقوق العمال المهاجرين في العالم العربي. دراسة تحليلية للأستاذ شيبان طاقة وصادرة عن الشبكة العربية لحقوق المهاجرين، مؤسسة المستقبل
        
        .
      

      
        
          
        
        .7
        
           المنظمة الدولية للهجرة، التقرير السنوي لعام 2013 على العنوان التالي
        
        : MENA_Annual Report 2013_ Arabic.pdf
      

      
        .8
        
           إعلان وبرنامج عمل ف
          ي
          ين
          ّا : 
        
         www.ohchr.org/ar/Professional
      

      
        .9
        
           الموقع ال
          إ
          لكتروني للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين باللغة العربية على العنوان التالي
           : 
        
        www.ohchr.org/Ar/Pages/home.aspx
      

      
        .10
        
           فهم حقوق الإنسان: دليل تعلم حقوق الإنسان، تحرير وولفجانج بينديك، و
          إ
          ياد البرغوني، إصدار مشترك بين مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لحقوق للتسامح، و
        
        Human 
        
          
        
        Security Network. 
        
           من الصفحة 508 – 522
          
          على العنوان التالي
          
        
        :
      

      
        
          
        
        Arabic_Version_HRE_Manual.pdf-Adobe Reader
      

      
        11
        
          .
           إصدار خاص حول البرنامج التدريبي لقضايا اللاجئين وحقوق الإنسان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان (الأردن) والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، 2007
          .
        
      

      
        12. Circulaire régissant l’opération exceptionnelle de régularisation de la
        
          
        
        situation de séjour des étrangers.
      

      
        13. MAROC Entre rafles et régularisations Bilan d’une politique migratoire indécise
        , 
        Etude réalisée par : FIDH et GADEM 2012.
      

      
        14
        
          .
           الأجــــــــانب وحــــقـــــوق الإنــســــان بـالمغـــرب من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة، ملخص تنفيذي، من إنجاز المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
         2013
        
          
        
      

      
        15. DROIT D’ASILE ET PROTECTION DES REFUGIES AU MAROC
      

      
        Etat des lieux et propositions pour un futur cadre
        
          
        
        législatif et institutionnel national d’asile (réalisé par OMDH
        
           المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
          
        
         2012) 
      

      
        
          
        
        16
        
          .
           وضعية مهاجري جنوب الصحراء في السجون المغربيّة، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 2015
      

    
  
    
      
        
          تقرير حول واقع وصول المرأة ذات الإعاقة لحقوقها في الأردن
        
      

      
        
          
            أنس ا
            لشتيوي
          
        
        
          1
        
      

    
    
      

      
        	
          
             مدرّب ومختص في مجال حقوق الإنسان والنوع الإجتماعي.
            ↩︎
          

        

      

    
  
    
      
        
          المقدمة
        
      

      
        
          تكفل منظومة حقوق الإنسان والدستور الأردني الحق في التعليم الإلزامي لجميع الأطفال دون أي تمييز أو إقصاء على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقة، لكن الناشطين والناشطات والجمعيات الحقوقية لاحظت من خلال ما يصلها من شكاوى ومن خلال عملها الميداني أن الأطفال ذوي الإعاقة يتعرضون لممارسات تمييزية تتفاوت بين الحرمان المطلق من التعليم أو غياب أشكال التهيئة والترتيبات التيسيرية المعقولة من البيئات التعليم
          يّ
          ة، لذلك أرتأت مجموعة من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة وأفراد ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان، تشكيل ائتلاف فيما بينهم للعمل على تقصي وتحليل واقع الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بغرض إعداد تقرير تحليلي حول مدى التزام الدولة بتوفير الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة على أساس من المساو
          ا
          ة مع الآخرين.
        
      

    
  
    
      
        
          المنهجية
        
      

      
        
          يهدف هذا التقرير إلى التعرف على واقع وصول النساء ذوات الإعاقة في الأردن لحقوقهن على أساس من المساواة مع الآخرين، سيذهب التقرير إلى ثلاثة أطر في تحليل هذا الواقع وهي؛ الواقع التشريعي ثم التطبيقات العملية وأخيراً التحليل للخلفية الحقوقية وما تبناه الأردن من اتفاقيات حقوقية مختلفة تدعم وتحمي حقوق النساء ذوات الإعاقة، وفي نهاية التقرير سيكون الباحث قادراً على بيان مدى توافر المتطلبات اللازمة لتمتع النساء ذوات الإعاقة 
          ب
          حقوقهن ومن ثم تقديم التوصيات التشريعية والتنفيذية لتعزيز حالة الوصول لمختلف الحقوق.
        
      

      
        
          
            
          
          تقوم منهجية التقرير على استهداف جميع مناطق الأردن ويتبنى منهجية بحثية تقوم على مجموعة من الأساليب البحثية تشمل عددا من أساليب 
          البحث النوعية لتحليل واقع الحال من جميع الزوايا، فيما يلي جميع الأساليب البحثية المستخدمة:
        
      

      
        
          
            
              جمع المعلومات
            
          
        

        
          	
            
              
                البحث المكتبي: قام الفريق بمراجعة عدد من الوثائق والدراسات تمثلت 
                في 
                اتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين والسياسات وال
                إ
                ستراتيجيات المحلية ذات العلاقة بالإضافة لما ت
                َ
                وف
                ّ
                ر من دراسات وأبحاث وإحصائيات سابقة
                 و
                شملت هذه المراجعة ما يلي:
              
            

          

        

        
          	
            
              
                نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين والأنظمة والتعليمات المختلفة المتعلقة بالحق في التعليم، وتلك التي تنظم الوصول إلى المرافق والخدمات التعليمية، ورصد ما جاء فيها من أحكام، وتحليل كيفية تناولها لحق الأطفال ذوي الإعاقة وقضاياهم، وما غاب عنها من تدابير في هذا الصدد. حيث تم مراجعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
                إ
                ستراتيج
                يّ
                ة اليونسيف 
                منظّمة الأمم المتّحدة 
                لرعاية الطف
                و
                ل
                ة
                ، الوثيقة التوجيهية الخاصة بالاتحاد الدولي للإعاقة، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قانون التربية والتعليم لعام 1994، نظام النجاح والإكمال والرسوب 2010.
              
            

          

          	
            
              
                السياسات وال
                إ
                ستراتيجيات والخطط الوطنية المختلفة المتعلقة بالجهات التنفيذية الحكومية وشبه الرسمية والمجالس الوطنية العاملة في مجال التعليم وتحليلها. حيث تم
                ّت
                 مراجعة ال
                إ
                ستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، 
                و
                ال
                إ
                ستراتيجية العامة للتربية والتعليم.
              
            

          

          	
            
              
                عدد من الدراسات والتقارير السنوية والدورية والأبحاث والدراسات المتخصصة الصادرة عن الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، التي تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأوضاعهم في الأردن منذ عام 2004 وحتى الآن.
              
            

          

          	
            
              
                إجراء عدد من مجموعات التركيز مع الجهات التنفيذية المختلفة، بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والمجالس الوطنية، وكذلك مقدمو الخدمات ومنظمات المجتمع المدني وبعض الهيئات المصرفية؛ 
                
                  
                
                وذلك لاستطلاع وجهات نظرهم وآرائهم وتقصّي مدى شمول خططهم وبرامجهم للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وقضاياهم.
              
            

          

        

        
          	
            
              
                عقد مقابلات مع النساء ذوات الإعاقة.
              
            

          

        

      
      
        
          
            
              التحليل والصياغة
            
          
        

        
          
            انتهج التقرير في عملية التعامل مع المعلومات المتوفرة آلية تحليلية ترتكز على تحليل التشريعات والممارسات ثم قراءة الممارسات والتطبيقات العملية، كما ذهب لتقديم رؤية مبسّطة حول موقف الأردن تجاه منظومة حقوق الإنسان ومدى تب
            نّ
            يه لها على الصعيد الرسميّ. 
          
        

      
      
        
          
            المشكلة والتحليل
          
        

        
          
            
              تحليل الواقع التشريعي والسياسات
            
          
        

        
          
            لقد صادق الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 وأصدر 
            ال
            قانون رقم 31 لسنة 
          
          2007
          
            
              (
            
          
          
            1
          
          
            
              )
            
            ، وأنشأ على 
            إ
            ثره المجلس الأعلى الذي قام بدوره بإصدار 
            إ
            ستراتيجية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتبن
            ّ
            ى على 
            إ
            ثرها بعض المبادرات في مجال تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة كما هو الشّأن بالنّسبة إلى القانون رقم 31 لسنة 2007 
          
          
            فلقد جاءت التعديلات الدستورية المتعددة مخيبةً لآمال الناشطات والناشطين في مجال حقوق الإنسان والعمل العام؛ لأنّها لم تتضمن قضايا «النوع الاجتماعي» أو حتى الفوارق الجنسية بوصفها أساساً يحظر التمييز بناءً عليه. ويكمن وراء هذا التوجه من جانب صانعي القرار أسباب سياسية ديموغرافية، وحجج خالية من أيّ مضمون تتعلق بالسياق الاجتماعي والعادات والأعراف التي يضيق المقام عن الخوض في تفاصيلها. وقد اتخذ المشرع الدستوري هذا التوجه على الرغم من التوصيات المتكرّرة الصادرة عن اللجنة الخاصة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
          
          
            2
          
          
            ؛ التي حثت الدولة الأردنية على ضرورة تضمين الدستور حكماً كهذا، إعمالاً للالتزامات التي 
            
              
            
            قطعتها على نفسها حين صادقت على هذه الاتفاقية عام 1992
          
          
            3
          
          
            ، ثم نشرتها في الجريدة الرسمية عام 2007 مع بعض التحفظات التي سيرد ذكرها لاحقاً
          
          
            4
          
          
            .
          
        

        
          
            وفي
            
            ما يتعلق بالمرأة ذات الإعاقة، فإنها ولا ريب تواجه تمييزاً مركباً؛ على أساس الإعاقة وعلى أساس الجنس وربما على أساس الحالة الاجتماعية ومكان الإقامة إذا ما كانت ممن يقطنون المناطق النائية واللجوء إذا كانت لاجئة، وغير ذلك من أسس التمييز. ويلاحظ على صعيد السياسات والخطط الوطنية؛ أنه يغيب عنها قضايا المرأة ذات الإعاقة بوصفها أولويةً ينبغي تسليط الضوء عليها. فعلى الرغم من أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للفترة 2011-2015 التي أصدرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
          
          
            5
          
          
            ، قد ذكرت بشكل مقتضب حقوق المرأة ذات الإعاقة، حيث يلاحظ أن هذه الاستراتيجية، التي من المفترض أن تشكل الإطار العام للخطط والسياسات ذات الصلة بالمرأة قد تناولت قضايا المرأة ذات الإعاقة من منظور رعائي خدمي مبني على نظرية الاحتياج الخاص، نفس النظرية التي تنطلق من أُطر طبية تتعارض مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولم تقف هذه ال
            إ
            ستراتيجية عند هذا الحد، بل زادت على ذلك بعداً تمييزياً يمكن استجلاؤه بسهولة، من خلال نظرة سريعة على ما جاء فيها من أن الإعاقة تشكل «مشكلة» ويجب «التحذير والوقاية منها والتخفيف من آثارها»، وهي دائما احتياج خاص ينبغي إشباعه من خلال الخدمات المتخصصة
          
          
            6
          
          
            .
          
        

        
          
            وفي نفس الاتجاه، تشير مراجعة التقارير التي تصدرها الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، حول واقع المرأة في ضوء الالتزامات العامة والأحكام التفصيلية لاتفاقية السيداو؛ إلّا أن قضايا المرأة ذات الإعاقة لا تشملها تلك التقارير، بوصفها ليست من أولويات الحركة الحقوقية النسائية في الأردن؛ حيث 
            
              
            
            أورد التقرير الوطني للأردن الصادر عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، قضية الإعاقة بوصفها من القضايا الرعائية الخدمية، وذلك باختصار شديد في موضعين محددين، دون أن يتطرق هذا التقرير، لا من قريب ولا من بعيد، إلى أي من أشكال التمييز والممارسات الإقصائية التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة
            
              (
            
          
          
            7
          
          
            
              )
            
            .
          
        

        
          
            أما على صعيد النصوص التشريعية والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أشار قانون رقم 31 لسنة 2007 في مادته الثالثة إلى أنَّ المساواة في الحقوق والواجبات، بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة، هي أحد المبادئ العامة وأنها أحد الركائز الرئيسية التي بنيت عليها أحكامه ونصوصه، بالرغم من ذلك فإن هذا المبدأ لا يبدو أنه منعكسٌ بجلاء في باقي نصوص هذا القانون، التي جاءت خاليةً من أي أحكام خاصة تتعلق بتحسين واقع حقوق المرأة ذات الإعاقة، وتعزيز مشاركتها على مختلف الصعد، بما يشمل المشاركة في عمليات صنع القرار.
          
        

        
          
            كما يمكن ملاحظة ذلك عند مراجعة ال
            إ
            ستراتيجية الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلتيها الأولى والثانية (2007-2009) (2010-2015) لهذه المسألة؛ حيث اكتفت بإيراد عبارة عامة في إطار ضيق جداً يتعلق بالخدمات، فقد جاء في أهداف الاستراتيجية النص التالي: «تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بأشكال مختلفة، واستثمار طاقاتهم على أفضل وجه، ومراعاة الفروق بين الجنسين». وفي ما عدا ذلك فإن الاستراتيجية الوطنية في مرحلتيها الأولى والثانية جاءت على غير وفاق مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أفردت مادةً خاصةً بالمرأة، فضلا عن الإشارة إلى حقوقها في أكثر من موضع من الاتفاقية
          
          
            8
          
          
            .
          
        

        
          
            من جهة أخرى تبقى قضية عدم منح المرأة الأردنية جنسيتها لأولادها من زوج غير أردني وحتى لزوجها نفسه حسبما جاء في أحكام قانون الجنسية الأردني
          
          
            9
          
          
            ؛ 
            
              
            
            الأمر الذي وضع المرأة ذات الإعاقة، بشكل خاص، في ظروف تمييزية وإقصائية تحول دون تمتع هؤلاء النساء بحقوقهن الأساسية وحرياتهن الأساسية وممارستهن على أساس من المساواة مع الآخرين.
          
        

      
      
        
          
            
              تحليل الممارسات التطبيقية والعملية
            
          
        

        
          
            إن ما يحصل للفتيات ذوات الإعاقة الذهنية والفتيات ذوات الإعاقة النفسية من عمليات استئصال الأرحام بقصد التعقيم يعتبر من أكثر الانتهاكات عنفاً ضد المرأة ذات الإعاقة، حيث أنه تم رصد هذا الانتهاك من قبل العديد من الناشطين والناشطات، بالإضافة إلى ما تحدث عنه المجلس الأعلى في عام 2012 بأن ما يقرب من (64) عملية استئصال أرحام يتم إجراؤها كل عام في الأردن للفتيات ذوات الإعاقة الذهنية
          
          
            10
          
          
            . كما أن عمليات الإجهاض للفتيات ذوات الإعاقة أصبحت أمراً لا يقل ضرراً ولا خطورةً عن عمليات استئصال الأرحام، خاصةً في ظل وجود عقوبة مخففة نص عليها قانون العقوبات الأردني في مادته (324)
          
          
            11
          
          
            ؛ إذا تم ارتكاب الفعل الإجرامي بداعي الحفاظ على السمعة والشرف؛ مع التأكيد أنه تم ملاحظة أن ما يتم من عمليات استئصال لأرحام الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو الفتيات ذوات الإعاقة النفسية يتم في الأصل لمنع الحمل المحتمل الناجم عن التعرض للاغتصاب؛ حفاظاً على «الشرف والسمعة».
          
        

        
          
            من المهم الإشارة إلى أن غالبية العادات والأعراف السائدة في الأردن تجعل المرأة ذات الإعاقة -
            
            خاصةً المقيمة في المناطق النائية- عرضةً للمعاملة السيئة والعنف، بل وتتعرض للتعذيب الذي قد يصل إلى حد القتل، كما حدث مع إحدى الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية في محافظة الكرك جنوب الأردن؛ حيث قام أخوان لفتاة ذات إعاقة ذهنية بحبسها في حضيرة حيوانات لعدة سنوات، وتناوبوا على تعذيبها حتى أزهقت روحها، متأثرةً بما حدث من كسور وجروح وحروق في جسدها
          
          
            12
          
          
            . وهذا ما خلصت له المقابلات ودراسات الحالة. ويجب الإشارة إلى أن هناك قصورا في المؤشرات الرسمية أو تلك غير الرسمية، التي يمكن من خلالها معرفة حقيقة الحالات الممارس فيها العنف ضد المرأة ذات الإعاقة.
          
        

        
          
            
              
            
            ومن الجدير بالذكر أن لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة توصلت إلى أن هناك قصوراً في التقارير الحكومية المقدمة لها من الأردن، فيما يتعلق بالمرأة ذات الإعاقة خاصةً فيما يختص بقضية الحماية من العنف؛ وفي إحدى آخر مراجعاتها وجهت سؤالاً للحكومة طالبةً منها المزيد من المعلومات حول هذه القضية
          
          
            13
          
          
            . وفي هذا الصدد فإن الحكومة الأردنية في تقريرها الخامس، ذكرت المرأة ذات الإعاقة على استحياء وعلى نحو متواضع، يعكس حجم القصور الكبير في الإحصاءات والإنجازات الحقيقية التي يمكن عرضها في هذا المجال. حيث أورد التقرير مجموعة من الخدمات البسيطة المقدمة للمرأة ذات الإعاقة، دون إشارة إلى حقيقة ما يواجه المرأة ذات الأعاقة من تمييز وسوء معاملة وعنف واعتداء ممنهجين، إضافة لعدم تهيئة الخدمات والمرافق المتاحة لباقي النساء، خاصّةً الجهود والبرامج المرتبطة بالحماية من العنف، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الحال نفسه الحاصل في تقارير الظل وغيرها
            ،
             المقد
            َّ
            مة من منظمات المجتمع المدني حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء؛ ذلك أنها لم تأتِ على ذكر النساء ذوات الإعاقة في معرض حديثها ورصدها لواقع النساء في الأردن.
          
        

      
      
        
          
            
              موقف الأردن من منظومة حقوق الإنسان
            
          
        

        
          
            في ظل ما تم الحديث عنه من تحليل للسياسات والتشريعات وتحليل للممارسات العملية كان لزاماً على معدي هذا التقرير أن يبحثوا في موقف الأردن تجاه منظومة حقوق الإنسان لما لذلك من أثر في تحديد الاتجاه الذي ستتوجه إليه التوصيات وكيفية تضمين مبادئ حقوق الإنسان تشريعياً وعملياً.
          
        

        
          
            بالرجوع إلى مواقع الأمم المتحدة وموقع رئاسة الوزراء الأردنية والمركز الوطني لحقوق الإنسان تبيّن أن الأردن قد انتهج المبادرة إلى تبني واعتماد العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان، لكن لا بد من الإشارة إلى أنه وحسب التوصيات الصادرة عن العديد من لجان الاتفاقيات الأممية أن هناك حاجة لمراجعة التشريعات المحلية وتبني نصوص حقوق الإنسان في هذه التشريعات، فعلى الرغم من أن الدستور الأردني في نصوصه يذهب إلى تطبيق مبادئ العدالة والمساواة إلَّا أن التشريعات الأخرى وما ينعكس عنها من ممارسات تتبنى نهجاً تمييزياً تجاه 
            
              
            
            العديد من أطياف المجتمع كالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ولا تضمن وصولاً لحقوقهم على أساس من المساواة وعدم التمييز، وفيما يلي ذكر لموقف الأردن تجاه اتفاقيات حقوق الإنسان:
          
        

        
          	
            
              
                العهدان الدوليان الخاصّان بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 10 ديسمبر/ كانون الأول 1966.
              
            

          

        

        
          	
            
              
                توقيع: 30 يونيو/ حزيران 1972؛
              
            

          

          	
            
              
                مصادقة: 28 مايو/ أيار 1975؛
              
            

          

          	
            
              
                النشر في الجريدة الرسمية: 2006
              
            

          

        

        
          	
            
              
                الميثاق العربي لحقوق الإنسان 15 سبتمبر/ أيلول 1997؛
              
            

          

        

        
          	
            
              
                مصادقة ونشر في الجريدة الرسمية: 2004
              
            

          

        

        
          	
            
              
                اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، 21 ديسمبر/ كانون الأول 1965؛
              
            

          

        

        
          	
            
              
                انضمام: 30 مايو / أيار 1974؛
              
            

          

          	
            
              
                النشر في الجريدة الرسمية: 2006؛
              
            

          

        

        
          	
            
              
                اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، 1979؛
              
            

          

        

        
          	
            
              
                توقيع: 3 ديسمبر / كانون الأول 1980؛
              
            

          

          	
            
              
                مصادقة: 1 يوليو/ تموز 1992 ؛
              
            

          

          	
            
              
                النشر في الجريدة الرسمية: 2007
              
            

          

        

        
          	
            
              
                الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع والمعاقبة على جريمة الفصل العنصري 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1973؛
              
            

          

        

        
          	
            
              
                توقيع: 5 يونيو/ حزيران 1974؛
              
            

          

          	
            
              
                مصادقة: 1 يونيو / تموز 1992؛
              
            

          

          	
            
              
                النشر في الجريدة الرسمية: 1992.
              
            

          

        

        
          	
            
              
                اتفاقية حقوق الطفل، 1989؛
              
            

          

        

        
          	
            
              
                
              
              
              
                توقيع: 29 أغسطس
                 / 
                آب 1990؛
              
            

          

          	
            
              
                مصادقة: 24 مايو 
                / 
                أيار 1991؛
              
            

          

          	
            
              
                النشر في الجريدة الرسمية: 2006.
              
            

          

        

        
          	
            
              
                الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 18 ديسمبر / كانون الأول 1990؛
              
            

          

        

        
          	
            
              
                لم يوقعها الأردن.
              
            

          

        

        
          	
            
              
                اتفاقية حماية الأفراد من الاختفاء القسري، 2006؛
              
            

          

        

        
          	
            
              
                لم يوقعها الأردن.
              
            

          

        

        
          	
            
              
                اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006؛
              
            

          

        

        
          	
            
              
                توقيع: 30 مارس/ آذار 2007؛
              
            

          

          	
            
              
                مصادقة: 31 مارس/ آذار 2008؛
              
            

          

          	
            
              
                النشر في الجريدة الرسمية: 2008
              
            

          

        

        
          	
            
              
                اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، 1979؛
              
            

          

        

        
          	
            
              
                توقيع: 3 ديسمبر / كانون الأول 1980؛
              
            

          

          	
            
              
                مصادقة: 1 يوليو/ تموز 1992 ؛
              
            

          

          	
            
              
                النشر في الجريدة الرسمية: 2007
              
            

          

        

        
          	
            
              
                 الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع والمعاقبة على جريمة الفصل العنصري 30 نوفمبر / تشرين الثاني 1973،
              
            

          

        

        
          	
            
              
                توقيع: 5 يونيو/ حزيران 1974؛
              
            

          

          	
            
              
                مصادقة: 1 يونيو/ حزيران 1992؛
              
            

          

          	
            
              
                النشر في الجريدة الرسمية: 1992.
              
            

          

        

        
          	
            
              
                
                  
                
                الأردن له عدد من التحفظات على بعض المواد في عدد من هذه الاتفاقيات لأسباب يبررها صاحب القرار الأردني بأنها الخصوصية 
                الدينية والسياسية، كما أن الأردن لم يصادق على أي من البروتوكولات الاختيارية. 
              
            

          

        

      
      
        
          
            الاستنتاج
          
        

        
          
            تواجه المرأة ذات الإعاقة في الأردن أشكالاً عديدة من التمييز تمنعها من التمتع بحقوقها على أساس من المساواة مع غيرها من النساء، تأتي التشريعات مؤسسةً لهذا التمييز الذي ينعكس جلياً واضحاً في الممارسات والتجاهل الرسمي لجميع متطلبات دمج النساء ذوات الإعاقة في مختلف جوانب الحي
            اة، كذلك تأتي الممارسات المجتم
            عي
            ة كواحدة من الانتهاكات الممارسة ضد النساء ذوات الإعاقة خاصة ذوات الإعاقة الذهنية والفتيات ذوات الإعاقة النفسية، يأتي على رأسها استئصال أرحامهن وغيرها من أشكال التعقيم والحبس القسري لهن وتعرضهن للعنف والضرب وكافة أشكال التهميش. 
          
        

      
      
        
          
            التوصيات
          
        

      
      
        
          
            
              على صعيد السياسات والتشريعات
            
          
        

        
          	
            
              
                تضمين قضايا وحقوق المرأة ذات الإعاقة في التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية المختلفة خاصة المتعلقة بالمرأة، سواء كانت صادرة عن الحكومة أو أي جهة وطنية شبه حكومية أو غير حكومية، على أن تتم عملية التضمين في مرحلة التخطيط وغيرها بمشاركة وإشراك فاعلين للنساء ذوات الإعاقة ومنظماتهن.
              
            

          

          	
            
              
                مراجعة الاستراتيجية الوطنية للمرأة وإضافة محور خاص بالمرأة ذات الإعاقة يتناول قضاياها كافةً، ويضع برامج وأنشطة تحقق وتعزز دورها ومشاركتها و
                ي
                ضمن عدم تعرضها للعنف أو أي شكل من الإساءة.
              
            

          

          	
            
              
                وضع نص تشريعي ينص صراحةً على تحريم وتجريم عمليات التعقيم خاصةً عمليات استئصال الأرحام للفتيات ذوات الإعاقة.
              
            

          

          	
            
              
                رفع التحفظ عن الفقرة (2) من (9) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل قانون الجنسية بما يتيح للمرأة الحق في منح جنسيتها لأبنائها ولزوجها غير الأردني.
              
            

          

        

      
      
        
          
        

        
          
            
              
              على صعيد الممارسات
            
          
        

        
          	
            
              
                وضع آليات فعالة لرصد جميع الممارسات التي تنبني على العنف والاعتداء على المرأة ذات الإعاقة، بما في ذلك عمليات التعقيم واستئصال الأرحام والإجهاض وغيرها من الاعتداءات الجنسية التي ترتكب على أساس الإعاقة؛ بحيث يتم تحديد الاختصاصات وتوض
                ي
                ح الأدوار والآليات.
              
            

          

          	
            
              
                إنشاء خط ساخن مهيأ للنساء ذوات الإعاقة، للإبلاغ عن أي حادثة عنف أو تمييز أو انتهاك أو استغلال أو اعتداء يتم على أساس الإعاقة.
              
            

          

          	
            
              
                تصميم برامج لبناء وتطوير قدرات النساء ذوات الإعاقة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وطرق التواصل مع الجهات ذات العلاقة للتقدم بشكوى، ووضع آليات تيسر اللجوء إلى القضاء في حال تعرضها لأي نوع من التمييز أو العنف أو الإساءة أو الإقصاء.
              
            

          

          	
            
              
                تهيئة جميع الخدمات المتخصصة المقدمة للمرأة بشكل عام، بما يتيح وصولاً عادلاً للمرأة ذات الإعاقة.
              
            

          

          	
            
              
                وضع قضايا وحقوق المرأة ذات الإعاقة على أجندة المنظمات الحقوقية والجهات الوطنية وشبه الرسمية والحكومية.
              
            

          

        

      
      
        
          
            
              على صعيد تفعيل منظومة حقوق الإنسان
            
          
        

        
          	
            
              
                تبني النهج الحقوقي في تعريف الإعاقة وتعزيز أثره في التشريعات 
                المحلية والسياسات الوطنية وفق خطط واستراتيجيات محددة ومؤطرة بإطار زمني واضح.
              
            

          

          	
            
              
                المسارعة في المصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من البروتوكولات الاختيارية.
              
            

          

          	
            
              
                تضمين حقوق الإعاقة في الشأن العام ورفع الوعي للعاملين والعاملات في أي مجال ذي علاقة بالعمل معهم وبناء قدراتهم وفق مجال اختصاصهم.
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          التمييز ضد
          ّ
           المرأة
          
          صلب 
          قانون ال
          أ
          حوال الشخصية وقانون العقوبات 
          في 
          اليمن
        
      

      
        
          رنا عزّ الدينالأصبحي
        
        
          1
        
        
          
            
          
        
      

      
        
          
        

        
          
            
            المقدمة
          
        

        
          
            
              تعاني 
              المرأة اليمنية الكثير من الانتهاكات و
              ال
              تمييز في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية و
              كذلك 
              على مستوى ال
              أ
              سرة والعمل، ولكن ال
              أ
              خطر هو التمييز 
              الحاصل 
              بمقتضى نصوص القانون والدستور. 
            
             
          

          
            
              و
              بما 
              أ
              ن تمت
              ّ
              ع المرأة بالحقوق والحريات العامة ومشاركتها في جوانب الحياة المتعددة يعد
              ّ
               مقياسا لمستوى تقدم المجتمعات وتطبيق
              ا
               للتحول الديمقراطي، و
              بما أنّه 
              لا يمكن لمجتمع 
              مّا أ
              ن ينهض بدون 
              أ
              ن يكون هناك تمكين 
              إ
              يجابي حقيقي للمرأة، 
              ف
              لا يخفى 
              على أحد 
              الوضع الصعب الذي تعاني من
              ه
               المرأة في اليمن
              .
              
              ف
              في تقرير أصدرته (الإسكوا)
              
                1
              
               التابعة للأمم المتحدة أفاد
              ت
               بأن نسبة الأمية بين النساء في اليمن تصل إلى 65 في المائة، وتظهر دراسة لمركز الرصد والحماية في
            
             
            
              
                منظمة سياج
              
            
             
            
              للطفولة
              
                2
              
              ، أن
              ّ
               ما لا يقل عن 60% من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة من عمرهن، في حين تتزوج أخريات بنسبة ت
              ت
              راوح ما بين 30% و40% قبل بلوغهن 15 عاماً
              ،
            
            
            
              و
              أ
              وردت دراس
              ة
               ميداني
              ة
              
              أ
              عد
              ّ
              ها مركز دراسات المرأة والتنمي
              ة
               في جامعة صنعاء 
              أ
              ن
              ّ
               52% من ال
              إ
              ناث تزو
              ّ
              جن قبل سن الـ15. و
              أ
              ظهر المسح القاعدي لعام 2000 
              أ
              ن
              ّ
               24.6% من النساء الريفيات في اليمن تزوجن بين سن الـ10 والـ14 عاماً
              ،
            
            
            
              و
              ا
              حتلت اليمن في تقرير أصدره المركز الدولي للدراسات عام
              
              2012 المرتبة الــ 13 من بين 20 دولة، صُنفت على أنها الأسوأ في زواج القاصرات. 
            
          

          
            
              ومع 
              أ
              ن
              ّ
               الدستور اليمني نص في المادة 6 
              في قوله
               «
              تؤكد الدولة العمل ب
              مي
              ثاق ال
              أ
              مم المتحدة وال
              إ
              علان العالمي لحقوق ال
              إ
              نسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة»
              ، وقد انضمت اليمن 
              إ
              لى ست
              ّ
               من اتفاقيات ال
              أ
              مم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق ال
              إ
              نسان وهي العهدان الدوليان، واتفاقية القضاء على جميع 
              أ
              شكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع 
              أ
              شكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، وانضم
              ّ
              ت كذلك 
              إ
              لى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمان المعنية بحقوق ال
              إ
              نسان ومنها الاتفاقيتان المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف
              
                3
              
              .
               وعلى هذا ال
              أ
              ساس
              ،
               وبناء على المادة 6 من الدستور اليمني، وجب تعديل النصوص القانونية والدستورية التي تعد تمييزا ضد المرأ
              ة
               والتي تتنافى والقانون الدولي واتفاقيات ال
              أ
              مم المت
              ّ
              حدة التي انضم
              ّ
              ت 
              إ
              ليها اليمن، وعليه فهناك 
              آ
              راء قانونية 
              
                
              
              صادرة ع
              ن قانوني
              ّين
               مشتغلين بحقوق المرأة 
              تشير إ
              لى عدم دستورية القوانين التمييز
              يّ
              ة ضد المرأة، ولعل 
              أ
              هم هذ
              ه
               المواد القوانين التمييز
              ي
              ة ضد المرأة في قانون ال
              أ
              حوال الشخصية وقانون العقوبات.
            
          

          
            
              وكان
              ت
               هناك جهود نسوية في الحوار الوطني الذي كان من المقرر 
              أ
              ن يص
              و
              غ دستور
              ا
               يمني
              ا
               جديد
              ا،
               و
              قد 
              سعت هذه الجهود 
              إلى أن ت
              لغ
              ى
               النصوص التمييزية في الدستور، و
              أ
              ن يصاغ الدستور
              
              الجديد على مبد
              أ
               المساواة بين الجنسين، و
              أ
              ن ينص على حد 
              أ
              دنى لسن الزواج ب
              ـ
              18 عام
              ا
              ، وتغيير النصوص التمييزية ال
              أ
              خرى في القانون ولكن و
              و
              جهت هذ
              ه
               الجهود بتعصب شديد من 
              قِبل من
               يرون هذ
              ه
               ال
              إ
              صلاحات ضد الشريعة 
              أ
              و 
              الذين 
              يتمسكون 
              ب
              الموروث التقليدي الرجعي.
            
          

          
            
              ولهذا وجب 
              إيجاد
               تشريعات لحماية المرأة اليمنية وتمكينها في كافة جوانب الحياة.
            
          

        
        
          
            
              تم جمع المعلومات من خلال
            
             
            :
          

          
            	
              
                
                  بحث مكتبي 
                  : 
                  مراجعة نصوص المع
                  ا
                  ه
                  دات الدولية والاتفاقات الدولية التي انضمت 
                  إ
                  ليها اليمن والتي تهتم بشؤ
                  و
                  ن المرأة وحقوقها، والسياسات الوطنية والدراسات والقوانين ذات الصلة
                  . 
                  واشتملت هذه المراجعة على ما يلي 
                  :
                
              

            

          

          
            	
              
                
                  نصوص الدستور اليمني التي شملت مبد
                  أ
                   المساواة الجن
                  س
                  وي
                  ،
                  
                  ومراجعة مواد القانون الصادر بقــرار جمهوري رقم 
                  (20) 
                  لسنة 
                  1992
                  م 
                  أ
                  حوال شخصية 
                  و
                  المتعلقة بالمرأة
                  ،
                  
                  و
                  مواد القانون الصادر بقــرار جمهوري رقم 
                  (12) 
                  لسنة 
                  1994
                  م
                
                
                
                  بشــأن 
                  ال
                  جرائم و
                  ال
                  عقوبات التي شملت تمييزا ضد المرأة
                  .
                
              

            

            	
              
                
                  الاتفاقي
                  ّ
                  ات الدولية التي انضمت 
                  إ
                  ليها اليمن بخصوص القضاء على التمييز ضد المرأة
                  ،
                  
                  و
                  اتفاقية القضاء على جميع 
                  أ
                  شكال التمييز وانضم
                  ّ
                  ت 
                  إ
                  ليها عام 
                  1972
                  م
                  ،
                  
                  و
                  اتفاقية القضاء على جميع 
                  أ
                  شكال التمييز ضد المرأة وانضمت 
                  إ
                  ليها عام 
                  1984
                  م
                  ،
                  
                  و
                  الاتفاقي
                  ّ
                  ة الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة وانضمت 
                  إ
                  ليها عام 
                  1987
                  م
                  ،
                  
                  و
                  اتفاقية حقوق الطفل وانضمت 
                  إ
                  ليها عام
                  1991
                  م
                  ،
                  
                  و
                  اتفاقية الرضا بالزواج والحد ال
                  أ
                  دنى لسن الزواج وتسجيل العقود وانضمت 
                  إ
                  ليها عام 
                  1987. 
                
              

            

            	
              
                
                  مجموعة من الدراسات حول وضع المرأة اليمنية لمنظمات مجتمع مدني وغيرها
                  ،
                  
                  و
                  التقارير الدورية لليمن 
                  الخاصة ب
                  لجنة القضاء على كافة 
                  
                    
                  
                  أ
                  شكال التمييز ضد المرأة
                  ، و
                  مقالات حول التطور التاريخي لحقوق 
                  المرأة ال
                  ي
                  منية
                  ،
                  
                  و
                  أ
                  وراق 
                  ال
                  عمل و
                  ا
                  ل
                  أ
                  شخاص و
                  ا
                  لجهات 
                  ال
                  حكومية و
                  ال
                  جهات غير 
                  ال
                  حكومية
                  .
                
              

            

            	
              
                
                  حوارات مع نساء يمنيات وناشطات 
                  في ال
                  مجتمع 
                  ال
                  مدني ونشطاء 
                  ال
                  مجتمع 
                  ال
                  مدني عن طريق المراسلة ال
                  إ
                  لكترونية والمقابلات
                  .
                
              

            

            	
              
                
                  تسجيل ملاحظات بناء على متابعة الوضع الحالي للمرأة في المجتمع اليمني
                  ّ
                  .
                
              

            

          

        
        
          
            
              التحليل :
            
          

          
            
              عمل البحث على تحديد 
              أ
              سباب التمييز الممنهج ضد
              ّ
               المرأة في المجتمع اليمني والذي انعكس على القوانين التي حملت روح التمييز ضد المرأة
              ،
               ويرجع هذا 
              إ
              ل
              ى
               موروث اجتماعي وترس
              ّ
              خ ثقافة دينية واجتماعية تمييزية ضد المرأة في المجتمع اليمني
              ،
               ولهذا السبب نجد 
              أ
              ن
              ّ
               النساء 
              أ
              نفسهن قد يقفن بجانب هذ
              ه
               الموروثات ضد حقوقهن وهذا بسبب ترسخ الفكر العنصري في المجمتع والتربية علي
              ه
               منذ الصغر
              .
               وهو ما نتج
              ت
               عنه التشريعات التي يسعى البحث 
              إ
              لى تغييرها ومقارنتها ومبادئ القانون الدولي والاتفاقات الدولية التي انضمت 
              إ
              ليها اليمن
              ،
               وتطرق البحث لذكر عدد من الدراسات التي توضح الوضع الحالي للمرأة اليمنية من حيث انتشار ال
              أ
              مية بين صفوف النساء اليمنيات والزواج المبكر وتدهور الوعي بالصحة ال
              إ
              نجابية وغيرها من الصعوبات التي تواج
              ه
               المرأة اليمنية في مجتمع هو 
              في 
              ال
              أ
              صل مجتمع فقير يعيش 
              أ
              كثر من نصف سكان
              ه
               تحت خط الفقر
              ،
               فتكون المرأة اليمنية في مواجهة تمييز مركب في معظم ال
              أ
              حوال.
            
          

        
        
          
            
              ملخص تنفيذي
              
              :
            
          

        
        
          
            
              موقف اليمن من منظومة حقوق ال
              إ
              نسان 
            
          

          
            
              أكدت الجمهورية اليمنية التزامها بأحكام ومواد المعاهدات ا
              ل
              دولية التي صادقت عليها. و
              نصت على 
              هذا في مواد الدستور 
              إذ ت
              ؤكد الدولة العمل ب
              م
              يثاق ال
              أ
              مم المتحدة وال
              إ
              علان العالمي لحقوق ال
              إ
              نسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة
              
              «المادة 6 من الدستور اليمني»
              
              كما أن التطورات السياسية والاقتصادية التي مرت بها اليمن منذ بداية عقد التسعينات وحتى اليوم قد ساهمت إلى حد كبير في استيعاب متطلبات الوفاء بالالتزامات الدولية تجاه العديد من المواثيق والعهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان 
              
                
              
              بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وكذ
              لك
               الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى حقوق المرأة والطفل والإعلان ضد التمييز العنصري وحق العمل وغير ذلك من المبادئ والاتفاقيات الدولية. ومن هذا المنطلق فإن الجمهورية اليمنية
              ، خصوصا
               و
              قد 
              كانت اليمن السباقة في إطار المجموعة العربية في التصديق على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية الرامية إلى صون كرامة الإنسان وحريته وحقوقه
              ، 
              قد صادقت على المعا
              ه
              دات الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة و
              إ
              لغاء التمييز ضد النساء ولم تتحفظ
              
              سوى على المادة "29" و
              هي 
              تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في حال نشوب خلاف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها
              ،
               ولكن وبالرجوع 
              إ
              لى موقع ال
              أ
              مم المتحدة وموقع منظمة العفو الدولية 
              نجد إ
              شار
              ة
              
              إ
              لى العديد من التشريعات اليمنية التي لا تتم
              ا
              شى وهذ
              ه
               المع
              ا
              هدات
              .
               وقد تم توجي
              ه
               العديد من التوصيات من لجان الاتفاقيات ال
              أ
              ممي
              ّ
              ة 
              إلى أ
              ن
              ّ
               هناك حاجة لمراجعة التشريعات اليمنية المحلية بخصوص المرأة وتبني نصوص حقوق ال
              إ
              نسان في هذ
              ه
               التشريعات. وفيما يلي الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها اليمن.
            
          

          
            
              
                	
                	
                  
                    
                      الاتفاقية
                    
                  
                
                	
                  
                    
                      دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (د.ح.ت)
                    
                  
                
                	
                  
                    
                      تاريخ مصادقة اليمن
                    
                  
                
              

            
            
              
                	
                  
                    1.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        ميثاق الأمم المتحدة
                      
                    
                  
                
                	
                  
                    أ
                    : 26/6/1945
                  
                  

                  
                    د
                    .
                    ح
                    .
                    ت
                    : 24/10/1945
                    م
                  
                
                	
                  
                    المادة 
                    6 
                    من دستور الجمهورية اليمنية
                  
                
              

              
                	
                  
                    2.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
                      
                    
                  
                
                	
                  10/2/1948
                  
                    م
                  
                
                	
                  
                    9
                    /
                    2
                    / 
                  
                  1986
                  
                     م
                  
                
              

              
                	
                  
                    3.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
                      
                    
                  
                
                	
                  
                    أ
                    :16/2/1966
                    م
                  
                  

                  
                    د
                    .
                    ح
                    .
                    ت
                    : 23/3/1976
                    م
                  
                
                	
                  
                    29
                    /
                    2
                    / 
                    1987
                     م
                  
                
              

              
                	
                  
                    4.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
                      
                    
                  
                
                	
                  
                    أ
                    : 16/2/1966
                    م
                  
                  

                  
                    د
                    .
                    ح
                    .
                    ت
                    : 23/3/1976
                    م
                  
                
                	
                  
                    29
                    /
                    2
                    / 
                    1987
                     م
                  
                
              

              
                	
                  
                    5.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
                      
                    
                  
                
                	
                  
                    أ
                    : 12/12/1965
                    م
                  
                  

                  
                    د
                    .
                    ح
                    .
                    ت 
                    4/1/1969
                    م
                  
                
                	
                  
                    18
                    /
                    10
                    / 
                    1972
                     م
                  
                
              

              
                	
                  
                    
                      
                    
                    6.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية
                      
                    
                  
                
                	
                  
                    أ
                    : 10/2/1985
                    م
                  
                  

                  
                    د
                    .
                    ح
                    .
                    ت 
                    3/4/1988
                    م
                  
                
                	
                  
                    
                      وقعتها اليمن في 
                    
                    16
                    
                      /
                    
                    5
                    
                      / 
                    
                    1986
                    
                       م
                    
                  

                  
                    
                      ولم تصادق عليها
                    
                  

                
              

              
                	
                  
                    7.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
                      
                    
                  
                
                	
                  
                    أ
                    :18/2/1979
                    م
                  
                  

                  
                    د
                    .
                    ح
                    .
                    ت 
                    3/9/1981
                    م
                  
                
                	
                  
                    30
                    /
                    5
                    / 
                    1984
                     م
                  
                
              

              
                	
                  
                    8.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
                      
                    
                  
                
                	
                  
                    أ
                    :20/12/1952
                    م
                  
                  

                  
                    د
                    .
                    ح
                    .
                    ت
                    :7/7/1954
                    م
                  
                
                	
                  
                    9
                    /
                    2
                    / 
                    1987
                     م أعلنت اليمن عدم قبولها بالجملة الأخيرة من المادة 
                    (7) 
                    وتحفظت على نص المادة 
                    (9)
                  
                
              

              
                	
                  
                    9.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        اتفاقية حقوق الطفل
                      
                    
                  
                
                	
                  
                    أ
                    :20/11/1989
                    م
                  
                  

                  
                    د
                    .
                    ح
                    .
                    ت
                    :2/9/1990
                    م
                  
                
                	
                  
                    1
                    /
                    5
                    / 
                    1991
                     م
                  
                  
                  
                    
                    قبلت اليمن بتاريخ 
                    3 /4 /1997
                    م تعديل الفقرة 
                    (2) 
                    من المادة 
                    34 
                    والتي تبنى تعديلها مؤتمر الدول الأعضاء في الاتفاقية بتاريخ 
                    12/2/1995
                    م
                  
                
              

              
                	
                  
                    10.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج
                      
                    
                  
                
                	
                  
                    أ
                    : 7/11/1962
                    م
                  
                  

                  
                    د
                    .
                    ح
                    .
                    ت
                    : 9/12/1964
                    م
                  
                
                	
                  
                    9/2/1987
                    م
                  
                
              

              
                	
                  
                    11.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        اتفاقية عام 1926م الخاصة بالرق والمعدلة ببروتوكول عام 1953م
                      
                    
                  
                
                	
                  
                    أ
                    : 25/9/1926
                    م
                  
                  

                  
                    د
                    .
                    ح
                    .
                    ت
                    :9 /3/1927
                    م
                  
                
                	
                  
                    9/2/1987
                    م
                  
                
              

              
                	
                  
                    12.
                  
                
                	
                  
                    
                      
                        اتفاقية حظر الاتجار 
                        
                          
                        
                        بالأشخاص 
                        واستغلال دعارة الغير
                      
                    
                  
                
                	
                  
                    أ
                    :2 /12/1949
                    م
                  
                  

                  
                    د
                    .
                    ح
                    .
                    ت
                    : 25/7/1951
                    م
                  
                
                	
                  
                    6/4/1989
                    م
                  
                
              

            
          

        
        
          
            
              محطات التشريعات الدستورية والتشريعية في المواد القانونية المعنية بشأن المرأة 
            
          

          
            
              لقد
               نص دستور اليمن الموح
              ّ
              د عام 1990
              
              في المادة 27 قبل تعديل
              ه
               على 
              أ
              ن
              ّ
               «المواطنين جميعهم سواسية 
              أ
              مام القانون
              ،
               وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة
              ،
               ولا تمييز بينهم بسبب الجنس 
              أ
              و اللون 
              أ
              و ال
              أ
              صل 
              أ
              و المهنة 
              أ
              و المركز الاجتماعي 
              أ
              و العقيدة»
              .
              
              وهذا النص كان صريح
              ا
               في 
              إ
              قرار مبد
              أ
               المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما يتوافق مع القانون الدولي
              ،
               ولكن حدث تراجع في مبد
              أ
               المساو
              ا
              ة في الدستور اليمني بعد تعديل
              ه
               عام 1994
              .
               و
              قد 
              عد
              ّ
              لت المادة 27 وصار النص الجديد في المادة 41
              
              «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة»
              
              والمادة 31 التي تنص على 
              أ
              ن
              ّ
              
              «النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفل
              ه
               وتوجب
              ه
               الشريعة وينص عليه القانون»
              .
              
              أمّا إ
              لغاء نص المادة 27 
              ف
              ي
              ُ
              عد تراجع
              ا
               كبير
              ا
               في الاعتراف بالمساواة بين الجنسين
              ،
               و
              كذلك 
              تعريف النساء على 
              أ
              نهن شقائق الرجال يعد تعريف
              ا
               يشوب
              ه
               الكثير من النقص
              .
               ومصطلح الشقيق يرمز 
              إ
              لى الثقافة ال
              أ
              بوية وسلطة الشقيق على شقيقت
              ه،
               وكذلك 
              إ
              سناد الحقوق والواجبات للشريعة هو نص يشوب
              ه
               الكثير من التمييز ضد المرأة بناء على العادات والتقاليد والموروث الثقافي
              .
               وقد حددت المنظمات غير الحكومية واللجنة الوطنية للمرأة أن
              ّ
               هناك 27 مادة فيها تمييز في القانون اليمني ويجب تعديلها لضمان تناسقها مع القانون الدولي ومع الاتف
              ا
              قيات الدولية وال
              إ
              قليمية التي انضمت 
              إ
              ليها اليمن.
               تماما مثلما هو الشّأن بالنسبة إلى
               قانون ال
              أ
              حوال الشخصية (القانون رقم 20 ل
              ل
              عام 1992) كما عدل عامي 1997 و1999.
              
              ومع
              ظ
              م هذ
              ه
               التعديلات لم تكن تدعم مبدأ المساواة وتعد تراجعاً كبيراً في حقوق المرأة اليمنية.
            
          

          
            
              وتشمل التعديلات لسنة 1999م مادتين فقط هما :
            
          

          
            	
              
                
                  
                    المادة 
                    (15)
                  
                   والتي كانت تنص على 
                  أ
                  ن
                  ه
                  
                  «
                  لا يجوز تزويج الصغير ذكرا 
                  أ
                  و 
                  أ
                  نثى د
                  و
                  ن بلوغه خمس عشرة سنة»
                  ،
                  
                  حيث 
                  إ
                  ن
                  ّ
                   القانون كان حدد سن الزواج بالخمس عشرة سنة وكان المفترض 
                  أ
                  ن يرفع سن الزواج 
                  إ
                  لى الثامنة 
                  
                    
                  
                  عشرة
                  .
                   ولكن على العكس فالتعديل 
                  أ
                  جاز للولي
                  ّ
                   تزويج الصغيرة و
                  إ
                  ن كانت تحت الخامسة عشرة سنة حيث نصت المادة على
                   أنّ
                  
                  «
                  عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمك
                  ّ
                  ن 
                  ا
                  لمعقود له من الدخول بها ولا تنزف
                  ّ
                   إلي
                  ه
                   إلا بعد 
                  أ
                  ن تكون صالحة للوط
                  ء
                   ولو تجاوز
                  
                  عمرها خمس عشرة سنة
                  ،
                   ولا يصح العقد للصغير إلا بثبوت المصلحة
                  »
                  .
                  
                  و
                  أ
                  صبح تحديد صلاح المرأة ل
                  ل
                  زواج هو بلوغها سن الدورة الشهرية وهذا التحديد خطير ومقزز
                  ،
                  
                  فالنظرة 
                  إ
                  لى الطفلة بناء على مقياس مثل هذا يثير الكثير من التساؤلات وهي نظرة خطيرة وتصنف المرأة على 
                  أ
                  نها 
                  أ
                  داة لل
                  إ
                  نجاب فقط وليست شخص
                  ا
                   مكتمل
                  ا
                   يدخل في علاقة مكتملة وسليمة
                  .
                  
                  بعد العديد من التحركات النسوية الجادة والوقفات الاحتجاجية والاهتمام الذي 
                  أ
                  ثارتة شرارة قضية نجود 
                  1 
                  وحملة اللجنة الوطنية للمرأة والمنظمات 
                  غ
                  ير الحكومية من 
                  أ
                  جل رفع سن الزواج 
                  إ
                  لى الثامنة عشر
                  ة،
                  
                  في عام 
                  2009 
                  تداول البرلمان مشروع قانون يحدد 
                  (18
                  
                  عاما
                  ) 
                  كسن 
                  «
                  آمن
                  » 
                  لزواج الفتيات تقد
                  ّ
                  مت به الحكومة 
                  م
                  م
                  ّ
                  ا فج
                  ّ
                  ر جدلا واسعا خصوصا بين
                   أعضاء 
                  البرلمان
                  .
                
              

            

          

          
            
              انتهى الأمر بتوافق أغلبية النواب على تحديد السن ال
              دنيا
               للزواج بـ 
              17 
              سنة عوضا عن 
              18 
              سنة وإضافة استثناء يسمح بزواج الفتيات دون 
              17 
              سنة إذا رأى أحد القضاة أن الزواج في صالح الفتاة ويعود عليها بالمنفعة
              ،
              
              لكن التشريع رغم التوافق لم يجد طريقه إلى الإقرار
              
              حسب توثيق لمنظمة 
              “
              هيومن رايتس ووتش
              ” 
              الدولية
            
            .
            
              

              ومرة أخرى في مارس
               / آذار
              
              2010 
              أعاد برلماني
              ّ
              ون طرح مشروع القانون
              ،
               فجرت إحالته إلى لجنة التشريع في مجلس النواب اليمني والتي أصدرت بدورها وثيقة تتكون من 
              14 
              صفحة رفضت فيها تحديد سن دن
              يا
               للزواج معتبرة أن ذلك يتعارض مع القرآن والس
              ّ
              ن
              ّ
              ة والدستور ومصلحة ال
              أ
              طفال على حد قولهم
              ، 
              ومن جانبة رفض الدكتور غازي ال
              أ
              غبري 
              –
              
              وزير العدل اليمني حينها
              - 
              حضور اجتماعات لجنة تقنين 
              أ
              حكام الشريعة ال
              إ
              سلامية متمسكا بتعديلات قانون ال
              أ
              حوال الشخصية الذي تقدمت ب
              ه
               الحكومة اليمنية بتحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً
              .
            
          

          
            
              ووقوف مجلس النواب اليمني ضد مشروع قانون تحديد الزواج 
              يُ
              عد
              ّ
              
              و
              صمة عار في تاريخ مجلس النواب و
              أ
              ثار غضب الناشطات والناشطين في المجتمع المدني
              .
               ورغم الضغط ف
              إ
              ن
              ّ
               هذا القانون لم ير النور 
              إلى 
              حد ال
              آ
              ن
              .
            
          

          
            	
              
                
                  
                    
                  
                  
                  ألغيت
                  
                     المادة (71)
                  
                   حيث كان النص قبل الإلغاء «إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي 
                  أ
                  ن
                  ّ
                   الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وأن
                  ّ
                   الز
                  ّ
                  وجة سيصيبها بذلك بؤس جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة 
                  أو
                   مثلها
                  ،
                   فوق نفقة العدة
                  .
                   وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة 
                  أ
                  و شهرياً حسب مقتضى الحال»
                  .
                   وقد 
                  أ
                  لغي هذا النص رغم 
                  أ
                  ن
                  ّه
                   يتماشى والقاعدة العامة بالتعويض عن الضرر والتعسف
                  ،
                   و
                  إ
                  لغاء هذا النص هو تعسف في حد ذاتة وكان من ال
                  أ
                  فضل 
                  إ
                  عادة 
                  إ
                  عمال هذا القانون.
                
              

            

          

          
            	
              
                
                  نص 
                  
                    المادة 40 
                  
                  فقرة 4 حيث بينت المادة حقوق الزوجة على زوجها ونصت على «عدم الخروج من منزل الزوجية 
                  إ
                  لا
                  ّ 
                  بإذن شرعي وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي 
                  أ
                  و ماجرى به العرف مما ليس في
                  ه
                   ال
                  إ
                  خلال
                   بالشرف ولا بواجباتها ونحوه وعلى ال
                  أ
                  خص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى والشرع»
                  .
                   و
                  أ
                  صبحت المادة بعد تعديلها
                  :
                  
                
                
                   
                
                -
                
                  
                
                4
                
                  
                  «
                  
                  عدم الخروج من منزل الزوجية 
                  إ
                  لا باذنه
                  ،
                   وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي 
                  أ
                  و ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه ال
                  إ
                  خلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى ال
                  أ
                  خص الخروج في 
                  إ
                  صلاح مالها 
                  أ
                  و 
                  أ
                  داء وظيفتها
                  .
                   ويعتبر عذرا شرعيا للمر
                  أ
                  ة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما 
                  أ
                  و 
                  أ
                  حدهما غيره
                  ا
                  »
                  .
                   وكان النص السابق 
                  أ
                  فضل حيث 
                  إ
                  ن
                  ه
                   نص صراحة على عدم 
                  أ
                  حقية الزوج في منع زوجته من 
                  أ
                  داء وظيفتها ورعاية مالها
                  ،
                   كما 
                  أ
                  ن
                  ه
                  
                  أ
                  وضح 
                  أ
                  ن لا يكون الزوج متعسفاً وهو ما لم يذكر
                  ه
                   القانون بعد تعديله وفتح مجال
                  ا
                   لتعسف الزوج في استخدام هذ
                  ه
                   المادة كما 
                  أ
                  نه يعد تقييد
                  ا
                   واضح
                  ا
                   لحق المرأة في العمل.
                
              

            

            	
              
                
                  من التعديلات ال
                  إي
                  جابية هو نص
                  
                     المادة 14
                  
                   من قانون ال
                  أ
                  حوال الشخصية على وجوب تسجيل الزواج في غضون شهر وهو ما يعد تقدما جيدا 
                  إ
                  لا
                  ّ
                  
                  أ
                  ن
                  ّ
                   المشرع لم يضع عقوبة على عدم تسجيل العقد وكان ال
                  أ
                  ولى وضع غرامة قانونية على عدم تسجيل العقد حتى تنتج المادة 
                  أ
                  ثر
                  ا
                  
                  أ
                  كبر على حياة المرأة اليمنية.
                
              

            

            	
              
                
                  ومن التطورات ال
                  إي
                  جابية بالنسبة 
                  إ
                  ل
                  ى 
                  حقوق المرأة في اليمن 
                  إ
                  نشاء لجنة وطنية شب
                  ه
                   حكومية للمرأة في عام 1996م وتعيين وزير دولة لشؤون حقوق ال
                  إ
                  نسان في عام 2001 تمت ترقيت
                  ه
                  
                  إ
                  لى مستوى وزير في عام 2003.
                
              

            

            	
              
                
                  
                    
                  
                  إ
                  لغاء 
                  
                    المادة (1)
                    
                  
                  3 من قانون الجنسية لعام 1990
                  ، أ
                  لغي عام 2009 كي يسمح للأطفال اليمني
                  ّين
                   من 
                  أب أ
                  جنب
                  يّ
                   الحصول على الجنسية اليمنية وهو ما يتماشى وقواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة حيث 
                  إ
                  ن
                  ّ
                   العديد من النساء قبل 
                  إ
                  لغاء هذا القانون واجهن صعوبات ج
                  مّ
                  ة في جعل 
                  أ
                  طفالهن من 
                  آ
                  باء 
                  أ
                  جانب 
                  يتمكّنون 
                  من الحصول على الخدمات الحكومية اليمنية
                  .
                   و
                  ت
                  تم
                  ّ
                   معاملتهم في بلادهم 
                  باعتبارهم أ
                  جانب على الرغم من 
                  أ
                  ن
                  هم
                   كثيرا ما يكون
                  ون
                  
                  من 
                  مواليد الجمهورية اليمنية ويقضو
                  ن
                   مع
                  ظ
                  م حياتهم فيها
                  ،
                   وجاء 
                  إ
                  لغاء هذا القانون انتصار
                  ا
                   للمنظمات غير 
                  ال
                  حكومية اليمنية حيث 
                  إ
                  ن
                  ّ
                  
                  إ
                  لغاء القانون كان نتيجة لحملات الضغط والمناصرة ل
                  إ
                  لغاء هذا القانون.
                
              

            

          

          
            
              
                وضع المرأة اليمنية في الواقع العملي والتحديات التي تواجهها 
              
            
          

          
            
              تتعرض اليمن
              يات
               لعنف قانوني وعنف مجتمعي كبير في اليمن 
              وت
              نتج عن
              ه
               عواقب وخيمة على حياتهن و
              ت
              تعرض المرأة اليمنية للانتهاك بشكل 
              مستمرّ
               وكثيرا ما تصف القوانين المرأة على 
              أ
              نها مواطن 
              أ
              قل
              ّ
               درجة من الرجل
              ، 
              و
              أ
              كبر المشاكل التي تواج
              ه
               المرأة اليمنية هي الزواج المبك
              ّ
              ر حيث 
              إ
              ن
              ّ
               المرأة اليمنية ترغم على الزواج في سن
              ّ
               الطفولة
              .
               وحسب تقرير عن مركز الدر
              ا
              سات و
              أ
              بحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء
              
              عام 2013 
              أ
              ن
              ّ
               نحو 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن
              ّ
               الخامسة عشرة مقابل 7% من الذكور.
            
          

          
            
              وكشف التقرير 
              أ
              يضا عن فجوة عمرية كبيرة بين الزوجين تصل في بعض الأحيان 
              إ
              لى حالات يكبر فيها الزوج زوجتة ب
              ـ
              56 عام
              ا،
               و
              أ
              هم 
              أ
              سباب الزواج المبكر في اليمن القيم المجتمعية التي تنظر 
              إ
              ل
              ى ا
              لمرأة على 
              أ
              ن
              ّ
              ها عار وعب
              ء
               ثقيل و
              أ
              ن
              ّ
               زواجها هو صيانة لها من الانحراف
              .
               وينظر 
              أ
              يضا ل
              ل
              ز
              ّ
              واج على 
              أ
              ن
              ّ
              ه واجب ديني
              ّ
               و
              إ
              حصان للزوجين من الوقوع 
              في 
              الخط
              أ
              .
            
          

          
            
              و
              من 
              أ
              هم القصص الواقعية حول زواج الصغيرات هي قصة الطفلة نجوم
              
                1
              
               ابنة العاشرة التي هربت من بيت الزوجية لتطلب الطلاق 
              أ
              مام المحكمة وقد 
              أ
              صدر فلم حاز على ال
              أ
              وسكار حول هذ
              ه
               الحادثة
              .
               ورغم 
              أ
              ن نجود استطاعت 
              أ
              ن توصل صوتها 
              إ
              لى العالم
              ، إلاّ أنّ
               اليمن مازال في
              ه
               المئات من الفتيات ال
              لا
              تي لم يستطعن 
              أ
              ن ي
              أ
              خذن حقهن في هذا الجانب. 
              و
              أشارت الأرقام الواردة في خطة التنمية الصحية للأعوام 1996م - 2000م أن
              ّ
               وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس لا 
              ت
              زال عند معد
              ّ
              لها السابق عام 1990م (ألف وفاة 
              عن
               كل
              ّ
               مائة ألف 
              
                
              
              ولادة حي
              ّ
              ة)
              ،
               في الوقت الذي كانت ال
              إ
              ستراتيجية الوطنية للسكان وخطة العمل السكاني للأعوام 1991م - 2000م تستهدف تخفيض معدل وفيات الأمهات بنسبة (50%) بحلول عام 2000م
              .
               و
              أ
              و
              ّ
              ل 
              أ
              سباب الوفيات بين ال
              أ
              مهات هو الزواج المبكر وعدم وجود رعاية صحية للمرأة وعدم وجود مراكز صحة 
              إ
              نجابية كافية في المناطق الر
              ّ
              يفي
              ّ
              ة
              ،
               في حين 
              ظ
              ل
              ّ
              ت مراكز خدمات الأمومة والطفولة على حالها منذ عام 1990م (مركز
              ا
              ن فقط في الجمهورية حتى عام 1994م) وحدث تحس
              ّ
              ن
               طفيف
               في هذه الناحية
              .
              
              إ
              لا
              ّ
              
              أ
              ن
              ّ
               اليمن مازال بحاجة 
              إلى ا
              لكثير من مشاريع 
              ا
              لصحة ال
              إ
              نجابية في 
              الجمهوريّة 
              اليمن
              يّة
              .
            
            
          

          
            
              وحسب دراسة اجتماعية لباحثة يمنية تشير 
              إلى أ
              ن
              ّ
               النساء يتعرضن للعنف والمضايقات في الشارع
              ،
               حيث 
              إ
              ن
              ّ
               75% من النساء ال
              لائ
              ي استقصيت 
              آ
              ر
              اؤ
              هن
              ّ
               يتعرضن للضرب والمضايقة باليد 
              أ
              و العصا 
              أ
              و بالرجل
              ،
               و45% تعرضن للرجم بالحجار
              ة
               و35% تعرضن لخطف حقائبهن و27% تعرضن لمح
              ا
              ولة خطف و90% 
              
              للكلام البذ
              يء
               و66% للمعاكسات بأنواعها المختلفة.
            
          

          
            
              وفي الشارع اليمني يمكن 
              أ
              ن نلاحظ ببساطة هذ
              ه
               الظواهر حيث 
              إ
              ن
              ّ
               مع
              ظ
              م النساء في الشارع يتعرضن للمضايقات بمختلف ال
              أ
              شك
              ا
              ل
              ،
               وبالمقابلات التي 
              أ
              جرتها الباحثة مع الناشطات 
              أ
              ك
              ّ
              د جميع
              ُ
              هن 
              أ
              نهن قد تعرضن لتحرش لفظي في المحاكم و
              أ
              قسام الشرطة والمرافق الحكومية ب
              ال
              ذات
              ،
               وتجد المرأة صعوبة كبيرة في الحياة اليومية حيث 
              إ
              ن
              ّ
              ه يفرض على المرأة اليمنية لباس معين وهو عبا
              ء
              ة سوداء وخمار 
              أ
              سود يغطي الوج
              ه
               والفتيات ال
              لائ
              ي يغي
              ّ
              رن من طريقة ال
              ل
              باس هذ
              ه
               يجد
              ن
               العديد من المضايقات تصل 
              في 
              كثير
               من 
              ا
              لأحيان
              
              إ
              لى حد العنف والضرب
              ،
               كما 
              أ
              وضحت تجارب الناشطات الحقوقيات 
              أ
              ن
              ّ
              هن يصبحن 
              أ
              كثر عرضة للمضايقة عند ارتدائهن ملابس ب
              أ
              لوان مختلفة عن ال
              أ
              سود على الرغم من ارت
              د
              ائهن الحجاب
              ،
               والمرأة اليمنية رغم عدم وجود نص تشريعي يمنعها من كشف شعرها 
              إ
              لا
              ّ
              
              أ
              ن
              ّ
              ها 
              إ
              ذا خرجت بدون حجاب تتعرض للمضايقة 
              التي 
              تصل 
              إ
              لى حد العنف 
              أ
              و محاولة القتل 
              بذريعة
              
              أ
              نها خارجة عن نطاق الدين والعادات اليمنية.
            
          

          
            
              وبالاشارة 
              إ
              لى العنف ضد النساء لابد من ذكر ختان الفتيات ففي دراسة عن ختان الإناث في اليمن لعام 1999 توصلت الدراسة 
              إلى أ
              ن
              ّ
               المحافظات الساحلية تكثر فيها نسبة ختان النساء وهي كالت
              ا
              لي : 79.3% في محافظة الحديدة
              ،
               96.6% 
              
                
              
              في محافظة حضرموت
              ،
               و96.5% في محافظة المهرة
              ،
               و82.2% في محافظة عدن
              ، 
              45.5% في 
              أ
              مانة العاصمة.
            
          

          
            
              «
              أ
              نا نجوم بنت العاشرة ومطلقة»
            
             
            
              هو
              
              فيلم وكتاب يمني تم إنتاجه في سنة 
              2015
              ،
              
              وهو من إخراج المخرجة اليمنية
            
             
            
              
                خديجة السلامي
              
              ، وهو أول ف
              ي
              لم روائي في
            
             
            
              
                اليمن
              
               ي
              تناول موضوع زواج القاصرات، وا
              لشريط
              
              عبارة عن
               قصة حقيقية مستو
              ح
              اة من 
              حكاية
               فتاة 
              ا
              سمها
            
             
            
              نجوم ابنة 
              10 
              سنين، أرغمها والدها على الزواج من رجل يكبرها ب
              ـ 
              20 
              سنة، وبعد ليلة الز
              فاف
               يقوم زوجها بال
              ا
              عتداء عليها وضربها وتتحول حياتها إلى كابوس، بعد ذلك ت
              ضطرّ
               نجوم للهروب 
              خفية 
              من بيت زوجها وتلجأ إلى القضاء في العاصمة،
            
             
            
              وقد 
              ترجم الكتاب إلى 
              أ
              كثر من 
              16 
              لغة ونشر في 
              أ
              كثر من 
              35 
              بلد
              ا
              .
            
          

          
            
              والعنف ضد المرأة يبدأ في نطاق ال
              أ
              سرة حيث 
              إ
              ن
              ّ
               ال
              أ
              سر اليمنية تحرص على تعليم ال
              أ
              بناء الذكور دون ال
              إ
              ناث
              ،
               و
              إ
              ذا اهتمت بتعليم ال
              إ
              ناث ف
              إ
              ن
              ّ
              ها تسعى 
              إلى أ
              ن يكون التعليم مجاني
              ا
               على عكس ما تت
              ّ
              بع
              ه
               مع ال
              أ
              بناء الذكور حيث تحرص الكثير من ال
              أ
              سر 
              على 
              توفير التعليم ال
              أ
              جنبي
              ّ
               ل
              أ
              بنائها الذكور دون ال
              إ
              ناث
              ،
               و
              ذلك رغم
              
              أ
              ن
              ّ
               نسب التفوق الدراسي لدى الفتيات 
              أ
              على من الفتيان حسب دراسات وزارة التربية والتعليم.
            
          

          
            
              وكما 
              أ
              ن
              ّ
               المرأ
              ة
               اليمنية مطالبة ب
              ال
              زواج قبل الوصول 
              إ
              لى سن
              ّ
               معي
              ّ
              ن
              ة
               حيث 
              إ
              ن
              ّه
               ينظر للمرأ
              ة
               غير 
              ال
              متزوجة نظرة دونية 
              و
              تطلق عليها تسميات جارحة مثل عانس 
              أ
              و بائر
              ،
               فعلي
              ه
              
              إ
              ذا توفرت فرصة للمرأ
              ة
              
              في أ
              ن تكمل تعليمها فيجب عليها الموازنة بين
              ه
               وبين المسؤ
              و
              ليات الزوجية وال
              إ
              نجاب ولذلك نرى 
              أ
              ن
              ّ
               كثير
              ا
               من النساء لا يو
              ا
              صلن
               تعليمهن الجامعي رغم تفوقهن في المراحل ال
              أ
              ساسية من التعليم.
            
          

          
            
              وتحكي 
              إ
              حدى الناشطات عن تجربتها الشخصية مع زميلة لها في الدراسة كانت تتعرض ل
              ل
              ضرب من 
              قبل إ
              خوتها الذكور بسبب 
              إ
              صرارها على 
              إ
              كم
              ا
              ل تعليمها
              ،
               ولكن
              ّ
              ها منعت بالقوة قبل وصولها 
              إلى ا
              لمرحلة الثانوية وزوجت لقريب 
              لها 
              من ال
              أ
              سرة على الرغم من 
              أ
              ن
              ّ
              
              أ
              سرتها 
              أ
              سرة مرف
              ّ
              هة
              ،
               وعبرت عن حزنها لقطع مشوار صديقتها التعليمي بهذا الشكل مشيرة 
              إلى أ
              ن
              ّ
               صديقتها كانت هي ال
              أ
              ولى من حيث الترتيب في فصول الدراسة.
              
              ووفقاً لنتائج 
              ال
              مسح 
              المتعلّقة بنسب 
              الفقر 1999م 
              لوحظ 
              اتساع الفجوة بين الذكور والإناث حيث كانت تلك الفجوة تمثل (52.1%) عام 1994م في حين 
              أ
              ن
              ّ
              ها انخفضت عام 1999م لتصل إلى (46.7%) بفارق 
              
                
              
              (5.4) نقطة
              ،
              
              وا
              نخفضت نسبة الأمية بين صفوف الإناث من (82.79%) عام 1994م إلى (74.1%) عام 1999م-
              
              2000م أي بفارق (8.7%) نقطة
              ،
               إلا 
              أ
              ن
              ّ
              ها لا تزال مرتفعة وخاصة في الريف وهذه النسب تشير إلى أن معدل القراءة والكتابة لدى الإناث وصل إلى (25.9%) فقط مما يعني أن قطاعاً واسعاً من الإناث يعاني من الأمية وسيظل يعاني بفعل التراكم والتزايد المستمر لأعدادهن خص
              وصا
              
              أ
              ن معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي في صفوفهن ما زالت متدنية وأن الأمية تخيم بين الإناث بشكل واسع
              ،
               فقد بلغت نسبة الأمية بين الإناث (85%) في حين كانت (42%) للذكور 
              وذلك في المناطق ال
              ريف
              يّة
              . أم
              ّ
              ا على مستوى الحضر فتنخفض هذه النسبة ولكن
              ّ
              ها تظل مرتفعة أيضا بين الإناث
              ، إذ
               بلغت (48%) مقابل (23%) للذكور.
            
          

          
            
              و
              يواجه التعليم الأساسي مشكلةً خطيرةً تتمث
              ّ
              ل في ظاهرة التسر
              ّ
              ب أو الفاقد. فمن خلال تتب
              ّ
              ع العلاقة بين الملتحقين في الصف الأو
              ّ
              ل من العام الدراسي 86/1987م ومخرجات هذا الفوج في العام الدراسي 94/1995م يت
              ّ
              ضح أن
              ّ
               نسبة الفاقد بلغت (57.4%) إجمالاً مع ارتفاع النسبة بين الإناث أكثر من الذكور. حيث بلغت (67.9%) بين الإناث مقابل (53.2%) بين الذكور وترجع خطورة هذه الظاهرة إلى أن
              ّ
               أعلى نسبة للتسرب بين الإناث 
              تكون 
              في الصفين الثالث والخامس
              ،
               مما يجعلهن أكثر عرضةً للارتداد إلى الأمية. كما تظهر البيانات أن معدلات التسرب بين الإناث تتفاوت من محافظة إلى أخرى، حيث أقلها في محافظتي عدن وحضرموت (4%، 6% على التوالي) وأعلاها في محافظات شبوة وأبين والمهرة (62%، 61%، 60% )
              
              على التوالي. 
              و
              على الرغم من 
              ا
              رتفاع معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي من (6.3%) في العام 90/1991م إلى 12.8% في العام 94/1995م إلى (29%) في العام 03/2000م، إلا
              ّ
               أن
              ّ
               هذا الارتفاع ما زال دون المستوى الذي استهدفته ال
              ا
              ستراتيجية الوطنية للسكان والمتمثل في زيادة معدلات التحاق الفتيات في التعليم الثانوي. فضلاً عن تدني نسبة التحاق الإناث في التعليم الثانوي مقابل الذكور.
            
          

          
            
              و
              لم يزد معدل التحاق الإناث بجامعتي صنعاء، وعدن وفروعهما في المحافظات في عموم الدبلوم المتوسط على (3%) مقابل (15%) للذكور عام 1995م، وقد ارتفعت النسبة في الجامعات الحكومية 
              إ
              لى (26%) عام 2003م
              ، 
              ورغم التحسن البطيء في نسب ال
              ا
              لتحاق بالتعليم العالي عام 94/1995م عنه في العام 
              
                
              
              الدراسي 89/1990م، حيث كانت نسبة الملتحقات (2.4%) مقابل (8.9%) للذكور
               إ
              لا
              ّ
              
              أ
              ن
              ّ
              ها كانت نسبة 
              أ
              قل
              ّ
               من المتوقع.
            
          

          
            
              و
              تعانى المرأة اليمنية من صعوبات جمة في حالة اللجوء إلى القضاء منها طول إجراءات التقاضي وتكلفتها وعقليات الكثير من القضاة الذين مازالوا ينظرو
              ن
               إلى المرأة نظرة دونية بالإضافة إلى أن الثقافة المجتمعية تنظر إلى لجوء المرأة إلى القضاء للمطالبة بحقوقها نظر
              ة
               عدائية أيضاً
              ،
               ولهذا فإن كثير
              ا
               من الأسر تمنع نسا
              ء
              ها من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه
              ن
               الشخصية والجنائية
            
            .
          

          
            
              وحسب المقابلة التي 
              أ
              جرتها الباحثة مع الناشطات 
              والتي ضم
              ت مجموعة 
              من 
              الناشطات 
              إ
              لى 
              جانب 
              عدد من المحاميات
              ،
               جميع المحاميات 
              أ
              ك
              ّ
              دن 
              أ
              ن
              ّ
               العمل في مجال التقاضي في المحاكم اليمنية من 
              أ
              صعب ما يكون للمرأة حيث 
              إ
              ن
              ّ
              هن يتعرضن للكثير من المضايقات والاستخفاف من قبل زملائهن الذكور
              ،
               و
              قد 
              يصل ال
              أ
              مر 
              إ
              لى 
              حدّ 
              التحرش
              ،
              
              إ
              ضافة 
              إلى أ
              ن
              ّه توجد
               نظرة عنصرية للمرأة المحامية من قبل القضاة 
              أ
              نفسهم
              .
               و
              أ
              وضحت 
              إ
              حدى المحاميات 
              أ
              نه يوجد قضاة لا يقبلون التعامل مع المحاميات بسبب نظرتهم 
              إلى أ
              ن
              ّ
               المرأة عورة وصوت
              ها
               عورة
              ،
               كما 
              أ
              نهن تعرضن للكثير من المواقف المحرجة والجارحة.
            
          

          
            
              كما 
              أ
              ن
              ّ
               النظرة المجتمعية لمهنة المرأة نظرة قاصرة وتشوبها الكثير من الشبهات بسبب عملها الذي يستدعي الكثير من الاختلاط ودخول ال
              أ
              قسام
              ،
               حيث 
              إ
              ن
              ّ
               المجتمع اليمني ينظر لدخول المرأة للقسم على 
              أ
              ن
              ّه
               عار كبير
              .
               و
              إ
              ضافة 
              إ
              ل
              ى ا
              لمضايقات التي تت
              ع
              رض لها النساء في مراكز الشرطة وال
              أ
              قسام
              ،
               لا يثق المجتمع ب
              إ
              مكانيات المحاميات
              ،
               حيث معظم نشاطهن يتركز على القضايا النسائية كالطلاق والحضانة والنفقة والإرث بينما يندر أن تتولى المرأة قضايا تخص الرجال 
              أ
              و القضايا التجارية وال
              إ
              دارية.
            
          

          
            
              
                المواد التمييزية ضد المرأة في قانون ال
                أ
                حوال الشخصية وقانون العقوبات اليمني 
              
            
          

          
            
              قانون ال
              أ
              حول الشخصية (القانون رقم 20 لعام 1992) كما عدل عام 1997 وعام 1999
              .
               وهو يعالج القضايا المتعلقة بالز
              ّ
              واج والطلاق والحضانة والميراث
              ،
               ويعرف 
              أ
              يضا باسم قانون ال
              أ
              سرة
              ،
               وهذا القانون يح
              ت
              وي على عدة مواد تمييزية ضد المرأة و
              ي
              جعل المرأة بدون حماية تشريعية في مواجهة إساءة المعاملة وب
              ال
              ذات 
              
                
              
              داخل ال
              أ
              سرة (العنف ال
              أ
              سري). ونستعرض هنا 
              أ
              هم المواد التي كانت في توصيات منظمات المجمتع المدني والمؤسسات النسوية الحكومية وغير 
              ال
              حكومية :
            
          

          
            	
              
                
                  
                    المادة 
                    (12) :
                  
                   من قانون ال
                  أ
                  حوال الشخصية 
                  تنصّ 
                  على
                   أنّه
                   (
                
                 
                
                  يجوز للرجل تعدد الزوجات 
                  إ
                  لى 
                  أ
                  ربع مع القدرة على العدل و
                  إ
                  لا فواحدة
                  )
                  ،
                   وفي المقابل لا يجوز 
                  أ
                  ن تتزوج المرأة بدون 
                  إ
                  ذن ولي
                  ّ
                  
                  أ
                  مرها كما 
                  أ
                  وضحت المادة 
                  (16) 
                  (
                  ولي عقد الزواج هو ال
                  أ
                  قرب فال
                  أ
                  قرب على الترتيب
                  ،
                   ال
                  أ
                  ب و
                  إ
                  ن علا
                  ،
                   ثم الابن و
                  إ
                  ن سفل
                  ،
                   ثم ال
                  إ
                  خوة
                  ،
                   ثم 
                  أ
                  بناؤهم
                  ،
                   ثم ال
                  أ
                  عمام
                  ،
                   ثم 
                  أ
                  بناؤهم
                  ،
                   ثم 
                  أ
                  عمام ال
                  أ
                  ب
                  ،
                   ثم 
                  أ
                  بناؤهم كذلك
                  .
                   وقد
                  ّ
                  م من تكون قرابته ل
                  أ
                  ب و
                  أ
                  م
                  .
                   و
                  إ
                  ذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم
                  .
                   ويصح عقد من سبق منهم ويبطل عقد من ت
                  أ
                  خروا 
                  إ
                  ذا عقدوا ل
                  أ
                  كثر من شخص واحد في وقت واحد
                  .
                   و
                  إ
                  ذا 
                  أ
                  شكل ذلك بطل العقد
                
                (
                
                  . 
                  ويجوز للولي 
                  أ
                  ن يطلب إبطال الز
                  و
                  اج 
                  إ
                  ذا تزوجت بغير 
                  إ
                  ذن
                  ه، 
                  ولو كان هذا ال
                  إ
                  بطال ضد رغبتها
                  .
                
              

            

          

          
            
              وهو ما يعد تقييدا واضحا لحق اختيار الزوج بحرية
              ،
              
              وهو مخالف للمادة 
              (16) 
              من ال
              إ
              علان العالمي لحقوق ال
              إ
              نسان والتي نصت على 
              أنّ 
              (
              للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين
              . 
              وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله
              )
              .
              
              وكذالك اتفاقية الرضا بالزواج والحد ال
              أ
              دنى لسن الزواج
              ،
              
              وتسجيل العقود
              ،
              
              رغم مصادقة اليمن عليها منذ عام 
              1987
              م
              .
            
          

          
            	
              
                
                  
                    المادة 
                    (40) : 
                  
                  من قانون ال
                  أ
                  حوال الشخصية 
                  ينصّ 
                  على 
                  أنّ 
                  (
                  للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة ال
                  أ
                  سرة على ال
                  أ
                  خص فيما يلي
                   :
                
              

            

          

          
            
              1- 
              الانتقال معه 
              إ
              لى منزل الزوجية ما
              
              لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها ومنزل 
              أ
              سرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها
              .
            
          

          
            
              2- 
              تمكينه منها صالحة للوطء المشروع في غير حضور 
              أ
              حد
              .
            
          

          
            
              3- 
              امتثال 
              أ
              مره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها
              .
            
          

          
            
              4- 
              عدم الخروج من منزل الزوجية 
              إ
              ل
              ّ
              ا ب
              إ
              ذنه وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي 
              أ
              و ما جرى به العرف
              
              بمثله مم
              ّ
              ا ليس فيه ال
              إ
              خلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى ال
              أ
              خص الخروج في 
              إ
              صلاح مالها 
              أ
              و 
              أ
              داء وظيفتها
              ،
              
              
                
              
              ويعتبر عذرا شرعيا للمر
              أ
              ة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما 
              أ
              و 
              أ
              حدهما غيره
              ا
              )
              .
            
          

          
            
              وبتحليل المادة 
              40 
              من قانون ال
              أ
              حوال الشخصية نجد 
              أ
              ن
              ّ
              ها تعرضت لحق المرأة في التنقل والحركة بدون 
              إ
              ذن الزوج
              ،
              
              وهو ما يمس بحق المرأة 
              في 
              التنقل والحركة وفرض قيد على حركته
              ا، 
              وهو مخالف لل
              إ
              علان العالمي لحقوق ال
              إ
              نسان
              
              «
              1-
              
              لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامتة د
              ا
              خل حدود الدولة
              »
              
              (
              المادة
              
              13
              
              من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
              )
              ،
              
              والحق في التنقل والحركة 
              أ
              يضا هو حق دستوري كفل
              ه
               الدستور لكافة المواطنين
              
                ، 
              
              فقد
              
                
              
              نص
              ّ
               دستور الجمهورية اليمني
              ّ
              ة
              
              في المادة 
              (57) 
              على أن
              ّ
              : «
              حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي
               
              اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقي
              ي
              دها إل
              ّ
              ا في الحالات التي يبي
              ّ
              نها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين
              ،
               وحرية الدخول والخروج منها
              ،
               ينظمها القانون ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها
              »
              .
            
          

          
            
              ونص كذلك
              
              على 
              أ
              ن
              ّ
               المرأة يجب عليها القيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها
              ،
              
              نص يجعل عمل المرأة غير 
              ال
              مدفوع في بيتها فرضا قانونيا
              ،
              
              والنص على 
              أ
              ن 
              «
              للزوج حق الطاعة على الزوجة
              » 
              هو نص فيه تمييز صارخ ضد المرأة على 
              أ
              ن
              ّ
              ها الطرف الذي يجب علي
              ه
               الطاعة وليست طرفا حرا موازيا في العلاقة و
              إ
              ن
              ّ
              ما وصفها النص
              ّ
               على 
              أ
              ن
              ّ
              ها طرف تابع للز
              ّ
              وج
              .
            
          

          
            	
              
                
                  
                    المادة 
                    (59) :
                  
                  
                  (
                  يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج 
                  آ
                  خر بها دخولا حقيقيا
                  )
                  
                
              

            

          

          
            
              وهذ النص يعطي الرجل الحق في تطليق زوجته بناء على 
              إ
              رادت
              ه
               منفردا 
              و
              دون الحاجة لإبداء 
              أ
              ي
              ّة
              
              أ
              سباب
              ،
              
              ولكن لا يكون للمرأة 
              أ
              ن تطلب الطلاق 
              إ
              ل
              ّ
              ا ل
              أ
              سباب محدودة تقوم برفعها 
              أ
              مام القضاء
              ،
              
              وفي معظم الحالات يكون الوصول للقضاء 
              أ
              مر
              ا
               صعب
              ا
               ومكلف
              ا
               ب
              ال
              نسبة 
              إ
              ل
              ى ا
              لمرأة اليمنية ولا تتمك
              ّ
              ن من دفع تكاليف التقاضي وكذلك غالبا ما ت
              أ
              خذ مثل هذ
              ه
               القضايا فترات زمنية طويلة فتكون منهكة 
              بالنسبة إلى
               المرأة التي عادة ما تكون غير قادرة على مو
              ا
              صلتها
              ،
              
              ونرى هنا 
              أ
              ن
              ّ
               النص فيه انتهاك لمبد
              أ
               المساواة في الحق في الطلاق بين الرجل والمرأة
              .
            
          

          
            	
              
                
                  
                    
                      
                    
                    المادة 
                    (15) :
                  
                  
                  (
                  عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن ال
                  معقود له من
                  
                  الدخول بها ولا تزف
                  ّ
                  
                  إ
                  ليه 
                  إ
                  لا بعد 
                  أ
                  ن تكون صالحة للوط
                  ء
                   ولو تجاوز عمرها خمس
                  
                  عشرة سن
                  ة
                  ، ولا يصح العقد للصغير 
                  إ
                  لا لثبوت مصلحة
                  ).
                  
                
              

            

          

          
            
              وهو ما يعد تراجع
              ا
               في مجال حقوق المرأة حيث 
              إ
              ن
              ّ
               المادة كانت تنص عام 
              1992 
              على 
              أ
              ن
              ّ
               السن
              ّ
               القانوني
              ة
               ل
              ل
              زواج ه
              ي
              
              15 
              عام
              ا
               ومن ثم
              ّ
               عدلت عام 
              1999 
              لتلغي الحد القانوني لسن الزواج وج
              ُ
              ع
              ِ
              ل مقياس صلاح المرأة للزواج هو بلوغها 
              أ
              و كما 
              أ
              ش
              ا
              ر القانون 
              أ
              ن تكون صالحة للوط
              ء 
              «
              أ
              ي بلوغها الدورة الشهرية»
              .
               وهو م
              ص
              طلح تمييزي وخطير ضد الطفلات وانتهاك صارخ لحقوق الطفل ولمبادئ اتفاقية حقوق الطفل التي قبلتها اليمن عام 
              1997
              ،
              
              وهذا النص جاء بعد مصادقة اليمن على اتفاقية القضاء على كافة 
              أ
              شكال التمييز ضد المرأة والتي تلزم الدول ال
              أ
              عضاء بتحديد سن 
              دنيا
               ل
              ل
              زواج واتفاقية الرضا بالزواج والحد ال
              أ
              دنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 
              «
              تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدن
              ى
               لسن الزواج
              . 
              ولا ينعقد قانونا زواج من هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة الإعفاء من شرط السن لأسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما
              »
              
              (
              المادة 
              2 
              من اتفاقية الرضا بالزواج والحد ال
              أ
              دنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج
              )
              ،
              
              والحكم على صلاحية الفتاة ل
              ل
              زواج وفق هذا المعيار بدون الا
              ل
              تفات لصلاحها العقلي والنفسي والجسماني هو انتهاك لحقوق المرأة والفتيات بكافة النواحي
              ،
              
              والزواج المبكر يمثل خطورة على الفتيات من الناحية الصحية
              .
               وتكشف الدراسات 
              أ
              ن
              ّ
               الفتيات تحت سن ال
              ـ
              17 
              سنة يكن
              ّ
               أكثر عرضة ل
              ل
              مخاض المبكر والإجهاض واحتمال وفاتهن لأسباب تتعلق بالحمل تزيد أربعة أضعاف على النساء الل
              ا
              تي تتجاوز أعمارهن 
              20 
              سنة
              ،
              
              وهذا 
              راجع إلى 
              أن
              ّ
               نمو الفتيات في هذ
              ه
               السن لا يكون قد اكتمل بعد
              ُ
              
              «
              خاص
              ّ
              ة في طول وحجم الحوض»
              
              و
              أ
              جسامهن لا تكون قادرة على تحم
              ّ
              ل أعباء الحمل والولادة
              .
            
          

          
            	
              
                
                  
                    المــادة
                    
                    (152)
                    
                    :
                  
                  
                  لا نفقة للزوجة في ال
                  أ
                  حوال التالية
                
                :-
              

            

          

          
            
              ج
              - 
              إ
              ذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة 
              أ
              حكام المادة
              
              (40).
            
          

          
            
              وهذا النص يحرم المرأة من حق النفقة الزوجية في 
              ما إ
              ذا كانت تعمل دون موافقة زوجها
              .
               وهو تقييد واضح للحق في العمل
              ،
               ومخالف لما نص
              ّ
               علي
              ه
               الإعلان العالمي لحقوق ال
              إ
              نسان في المادة 
              23 « 1
              - 
              لكل
              ّ
               شخص الحق في العمل وفي 
              
                
              
              حرية اختيار عمل
              ه
               وفي شروط عمل عادلة ومواتية
              ،
              
              وفي الحماية من البطالة
              »
              ،
              
              ونص 
              على 
              جعل موافقة الزوج هي شرط النفقة في حالة خروج المرأة للعمل دون 
              أ
              ن يذكر ما 
              إ
              ذا كان الزوج متعس
              ّ
              ف
              ا
               في عدم موافقت
              ه
              
              أم
               لا
              ،
              
              وهذا القانون كان ينص
              ّ
               صراحة على وجوب 
              أ
              ن لا
              
              يكون الزوج متعسف
              ا
               ومن ثم 
              أ
              لغي هذا النص
              .
               وهذا ب
              ال
              ت
              أ
              كيد يعد
              ّ
               تراجعا تشريع
              يّا
               واضح
              ا
               وكان ال
              أ
              جدر 
              إ
              بقا
              ء
               نص الفقرة 
              (
              ج
              )
               لا تعديلها ل
              أ
              ن
              ّه
               في حالات كثيرة يمنع الرجل زوجتة من العمل متعسف
              ا
               دون وجه حق ولا تكون هناك حماية قانونية للمرأة في هذا الصدد أو يتوقف عن النفقة بحجة 
              أ
              ن
              ّ
              ها تعمل دون إذن
              ه
              
              ل
              لتهرب من الواجبات ال
              أ
              سرية
              .
            
          

          
            	
              
                
                  
                    المــادة
                    
                    (262)
                    
                    :
                  
                  
                  الوصي
                  ّ
                   مقدم على القاضي و
                  إ
                  ذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار و
                  أ
                  موالهم يقدم ال
                  أ
                  ب ثم وصي
                  ّ
                  ه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي
                
                .
              

            

          

          
            
              تعريف الوصي 
              :
              
              هو الذي يقيمه المور
              ّ
              ث في تركته لتنفيذ وصاياه 
              أ
              و لقضاء ديونه 
              أ
              و استيفائها 
              أ
              و لرعاية قص
              ّ
              ر و
              أ
              موالهم 
              أ
              و لكل ذلك
              .
               ويجوز للوصي 
              أ
              ن يوصي
              
              غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موته
            
            .
          

          
            
              ال
              أ
              حوال الشخصية لم تعط للأم الحق في الوصاية على أبنائها بعد وفاة والدهم وإنما 
              ت
              عطى الوصاية للوصي إذا أوصى الأب
              ،
               وإذا لم يوص يتقدم الجد
              ،
               و
              إ
              ذا لم يتواجد الجد 
              أ
              و امتنع يتقدم القاضي بتوصية حسب ما يراه مناسبا
              ،
               وهذا يرجع لتفسير شرعي يرى 
              أ
              ن الوصي يجب 
              أ
              ن يكون ذكر
              ا
               وليس 
              أ
              نثى
              .
               وه
              و ما
               يحرم ال
              أ
              م من 
              أ
              ن تكون وصية 
              أ
              بنائها
              ، 
              ومن باب 
              أ
              ولى
              .
               ف
              ل
              يس لها 
              أ
              ن توص
              ي
               على 
              أ
              بنائها من تراه مناسب
              ا
               من ال
              أ
              سرة في حالة وفاتها ووفاة ال
              أ
              ب
              ،
               وهو ما يحق
              ّ
               للأب حتى في حال حياة ال
              أ
              م
              ّ،
               وهذا يخالف ما نص
              ّ
              ت علي
              ه
               اتفاقية حقوق الطفل في المادة 18 فقرة (1) «
              تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونمو
              ه
              
              إ
              لخ
               ...
              ».
            
          

          
            	
              
                
                  ن
                  ظّ
                  م القانون اليمني للأحوال الشخصية الميراث من
                  
                     المادة 
                  
                
                
                  (299)
                  
                    
                  
                
                
                  إ
                  لى
                  
                     المادة 
                    (
                  
                
                
                  350
                  
                    )
                    
                    :
                  
                
              

            

          

          
            
              *
              والزوج يرث من زوجتة النصف 
              إ
              ذا لم يكن لها 
              أ
              بناء ويرث الربع 
              إ
              ذا كان لها 
              أ
              بناء 
              أ
              م
              ّا
               الزوجة فترث الربع 
              إ
              ذا لم يكن له 
              أ
              بناء وترث الثمن 
              إ
              ذا كان له 
              أ
              بناء
              ،
              
              والابنة ترث نصف ورث 
              أ
              خ
              ي
              ها الولد
              ،
              
              و
              إ
              ذا كان للشخص فتيات دون 
              أ
              ولاد ف
              إ
              ن
              ّ
               الورث يدخل في
              ه
               العصب 
              «
              أ
              ي ذكر من ج
              ه
              ة ال
              أ
              ب
              ،
               ال
              أ
              قرب فال
              أ
              قرب
              ،
              
              أ
              و
              ّ
              لا الجد ثم 
              
                
              
              العم ثم ابن العم ثم من يليهم
              » 
              ولكن 
              إ
              ذا كان ل
              ه
               ولد ذكر فلا يرث مع
              ه
              
              أ
              حد من العصبات
              .
            
          

          
            
              ونرى 
              أ
              ن 
              إ
              رث المرأة في القانون 
              أ
              قل من 
              إ
              رث الذكر
              ،
              
              وذلك لاعتبارات دينية ومن منطلق 
              أ
              ن للذكر مثل حظ ال
              أ
              نثيين
              ،
              
              وي
              أ
              تي هذا التفسير على 
              أ
              ن
              ّ
               الرجل غالبا ما يقوم هو بالنفقة على ال
              أ
              سرة وعلى قريبات
              ه
               النساء
              ،
              
              ولكن نجد
               في
               واقع الحال 
              أ
              ن
              ّ
               المرأة 
              أ
              صبحت هي المعيل بنسب كبيرة ب
              ال
              ذات في الطبقة الفقيرة
              ،
              
              و
              على
              
              أ
              رض الواقع هناك الكثير من المناطق اليمنية لا تعطي المرأة ميراث
              ا
              
              أ
              صلا ولا يوجد حماية للفتيات ال
              ل
              اتي يحرمن من حقهن 
              في 
              الميراث
              ،
              
              بل ت
              وجد نظرة عدائية 
              تجاه
               النساء ال
              لا
              تي يلجأن للقضاء ضد 
              أ
              قاربهن الذكور
              ،
              
              و
              يعد تقدم المرأة لرفع قضية عار
              ا
               كبير
              ا
               بحق ال
              أ
              سرة ولا نجد نفس هذا الاستنك
              ا
              ر للذكور الذين يحرمون قريباتهم النساء من الميراث ولاسيما في المناطق الريفية
              ،
              
              وتحرم بعض العائلات بناتها من الميراث 
              إ
              ذا تزوجن برجل من خارج العائلة بهدف حماية الملكية من الانتقال 
              إ
              لى 
              أ
              سرة 
              أ
              خرى حسب تبريراتهم
              ،
              
              ولا يوجد قانون صريح يعاقب الرجال الذين يستحوذون على ميراث النساء 
              أ
              و مهورهن بالقوة والتهديد وباستغلال عدم قدرة المرأة للوص
              و
              ل 
              إ
              لى العدالة وطول فترات التقاضي
              .
            
          

          
            
              قــرار جمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1994م بشــأن جرائم وعقوبات وهو القواعد القانونية التي تضعها الدولة والتي تحدد فيها الجرائم والعقوبات والتدابير ال
              ا
              حترازية المقررة لهذه الجرائم
            
          

          
            
              *
              المــادة
              
              (232)
              
              :
              
              إ
              ذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزن
              ى
               بها حال تلبسهما بالزنا 
              أ
              و اعتدى عليهما اعتداء 
              أ
              فضى 
              إ
              لى موت 
              أ
              و عاهة فلا قصاص في ذلك و
              إ
              ن
              ّ
              ما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة 
              أ
              و بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاج
              أ
              
              إ
              حدى 
              أ
              صوله 
              أ
              و فروعه 
              أ
              و 
              أ
              خواته متلبسة بجريمة الزنا
              .
            
          

          
             
            
              **
              ل
              قد أعطت هذ
              ه
               المادة الرجل حق إصدار حكم الإعدام وتنفيذه على زوجت
              ه
               التي يضبطها متلبسة بالزنا 
              أ
              و 
              على
               قريباته النساء، فيصدر الحكم خارج نطاق الدستور والقانون وحتى دون وجود 
              أ
              دلة واضحة ويسمى القتل في هذ
              ه
               الحالة بجرائم الشرف، ويصل هذا التخفيف إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة بدلاً من الإعدام قصاصاً
              ،
               وتتضاعف المشكلة بسبب التعريف الغامض للأفعال غير 
              الأ
              خلاقية والز
              ّ
              نا في القانون اليمني والذي يعطي صلاحيات واسعة لتقرير نوع 
              
                
              
              السلوك الذي يمث
              ّ
              ل هذا السلوك ل
              ل
              سلطات التي يهيمن عليها الذكور في مطلق ال
              أ
              حوال
              ،
               وفي
              ه
               انتهاك واضح للمعنى الضيق للحق في الحياة 
              و
              هو عدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفاً
              ، 
              إن المشرع اليمني في هذا النص التمييزي قد خرق أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية
              ،
              
              ف
              خرق ال
              إ
              علان العالمي لحقوق ال
              إ
              نسان ومعاهدة القضاء على كافة 
              أ
              شك
              ا
              ل التمييز ضد المرأة. 
            
          

          
            
              والحق في الحياة هو 
              أ
              سمى الحقوق ال
              إ
              نسانية «
              لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخص
              ه
              »
              
              (المادة 3 من ال
              إ
              علان العالمي لحقوق ال
              إ
              نسان).
            
          

          
            
              *
              في حال تبادل للأدوار بين الأزواج بحيث تكون الزوجة التي قتلت زوجها قد ضبطته متلبساً بجريمة الزنا
              ،
               فإن التشريع اليمني لم يول أي معنى لتأثيرات الجريمة
              ،
               وكأن الدفاع عن الشرف قيمة أخلاقية وجدت مع الرجل ولا تستقيم إلا لأجله
              ،
               وتعاقب على 
              أ
              ن
              ّ
              ها جريمة قتل بدون 
              أ
              ي ظروف مخففة
              .
            
          

          
            
              وفي واقع الوضع اليمني هناك الكثير من جرائم القتل التي ترتكب من رجال ضد نساء في عائلتهم ويتهرب القاتل تحت هذا القانون على 
              أ
              ن
              ّ
              ها جرائم شرف حتى بدون 
              أ
              ن يكون هناك 
              أ
              ي
              ّ
               صلة ل
              أ
              سباب 
              أ
              خرى منها 
              أ
              خذ ميراثها 
              أ
              و رفضها الزواج من شخص اختير لها من قبل العائلة.
            
          

          
            
              وهناك الكثير من منظمات المجتمع المدني والتحركات النسوية التي جاهدت ل
              إ
              لغاء هذا النص ولكن لم تكل
              ّ
              ل بالنجاح 
              إ
              لى ال
              آ
              ن
              ،
               ولكنها سلطت الضوء ليستمر الدفع للمطالبة ب
              إ
              لغاء هذا القانون الذي يعد خر
              قا
               ل
              أ
              هم حق من حقوق ال
              إ
              نسان وهو الحق في الحياة والذي يضع المرأة 
              أ
              يضا في مرتبة 
              أ
              قل من نظيرها الرجل ويجعل له السلطة في 
              إ
              نهاء حياتها.
            
          

          
            	
              
                
                  
                    المادة 
                    (42)
                    
                    : 
                  
                  التي يحدد فيها القانون قيمة الدية وال
                  أ
                  رش
                  ،
                   نص
                  ّ
                  ت على 
                  أ
                  ن
                  ّ
                  
                  «
                  
                  دية المرأة نصف دية
                  
                    1
                  
                   الرجل و
                  أ
                  رشها مثل 
                  أ
                  رش
                  
                    2
                  
                   الرجل 
                  إ
                  لى قدر
                  
                  ثلث الرجل ونصف ما زاد
                  »
                  .
                
              

            

          

          
            
              *
              ونص القانون على 
              أ
              ن
              ّ
               دية المرأة نصف دي
              ّ
              ة الرجل يرجع 
              إ
              لى 
              أ
              ن
              ّ
               القانون قد فسر 
              أ
              ن
              ّ
               فقد ال
              أ
              سرة للمعيل «الرجل» يكون 
              أ
              كبر وقعا من فقد
              ه
               للمرأة
              ،
               وجعل المرأة في الدية نصف الرجل هو انعكاس لرؤية القانون على 
              أ
              ن
              ّ
               الرجل 
              أ
              كثر شأن
              ا
               من المرأة 
              
                
              
              و
              أ
              على منها مرتبة
              ،
               وتحديد 
              أ
              رش المرأة ب
              أ
              قل من 
              أ
              رش الرجل م
              ا
              
              إ
              ذا زاد عن الثلث فهو 
              أ
              يضا يعزز الفكرة التمييز
              ي
              ة ضد المرأة على 
              أ
              نها 
              أ
              قل من نظيرها الرجل و
              أ
              قل من
              ه
               قيمة حتى في التعويضات الجسدية و
              أ
              ن ال
              أ
              ضرار التي تصيبها لا ترتقي في قيمتها 
              إ
              لى ال
              أ
              ضرار التي تصيب الرجل ولا تتساوى قيمة 
              إ
              عاقتها بقيمة 
              إ
              عاقت
              ه
               وكأن جسد المرأة 
              أ
              رخص سعرا وقيمة من جسد نظيرها الرجل وحياتها 
              أ
              قل 
              أ
              همية من حياته. 
            
          

          
            
              *
              وهو لا يتماشى مع ما نصت علي
              ه
               اتفاقية القضاء على كافة 
              أ
              شك
              ا
              ل التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها اليمن في معاهدات القانون الدولي.
            
          

          
            
              «
              
              يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعض
              ه
              م البعض بروح الإخاء
              »
              
              (المادة رقم 1 من ال
              إ
              علان العالمي لحقوق ال
              إ
              نسان).
            
          

          
            
              *
              كما 
              أنه
               لا يوجد قانون صريح يحمي النساء من العنف في
              
              اليمن فقانون العقوبات يجر
              ّم
               الأذى الجسدي
              ،
              
              ولكنه لا يأتي على ذكر العنف المنزلي 
              أ
              و العنف ضد المرأة ولا يشمل ال
              أ
              ذى النفسي
              ،
              
              والعادات والتقاليد تسمح للرج
              ا
              ل بضرب نساء عائلتهم
              ،
               فضرب الزوجة من زوجها يجد الكثير من المبررات المجتمعية وهو 
              أ
              مر مباح في المعايير المجتمعية وكذلك ضرب ال
              إ
              خوة ل
              أ
              خواتهم الفتيات وضرب ال
              أ
              ب لبناته وحتى ضرب العم لبنات 
              أ
              خي
              ه
              
              ل
              كون
              ه
               وصي
              ّا
               عليهن
              .
            
          

          
            
              *
              ولا يتم التبليغ عن حوادث العنف المنزلي بسبب النظرة المجتمعية على 
              أ
              ن
              ّ
               مثل هذه ال
              أ
              فعال هي 
              أ
              سرار بيوت ولا يجب ال
              إ
              فصاح عنها للحفاظ على سمع
              ة
               العائلة وشرفها. ويتعي
              ّ
              ن على المرأة إظهار أدلة مرئية على وقوع العنف المنزلي قبل أن تأخذ السلطات اد
              ّ
              عاءها على محمل الجد وغالباً ما تلام المرأة على التبليغ عن العنف من قبل 
              أ
              سرتها ومن قبل المجتمع.
            
          

        
      
    
    
      

      
        	
          
             طالبة ماجستير دراسات دولية معمّقة.
            ↩︎
          

        

      

    
  
    
      
        
          الخاتمة
        
      

      
        
          تواج
          ه
           المرأة اليمنية صور
          ا
           عديدة من العنف بسبب موروث ثقافي خاطئ
          ،
           والمجتمع اليمني مجتمع ذكوري يعامل المرأة على 
          أ
          نها مواطن من الدرجة الثانية في كثير من المستويات
          ،
           و
          أ
          خطر 
          أ
          نواع العنف الممارس على المرأة هو العنف القانوني
          .
           والقانون اليمني فيه الكثير من المواد التمييزية في مختلف فروع
          ه
           وعادة ما تنسب هذ
          ه
           القوانين للشريعة ال
          إ
          سلامية والعادات القبلية اليمنية
          ،
           وماز
          ا
          لت المرأة 
          
            
          
          اليمنية تعاني كثيراً لتمارس حياتها اليومية وممارسة عملها وتربية 
          أ
          طفالها بسبب صعوبات مجتمعية وصعوبات قانونية.
        
      

      
        
          
            التوصيات
          
        

        
          	
            
              
                تشريع مادة دستورية صريحة في تبني مبد
                أ
                 المساواة بين الجنسين
                ،
                
                و
                إ
                لغاء
                 المادة
                
                31 
                من الدستور اليمني الحالي
                .
              
            

          

          	
            
              
                تبني سياسة التمييز ال
                إ
                يجابي في مجال تمكين المرأة في المجالات المختلفة
                ،
                
                و
                إ
                قرار قانون كوتة يضمن وجود العنصر النسائي في كافة المجالس الوطنية ومجلس النواب
                ،
                
                لكي يكون هناك صوت للمرأة في صياغة قوانين البلد والمستقبل السياسي للبلد
                .
              
            

          

          	
            
              
                تبني مبادئ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن ودمجها دمج
                ا
                 حقيقي
                ا
                 في التشريعات الوطنية المختلفة
                ، 
                و
                إ
                رساء مبد
                أ
                 المساواة بين الجنسين في كافة المجالات التشريعية
                .
              
            

          

          	
            
              
                إ
                لغاء المادة 
                232 
                من قانون العقوبات
                ،
                
                وهو ما يعرف بجرائم الشرف
                .
              
            

          

          	
            
              
                النص على تساوي الدية والتعويضات عن ال
                أ
                ضرار بين الجنسين وتعديل نص المادة 
                42 
                من قانون العقوبات الذي ينص على 
                أ
                ن دي
                ّ
                ة المرأة هي نصف دية الرجل و
                أ
                رشها نصف 
                أ
                رش
                ه
                 فيما يزيد عن الثلث
                .
              
            

          

          	
            
              
                تحديد سن الزواج ب
                ـ
                18 
                سنة
                ،
                
                وفرض عقوبة على من يخالف هذ
                ه
                 السن وغرامة على عدم تسجيل عقد الزواج
                .
              
            

          

          	
            
              
                إ
                يجاد قوانين صريحة ورادعة بخصوص العنف ال
                أ
                سري
                .
              
            

          

          	
            
              
                دمج خدمات الصحة الإنجابية والجنسية في الرعاية الصحية الأولية وزيادة عدد النساء العاملات في مجال رفع الوعي حول موضوعات الصحة الإنجابية
                .
              
            

          

          	
            
              
                العمل على قوانين صارمة لمنع التحرش بكافة 
                أ
                شكال
                ه،
                
                وتسهيل عملية التبليغ عن حالات التحرش
                .
              
            

          

          	
            
              
                 إ
                لغاء كافة القوانين التي تحد من حرية المرأة وتفرض وجود ولي عليها وتغييرها بقوانين تساوي بينها وبين الرجل بشكل صريح ومباشر لا يقبل الت
                أ
                ويل
                .
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                أ
                ن يكون هناك تمثيل للمرأة في جميع مؤسسات الدولة بنسبة لا تقل عن 
                40% 
                كحد 
                أ
                دنى و
                أ
                ن يكون هذا بنص صريح في جميع ال
                ل
                وائح الداخلية لمؤسسات الدولة
                .
              
            

          

          	
            
              
                إ
                نشاء شرطة نسائية مدربة في كافة المناطق اليمنية لضمان تعامل المرأة بشكل لائق وبكرامة دون التعرض لل
                أ
                ذى والتحرش في 
                أ
                قسام الشرطة والمخافر
                
                وتوف
                ي
                ر شرطيات عن
                د
                 القبض والتحقيق وتفتيش النساء
                .
              
            

          

          	
            
              
                إ
                لغاء كل المواد القانونية التي تنص على تقييد حرية السكن وحرية التنقل وال
                إ
                قامة
                .
              
            

          

          	
            
              
                وضع 
                إ
                ستراتيجية ل
                ل
                تعليم تضمن التعليم المجاني للمرأة 
                إ
                ل
                ى ا
                لمرحلة الثانوية وتحفيز التعليم الجامعي للفتيات
                .
              
            

          

          	
            
              
                إ
                يجاد نص قانوني يؤكد على ضمان الذمة المالية المستقلة للمرأة وتمتعها بالشخصية المدنية الكاملة متى بغلت سن الثامنة عشر
                ة
                .
              
            

          

          	
            
              
                النص على تساوي ال
                أ
                هلية لكل من المرأة والرجل في الزواج وحرية اختيار الزوج للجنسين بشكل متساو
                ٍ
                .
              
            

          

          	
            
              
                النص على تعويض للمرأة المطلقة طل
                ا
                قاً تعسفياً و
                إ
                لزام المطلق بتهيئة منزل للمطلقة الحاضنة بنص صريح
                .
              
            

          

          	
            
              
                ال
                إ
                قرار بوصاية ال
                أ
                م
                ّ
                 على 
                أ
                بنائها وحقها في 
                أن توصي
                 بوصي
                ّ
                 في حالة عدم وجود ال
                أ
                ب
                .
              
            

          

          	
            
              
                تبني سياسات جديدة في مجال توظيف الإناث وذلك لاستيعاب المزيد من الإناث المتعلمات ولإحداث توازن بين الإناث والذكور في الفرص الوظيفية من ناحية ولإحداث توازن في سوق العمل
                .
              
            

          

          	
            
              
                دعم المشاريع التوعوية التي تعمل على نشر فكر
                ة
                 المساواة بين الجنسين في كافة المجالات وب
                ال
                ذات بين طلاب المدارس
                .
                
              
            

          

          	
            
              
                التوسع في تقديم قروض صغيرة مدعمة للمشاريع الصغيرة للمرأة العاملة
                ، 
                وتشجيع الحرف اليدوية بين النساء الفقيرات والسجينات
                .
              
            

          

          	
            
              
                تقنين الضمان الصحي للعاملات و
                أ
                طفالهن بقانون صريح يلزم الجهات المشغ
                ّ
                لة
              
            

          

        

        
          
            
              
                
              
              المصادر
            
          
        

        
          	
            
              
                موقع ال
                أ
                مم المتحدة
                ،
                
                نصوص المعاهدات الدولية 
                (
                ال
                إ
                علان العالمي لحقوق ال
                إ
                نسان
                )
                .
              
            

          

          	
            
              
                 موقع ال
                أ
                مم المتحدة نص العهدين الدولي
                ّي
                ن 
                (
                العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية
                ، و
                العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
                )
                .
              
            

          

          	
            
              
                 اتفاقية القضاء على كافة 
                أ
                شك
                ا
                ل التمييز ضد المرأة
                
                «
                سيداو
                »
                .
                
              
            

          

          	
            
              
                 اتفاقية القضاء على كافة 
                أ
                شكال التمييز
                .
              
            

          

          	
            
              
                 الات
                ف
                ا
                ق
                ية الد
                ّ
                ولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
                .
                
              
            

          

          	
            
              
                اتفاقية حقوق الطفل
                .
                
              
            

          

          	
            
              
                اتفاقية الرضا بالزواج وتسجيل العقود
                .
                
              
            

          

          	
            
              
                مواد الدستور اليمني
                .
                
              
            

          

          	
            
              
                قـرار جمهوري بشــأن ا
                لأ
                حوال 
                ال
                شخصية بقانون رقم 
                (20) 
                لسنة 
                1992
                م وتعديلات عام 
                1999.
              
            

          

          	
            
              
                قرار جمهوري بشأن جرا
                ئ
                م وعقوبات قانون رقم 
                (12) 
                لسنة 
                1994
                م
                .
              
            

          

          	
            
              
                موقع المفوضية السامية لحقوق ال
                إ
                نسان
                .
              
            

          

          	
            
              
                موقع منظمة العفو الدولية
                .
              
            

          

          	
            
              
                الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقريرين الدور
                ي
                ين الرابع والخامس لليمن 
                14 
                أ
                غسطس 
                2002.
              
            

          

          	
            
              
                اليمن
                .. 
                صغيرات في قفص الزوجية وجدال تشريعي ينتهي بوأد مشروع قانون يحدد سن الزواج 
                «
                تحقيق استقصائي»
                
                جريدة الثورة اليمنية 
              
              http://www.althawranews.net/archives/116889
              
                
              
            

          

          	
            
              
                التقرير العام للنتائج النهائية للتعداد العام للمساكن والسكان والمنشآت لعام 
                1994
                م
                - 
                الجهاز المركزي للإحصاء
                .
              
            

          

          	
            
              
                التقرير العام للنتائج النهائية لمسح القوى العاملة بالعينة لعام 
                1999
                م 
                – 
                الجهاز المركزي للإحصاء
                .
              
            

          

          	
            
              
                
                  
                
                التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية في اليمن حتى 
                2015
                ،
                
                وزارة حقوق ال
                إ
                نسان
                ،
                
                اليمن
                .
              
            

          

          	
            
              
                تقارير ودر
                ا
                سات لمنظمة «سياج» لحماية الطفولة
                ،
                
                اليمن
                .
              
            

          

          	
            
              
                تقرير منظمة سياج لحماية الطفولة
                ،
                
                القاصرات بين الشرع والقانون والعرف الاجتماعي
              
              
                
                  http://seyaj.org/ar/
                
              
            

          

          	
            
              
                أ
                وراق عمل ورشة النوع الاجتماعي
                ،
                
                وزارة حقوق ال
                إ
                نسان
                ،
                
                اليمن
                .
              
            

          

        

        
          
            تقديم دار السيدة
              
          
        

        
          
            من هي «السيدة»ولماذا؟
          
        

        
          ليس غريبا أن يختار المعهد للفضاء الحقوقي الّذي بعثه موقعا بحيّ السيدة، وهو الّذي يحمل اسم امرأة تونسية عرفت بذكائها ووفرة علمها وخطابتها في زمن كان فيه خروج النّساء إلى الفضاء العامّ عيبا ونقيصة. امرأة سمّيت بـ«سيّدة الرّجال»، افتكّت بعزيمة وإصرار حقّها في المساواة مع الرّجل فطلبت العلم وتفوّقت فيه وأصبحت علما على رأسه نار وغدا بيتها في حياتها قبلة وبعدها مزارا.
        

        
          
            هي عائشة المنوبية و«السيّدة» وال
            ـ
            «ل
            ِ
            لاّ»
             على حدّ العبارة التّونسيّة
            . عاشت بين 1190 و1266، حيث تميّزت بتصوّفها
          
           
          
            وأعمالها الخيرية. تلقّت تعليمها على يد أبي سعيد الباجي وأبي الحسن الشاذلي مستفيدة من دعم والدها لمواصلة تعليمها. فلا عجب أن يعتبر بروزها كامرأة متعلّمة وناشطة دعوية حدثا غير مألوف في عصرها.
             و
            من أجل ذلك، خرج في جنازتها مساندوها ومعارضوها جنبا إلى جنب، وقام أهالي منطقتها منّوبة ببناء زاوية
          
           
          
            تكريما لها حملت اسم «زاوية السيدة المنوبية». 
          
        

        
          هكذا، غدت «السيّدة» بإيمانها بقيمتي العمل والحرية اسما ومشروع حياة للمعهد العربي لحقوق الإنسان.
        

        
          متخصّصة وأخرى للأطفال ومركز موارد يضمّ قواعد معلومات مخصّصة تعنى الأولى بالفاعلين في مجال حقوق الإنسان (منظمات غير حكومية، فنّانين، مدوّنين...) والثانية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أمّا قاعدة البيانات الثالثة فتهتمّ بالعدالة الانتقالية والتحوّل الديمقراطي.
        

        
          
            يتوجه المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشكر إلى مؤسسة المجتمع المفتوحلتفضّلها بدعم المجلة
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